التخريج والاعتبار 
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مضيو افرع يريد واافة 


الطبعذ الأول 


/ ' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن الحديث المتفق علْ صحته من رواية الثقات الأثبات» وكذلك الحديث 
المتفق على ضعفه من رواية المتروكينء والكذابين» والمتهمين بالكذب؛ معرفته 
أمر يسير على عامة طلبة العلمء أما الأحاديث التي يتكلم العلماء في طرقها 
وعللهاء ويميّزون ما يصح منها لذاته» أو لغيره فهذه أمرها أدقٌ» وتحتاج إلى 
خبرة بالتخريج ومعرفة بعلل الأحاديث, ودراية بطبقات الجرح والتعديل» 
ومعرفة من يصلح حديثه من الرواة للاعتبار. ومن لا يصلح لذلك» مع 
معرفة قرائن كل حديث للحكم عليه. 

وأهل الاختصاص يدركون ذلكء ويَلْرّمون قواعد المحدّثين المتوارثة 
عنهم في تنظيراتهم؛ وفي تطبيقاتهم العملية. 

وهذا الفن يحتاج إلى تقريب قواعده إلى طلبة العلم الذين يريدون خوض 
غمار تخريج الأحاديث بخاصّة أنفسهم؛ من أجل هذا استعنت الله في بيان 
وتقريب منهج التخريج والاعتبار عند المحدثين لطلبة العلم» سائلًا الله عَرَعِجَلٌ 
السداد. والتوفيق» والقبول لهذا المصّف وسائر مصنفاتي» آمين. 

والحمد لله رب العالمين. 


الفٌصل الأول 


التخريسسج 


الأحاديث مروية في الجوامع. والستة؛ والمسانيد» والمعاجمء والوقوف 
عل الأحاديث بأسانيدها ومتونها من مصادرهاء وجمع كل روايات الحديث 


الواحد» وتمييز صحيحه من سقيمه؛ ضرورة للتدين بأحكام الشريعة والدعوة 
إليها. 

والقيام باستخراج الأحاديث من مصادرها والحكم عليها ب| تقتضيه 
قواعد تمييز المرويات» وسياقة الأحاديث» وعرض طرقها في محرجها المتحد» 
ومتابعاته؛ هو الذي اصطّلح عليه بتسميته تخريجًا. 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعيري رَمَدَاانَهُ (ت: 77/ا ه)"": 
«التخريج: تنقيح الرّاوي طَرّق روايته عن شيوخه قوَّةٌ وضععمًا؛ ليُنْبَتَ السالك 
ويُبّرك المدخول إلا لشاهد أو متابعة». 

والتخريج الآن في زماننا هذا صار في الكتب والدفاتر بعد عهد الحفاظ. 
وإلا فقد كان المحدّثون يُملون الأحاديث ويتكلمون في صحتها وعللها حفظًا. 

+ 6ه 


.)3١ رسوم التحديث في علوم الحديث (ص"‎ )١( 


اب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


-- 


ا جل الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث <> جه 
7 02 


الحكم على الحديث عند العلاء فرع عن توافر كل شروط الصحة فيه؛ 
وإذا اختل شرط من شروط الصحة؛ حكموا بضعفه. ونقدهم للحديث 
يتوجه للسند والمتن جميعًاء قال ابن أبي حاتم يََدَآنَه'': «يقاس صحة 
الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة» 
ويُعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصلح عدالته بروايته). 

وأحكام العلماء على الحديث في الأصل يريدون به السند والمتن جميعاء 
لكنّ بعضهم أحيانًا حكمه - في ظاهر لفظه المستعمل - قد يفهم منه الحكم 
على السند فقطء فيقول: «إسناده صحيح». وهذا يفعله البعض تَجوَرَاء 
وأحيانًا يقصد العالم أن يترك لك النظر في متنه» ولا يزال في أحكام العلماء 
من يتجوز أكثر من ذلك؛ فيكون حكمه أنقصء فيقول: «رجاله ثقات». كما 
يفعل الحيثمي تاركًا لك النظر في اتصال إسناده خصوصًا ما يدق منه في 
سماعات التابعين من الصحابة. 

ويستعمل علماء الحديث عبارة: «حديث حسن» عل معنيين: أحدهما 
بمعنئ الصحيحء وهذا واضح استعاله في أحكام المتقدمين» قال الحافظ 


.)30١ص( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث - 
ابن سيد الناس رَحمَةَآارَه'': «لعله عند قائله من المتقدمين يجري مجرئ الصحيح). 

ويُستعمل كثيرًا في اصطلاح المتأخرين على الحديث الذي قصر حفظ أحد 
رواته أو أكثر عن الثقات. ووجد فيه أدنئ شروط قبول الحديث. 

قال الحافظ العلائي رَمَدَلنَهُ َه (ت: 1/51١‏ ه)”": «إن لرواة الحديث أوصافًا 
يجب معها قبول الرواية إذا وجدتء وردّها إذا انتفت. فهذا الحديث الذي يقال 
فيه: حسن. إما أن يكون قد وجدت في رواته تلك الأوصاف على أقل الدرجات 
التي يجب معها القبول» وذلك هو الصحيح الذي يجب العمل به» أو لم يوجد؛ 
فذلك هو الضعيف. ولا يبقئ في هذا إلا الرجوع إلى الأمر الاصطلاحي. وعلى 
كل تقدير» فالحسن ما تحتج به ويجب قبوله بلا خلاف عندهم). 

وقال الحافظ ابن حجر رَِمَهُنَهُ (ت: 867 ه)'": «إن درجات الصحيح 
إذا تفاوتت فلا نعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها». 

ويستخدم أهل الحديث عبارة: «محفوظ». أحيانًا في حكمهم عل الحديث» 
وهذا يراد به الصحة» وأحيانًا يريدون به طرق الحديث التي روي بهاء وقد 
تكون صحيحة أو لا تكون؛ تمِييرًا ها عن الطرق الخاطتئة التي نُسبت للحديث 
وليست منه. 


.)505 /١( النفح الشذي‎ )١( 
رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال (ص77).‎ )5( 
.)4377 /1١( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )"( 


كعك التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

مثال (1): حديث عبد الواحد بن زياد: نا الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن قرئع؛ عن قبس الجعفي؛ عن عمر بن الخطاب ووَزَنَُعَنهُ قال: 
مر رسول الله وَكِْقِ وأنا معه» وأبو بكر وَوَلَيَُعَنَهُ بعبد الله بن مسعود وَووَنَدعَنةُ 
وهو يقراً؛ فاستمع لقراءته...» الحديث. وقال: #قروسنة أن يقر | القران غضا 
كا أنزل؛ ليقراً من ابن أم عبد). 

قال البخاري رَجِمَدَآنَهُ: حديث عبد الواحد عندي محفوظ""". 

مثال (؟): حديث أبي نعيم الفضل بن دكين: ثنا عبد الملك بن حميد 
الخزاعي - ابن أبي غنية» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ووََيةَعَنْه عن بريدة 'صَوَليَدعَنك قال: غزوت مع عل صَدَلنََعَنَهُ إلى 
اليمن فرأيت منه جفوة» فقدمت عل رسول الله وَكك فذكرت علي فتنقصته؛ 
فرأيت وجه رسول الله وَل يتغبّرء فقال: «يا بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» قلت: بل» قال: «من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه»”". 

قال الحافظ أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (ت: 54١18‏ ه)"": 
١احديث‏ محفوظ من حديث عبد الملك بن أب غنية» عن الحكم, لا أعلم رواه 


عن الحكم غيره». 


.)8685 العلل الكبير» للترمذي (؟/‎ )١( 
.)"1//0( (؟) رواه أحمد‎ 


() جزء من الفوائد الصحاح والغرائب الأفراد (ص١١٠).‏ 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث - 
ويستخدم العلماء أيضًا عبارة: «لا بأس به أحيانًا في تصحيح الأسانيد. 
مثال: قال الإمام أحمد مهأل كقا١غين‏ الرؤاق: كنا معمر عن مضو 

عن عبّاد بن أنيس» عن أبي هريرة يعد عن النبي كَل قال: «إن المؤدّن يُغفر 

له مدئ صوته. ويُصدّقه كل رطب ويابس يسمعه. وللشاهد عليه حمس 

وعشرون درجة). 
قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُآارَها'': «تفرد به أحمد. ولا بأس بإسناده». 
ويستخدم علاء الحديث أحيانًا أكثر من لفظة وعبارة من عبارات 

تصحيح الحديث؛ يستعملون ذلك تأكيدًا للحكم. 
بعال (8): قال عدي فيد ورفيفدة "نابو أونشييةة ثتاحين ين 


آدم» عن يحيىئ بن زكرياء عن صالح بن حيء. عن سلمة بن كهيل» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووَوَلَتَهَعَنْهَاه عن عمر وووَلَنَدعَنْهُ: «أن 


د 

قال الحافظ ابن كثير رََدأنَهُ (ت: 5لالا ه)”": «ورواه أبو داود. 
والنسائي. وابن ن ماجهء وابن حبان في «صحيحه» من طرقء. عن بحيى بن 
زكريا ب بن أبي زائدة عن صالح؛ ؟ وهو: ابن صالح بن حي الهمداني به. وهذا 


.)١57 /١( الأحكام الكبير‎ )١( 
.)457/1( المح لمتتخب من مسنده‎ )2( 


كر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


إسناد جيد قوي ثابت». 


وأثر ابن مسعود رَوَوَلَدعَدهُ الذي قال فيه”': امن عرض له منكم قضاء بعد 
اليوم؛ فليقض بط في كتاب الله» فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله؛؟ فليقض با 
قضى به نبيه يكلا الأثر. قال النسائي”": «هذا الحديث حديث جيَد يدا . 

ذا كان انريف كر الا روني زع الاكدورة عل ينا 
يقتضيه حاله. فيقولون لحديث الثقات المتصل صحيح المتن: حديث صحيح. 

والحديث المروي من الطرق الصحيحة يقولون فيه: (معروف»». والروايات 
الخاطئة يقولون فيها: «(ضعيفة»» أو (غير صحيحة). أو (غير معروفة»)» وهكذا. 

مثال: حديث ابن عباس ووَلنَدَعَنْهَا أن رسول الله كَِللَهِ أشعر بدنه من 
الجانب الأيمن”"» هذه الرواية الصحيحة للحديثء ووقع في رواية غير 
صحيحة أن رسول الله َك أشعر بدنه من الجانب الأيسر. 


قال الحافظ ابن عبد البر رَيمَهُآَهَا؛': «وهذا عندي منكر في حديث ابن 


.)0149 ”الاء رقم‎ ١ رواه النسائي» كتاب: آداب القضاة باب: الحكم باتفاق أهل العلم. (ص‎ )١( 
السئن الصغرئ (ص777).‎ )9( 

() رواه مسلمء كتاب الحج باب: إشعار البدن. (ص 5/8 05» رقم .)7١0١5‏ 

.)77 1١ /١١7( التمهيد‎ )5( 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث - 
عباس وصَوَلَنَدَعَنْهَا هذاء والمعروف فيه ما ذكره أبو داود: الجانب الأيمن, لا 
يصح في حديث ابن عباس وَدَنََعَنْهًا غير ذلك». 

على كل حال استعمال المحدثين عبارة: «محفوظ). و«معروف) معلوم 
مشهور ني أحكامهم على الأسانيد والأحاديث. 

وقد سُئل الدارقطني عن حديث بكر المزني عن ابن عمر وَزْتَدعَنعَا عن 
النبي كل قال: «إني لأمزح, ولا أقول إلا حقًا». 

فقال''': «يرويه مبارك بن فضالة» واختلف عنه: 

فرواه هيثم بن جميل عن مبارك» عن بكرء عن ابن عمر وََإَتَدعََْا. 
وخالفه هشيم وغيره» رووه عن مبارك عن بكر مرسلًا. والمرسل أصح. 

ورواه الباغندي عن سفيان بن وكيع» عن ابن أبي عديٌ» عن أشعث بن 
عبد الملك» عن بكر» عن ابن عمر» عن النبي ود وليس بمحفوظ. 

والمعروف ببذا الإسناد: «فإنّ الله يحب أن يرئ أثر نعمته عل عبده». 

وحدّث به الحسن بن محمد بن عنبر الوشّاء. عن محمد بن بكار» عن 
حفص بن سليمان» عن كثير بن شنظيرء عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر 


وِلَِدَعنّغاء ولم يتابع عليه). 


ويكثر في اصطلاح المحدّثين الحكم عل الحديث أو الإسناد بأنه جيد. 


.)5057/1١( العلل‎ )١( 


كر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
نكال :قال التومذى اانا عوك ون شاوه وعسين الملا فالا دنا 
ذا وق فود تماق مولن غيل اليل ين عدر كدف سين 
عمرو بن عطاءء عن أب حميد الساعدي رَوَعَزْبَُعَنَهُ قال: كان النبي يك إذا قام 
لل الصَّلاة؛ استقبل القبلة» ورفع يديه» وقال: «الله أكير)”". 
قال الحافظ ابن كثير رَمَهَاانَه"': «إسناد جيّد. رجاله كلهم ثقات». 


وقال يحيئ بن معين رمه للد لنَّهُ في حديث القلتين'": «حدوك جد الإمينادا: 

وقال العقيلٍ مدلل لنَهُزت: 77ه) في حديث عائشة وَِوَلِنَدَعَتْهَا أنها قالت: 
قبّل رسول الله يك بتعض نساته وهو صائو'؟ : «روي عن عائشة ووَوَلَنَدْعَتَهَا 
بأسانيد جياد»» والحديث مخرّجِ في الصحيحين. 

فالجودة تدل عن الإتقان» وهكذا وردت في عبارات بعض المتقدمين فقد 
قال شعبة في أوس بن ضمعج: ما أراه إلا شيطانًا. يعني: لجودة حديثه'”) 

وقال أبو داود: حدَّثنا حفص بن عمرء ومسلم بن إبراهيم, قالا: ثنا 
شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوسء عن أبي رزين - قال حفص 
)١(‏ كتاب الترمذي كتاب الصلاة» باب منه (ص 287 رقم 5 70). 


(؟) الأحكام الكبير .0701١/5(‏ 


(9) تنة تنقيح التحقيرٍ (1/ 95 .)١‏ 
ا ا 0118 
(6) الجرح والتعديل /١(‏ 177). 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث 13 
في حديثه: رجلٌ من بني عامر - أنَّه قال: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحجّ والعمرة» ولا الظّعن. قال: احجج عن أبيك واعتمر”"". 

قال مسلم بن الحجاج: سمعت أحمد بن حنبل رََدُالَهُ يقول: لا أعلم في 
إحانة العم« تخديها أجود من هذا ولا أصح منه؛ ول يجوّده أحد كا جوّده 
-(0) 

وقال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا أسود بن شيبان» عن خالد بن 
شميرة ع شيويق كيك »عن يكين بن القصّاضية قال: كدت أماى رشؤل الله 
كك فأتينا عل قبور المشركين؛ فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا». ثلاث 

مرات» ثم أتينا عل قبور المسلمين؛ فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا». ثلاث 
مرات. فبصر برجل يمثي بين المقابر في نعليه» فقال: «ويحك يا صاحب 
السّبينِين الى سبتيّيّك». مرتين أو ثلاناء فنظر الرّجلء فلم| رأئ رسول الله يكو 
خلع نعليه”'". 

قال الإمام أحمد ليها ': «إسناده جيد). 


وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله - يعنى: أحمد بن حنبل -: كيف إسناد 


.)18٠١ رواه أبوداود؛ كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره (ص355,. رقم‎ )١( 
.)57 4 تنقيح التحقيق (؟/‎ )5( 

(7) المسند (ه/ "الى 85). 

(5) تنقيح التحقيق (517/7/7). 


كر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
حديث النبي يَلئ: «لااصوم لمن لم يجمع الصّيام»؟ قال: أخبرك, ما له عندي ذاك 
الإسناد. إل أنه «عن ابن عمر سَدُعنْغاء وحفصة وَلنَدْعََهَاا إسنادان 


يدانا ال آخر: حديث الدراوردي عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 


حبان» عن لؤلؤة» عن أبي صرمة» عن النبي كَل قال: «ما على أحدكم إذا 
كانت له سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته). 

قال الدار قطني يَمَهُ َحمَهأَها": «الدراوردي جوّد إسناده». 

ومن المصطلحات التي يستعملها المحدّثون في تصحيح الأحاديث 
يقولون: "إسناد صالح»» أو «حديث صالح)». 

نكال قال أو داو قعذاللة: بدزكنا عتمي جره شار ثنا أبو عاصم, ثنا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: حدّثتني جِدَّت هر اعتكة: تبهان» قالثة 
خطبنا النبي يك يوم الرّءوسء فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟76©, 

قال الحافظ ابن عبد اهادي رَجمَهانَُ (ت: ؛ل/الاه)”*': «وقد روى هذا 
الحديث أيضًا البخاري في كتاب «أفعال العباد»» وأبو القاسم الطبراني» 


.)18177 /7( تنقيح التحقيق‎ )١( 

.)5 ١ /7( العلل‎ )0( 

(*) رواه أبو داود» كتاب المناسكء باب أي يوم خطب بمنَىْ (ص 23586 رقم19517). 
(5) تنقيح التحقيق (7/ 5٠‏ 5). 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث - 
وإسناده صالح)». 

وكذلك يقع - في أحكام المحدين - قوهم: «(حديث صالح. وفوي. 
ومقبول). 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدْآَنَهُ (ت: 857 ه)"': «وقد وجدنا في عبارة 
جماعة من أهل الحديث ألفاظًا يوردونها في مقام القبول» ينبغي الكلام عليها: 
الثابت» والحيد» والقوي. والمقبول» والصالح». 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز رَيِمَهُلنَُ'': «بعض المصطلحات مثل: 
صالح. وجيد. وحسن. متقاربة المعنى» والمعنئ: أنه صالح للاحتجاج به 

ومن منهج المحدثين في حكمهم عل الأحاديث أو الأسانيد أنهم يبرزون 
تمكن الإسناد من شروط الصحة. وينبهون عل ما في الحديث أو الإسناد من 
أوصاف الصحة خصوصًا إذا كان في أعلاهاء فيقولون: سلسلة الذهبء أو 
من أصح الأسانيد. 

ومن طريقة المحدثين في حكمهم على الأحاديث بيان ما في أسانيدها من 
اللطائف والخصائصء كالكلام في علو الإسناد» أو خصوصية تسلسل 
الرواة من بلد معيّن. أو حفظ» أو ضعف. أو شهرة وإمامة» ونحو ذلك. 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح .)54٠ /١(‏ 


ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
بغال: قال التزسلى: حذثنا إسراعيل ين موسا القوارع عمدت من بخ 
شاكر» عن أنس بن مالك يَلنَدْعَنَكُ قال: قال رسول الله 2 ئدِ: «يأتي على 

الناس زمان الصَّابِرٌ فيهم على دينه كالقابض عل الجمر»"”". 
قال أبو عيسئ الترمذي يه ومَدُلنَهُ: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
9 2 ّ هاه فم 
وعمر بن شاكر قد روى عنه غير واحد من أهل العلم» وهو شيخ بصري»”" 
وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي رَيِمَدَاانَهُ (ت: 1/47 ه)'": اليس 
في كتاب الترمذي حديث ثلاثى» بينه وبين النبى عَِلدٍ ثلاثة أنفس غير هذا 
الحديث. وقد وقع لنا تساعيًاا . 
قال الخطيب البغدادي ردان (ت: “145717ه)*' مبيّنًا ما ينبغي إظهاره 
من أحوال السند وصفاته: 5-0 للراوي أن ينبّه عل فضل ما يرويه؛ 
ويبيّن المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه» فإن كان الحديث 
عاليًا علرًا متفاوئّاء وصفه بذلك». 
وقال أيضًا متمّ': «وهكذا إذا كان رواته غاية في الثقة والعدالة» مشهورين 
(١1)رواه‏ الترمذي» كتاب: الفتن. باب: الصابر على دينه في الفتن كالقابض على الجمر (ص9١‏ 20 
رقم .)5251١‏ 
(؟) الجامع (ص .)657١‏ 
(*) تبذيب الكمال (8/65ه"). 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ .)١١١‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ 7؟١).‏ 


الألفاظ المستعملة في تصحيح الأحاديث أ 
عند الكافة بضبط الرواية» نحو رواية عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة وَوَنَهْعَتّمَ ورواية عبيد الله أيضَاء ومالك بن أنس جميعًا عن نافع» 
عن ابن عمر رَوَِلَنَدُعَنْغَاه وما شاكل ذلك)». 

وكذلك يذكرون إن كان الحديث أو الإسناد علْ شرط الصحيحين أو 
أحدهماء ولكن هنا ينبغي عل طالب العلم التحقق أن الحديث على شرط 
الصحيحين. وذلك بأن تكون صورة الإسناد بصفتها كذلك من أسانيد 
الصحيحين» مع سلامة المتن من النكارة والعلة. 

أما إذا لم تكن صورة الإسناد كذلكء فإنه قد يقال فيه: رجاله رجال 
الفخعة أن اعررههاة إق. كان الأو مناه راذا كان اللو اك وإنة 
ليس عل شرط الصحيحين؛ ولا هو من الأحاديث الصحيحة؛ بل هو من 
الأحاديث المعلة. 

والحديث إذا كان سنده على شرط أحد أصحاب السئن؛ يُفصح العلماء 
ببيان ذلك» فهذا يدلك عن أنه لا يقتصر حكمهم على الحديث بأنه على شرط 
الصحيحين أو أحدهما حصريًا. 

مثال :)١(‏ قال الطبراني: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا محمد بن 
عبد الله بن ثُمير» ثنا يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» حدّئني محمد بن أبي 
محمد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يناه قال: صرف رسول الله 
كله من الشام إلى القبلة» فصل إلى الكعبة في رجب عل رأس سبعة عشر 


1ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
شهرًا من مقدمه المدينة)”"". 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَهُآانَهُ (ت: ؛ لالاه)”"!: «هذا الإسناد حسن عل 
شرط أب داود وم تدا 

مثال (5): قال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج, ثنا عبيدة بن 
الأسود. عن القاسم بن الوليدء عن أبي صادقء عن ربيعة بن ناجد» عن 
عبادة بن الصامت وَوَزَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِيِ: «أقيموا الحدود في 
القريب والبعيد, ولا تأخذكم في الله لومة لائم» ". 

قال الحافظ أبو بكر البوصيري رَََاانَهُ (ت: 85٠١‏ ه)”؟: «هذا إسناد 


صحيح على شرط ابن حبان» فقد ذكر جميع رواته في ثقاته. 


6 ا 


.)١؟594 المعجم الكبير (رقم:‎ )١( 
.)١51/ (؟) الأحكام الكبير (؟/‎ 

(") كتاب: الحدود. باب: إقامة الحدود. 

(5) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (7/ .)17١‏ 


الألفاظ المستخدمة في تضعيف الأحاديث ا 


جنر 42+ الألفاظ المستخدمة في تضعيف الأحاديث +<7:<2> 
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العلماء في ذلك. 

فيقولون للحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله يَكِْ: مرسلء وا 
سقط من إسناده راويان عل التوالي من غير مبتدأ إسناده: معضلء ولتفرد 
من لا يحتمل تفرده أو مخالفته للثقات: منكر. 

ويقولون يا اضطرب الراوي في إسناده - رواه مرة هكذا ومرة هكذا -: 
سائر أنواع الضعيف. 

وقد أطنب ابن حبان رَجمَهَاانَهُ في تقسيم الضعيف. فبلغ به خمسين قسن 
إلا واحدًا"''» وفي بعضه تفصيل لما هو مجمل. 

ويقول العلماء في الحديث الضعيف: «غير صحيح». قال النسائي: أخبرنا 


() علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١5).‏ 


بر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
إبراهيم بن الحسة المقسمي» حدثنا حجاج بن محمد» عن حماد بن سلمةء 
عن أب الزبير» عن جابر 'يِعَلَتَدُعَدَكُ أن النبي كله نمئ عن ثمن السّنور 
والكلب الاكلث صيد: 

قال أبو عبد الرحمن النسائي ريَمَدْألنَها'': «حديث حجّاجٍ عن حماد بن 
سلمة؛ ليس هو بصحيح). 

ويقول العلماء في الحديث الضعيف - أحيانًا -: ١غريب»»‏ يريدون به أنه 
ضعيفء ولا يريدون بذلك الانفراد» فالآفراد منها ما هو صحيح.ء ومنها ما 
هو ضعيف. 

قال محمد بن سهل بن عسكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال”"': «إذا 
سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو فائدة؛ فاعلم أنه 
خطأ أو دخل حديث في حديث,؛ أو خطأ من المحدّث. أو ليس له إسناد». 

ويقول العلماء فى الحديث الضعيف: «غير محفوظ». 

قال الترمذى: حدثنا هناد» نا أبو معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله 'يَدَلَتَُعَنَهُ أن رسول الله كَل بعث 
سرية قبل نجد» فاعتصم ناس بالسجود. فاسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي 
كل فآمر لهم بنصف العقلء» وقال: «أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر 


.)5 السئن الصغرئ (ص98‎ )١( 
.)508/١( شرح علل الترمذي‎ )0( 


الألفاظ المستخدمة في تضعيف الأحاديث 1 
المشركين». قيل: ل يا رسول الله؟ قال: «لا ترايا ناراهما». 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديثء فقال: الصحيح عن قيس بن 
أبي حازم مرسل. 

قلت له: فإن حماد بن سلمة روئ هذا الحديث عن الحجاج , بن أرطاة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير, فلم يعدّه حفوظ”". 

فالحاصل أن استعمال العلماء المتقدمين اصطلاح «غير محفوظ» للحديث 
الضعيف كثير مشهورء لا ينكر مثله. 

مثال: حديث ابن عمر وََيدعَنعَا أن النبي يك قال: «إن بلالا أذّنَ بليل» 
فأمره النبي كه أن ينادي: (إن العبد نام». 

قال علي بن المديني يداه '"": «غير محفوظ). 

وقال الترمذي 72 ألنّهه": «هذا حديث غير محفوظ». 

ويقول أهل الحديث ني الحديث الضعيف: «معلول». وهذا يراد به كل ما 
يُعل به الحديث» ويّراد به معنّ أخص من ذلكء وهي العلل الخفية في 
الأحاديث التي ظاهرها الصحة. 

ويقول العلماء في الحديث الضعيف: «غير مسند)» أو «لا إسناد لها 
)١(‏ علل الترمذي الكبير (؟5/ 585 -/541). 


.)117//5( تنقيح التحقيق‎ )١( 
.)0 زفرة جامع الترمذي (ص"‎ 


كرس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
يريدون أن إسناده ضعيف؛ لأنه لا تحكم عل الحديث بالضعف إلا بمعرفة 
مخرجه. وما من حديث إلا وله إسناد. 
قال الإمام أحمد رَحمَآنَهُ في حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة): ليس له 
إسناد»» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَهَآلنَها': «يعني أن في إسناده ضععمًا» . 
ويقول العلماء في الترجيح بين الأحاديث باعتبار الصحة: هذا الحديث 
أسند. قال البخاري في صحيحه في أحاديث الفخذ: «حديث أنس أسندء 


وحديث جرهد )”7 . 


ويقول العلماء في رواية الكذاب والمتهم بالكذب «موضوع». وكذلك 
يقولون أحيانًا في تفرد المتروك. 

ويقول العلماء في الحديث الضعيف: «ليس بثيء2. 

مثال (1): قال المروذي: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن حديث كثير بن 
هشام» عن عيسئى بن إبراهيم» عن سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن 
كثير بن مُرّة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما التقئ بيّعان قط إلا أظلتها البركة». 


فقال الإمام أحمد يمَهُآنَهُ": «ليس من هذا شيء, عيسئى بن إبراهيم» 
وسعيد بن سنان ليسا بشى ع2 : 


.)5١ فتح الباري (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يُذكر في الفخذ (ص55).‎ 


() العلل عن الإمام أحمد بن حنبل رَيِمَهُلنَكُ رواية المروذي (ص/517١0/82١-‏ رقم 715). 


الألفاظ المستخدمة في تضعيف الأحاديث جا 
مثال (؟7): قال الترمذي: حدثنا هناد» حدثنا محمد بن عبيد عن واصل بن 


السائب», عن أبي سورة» عن أبي أيوب أن النبي يَلِةٍ كان إذا توضاً؛ تمقضمض» 


ومس لحيته بالماء من تحتها. 
قال الترمذى رَحَهُآنََاا': سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: هذا لا 


ل 
ولا يعرف له ساع من أبي أيوب. وقال أحمد: قال سفيان بن عبينة: لم يسمع 
عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. 

ويقول علماء الحديث في الحديث الضعيف: لا يثبت»). 

مثال :)١(‏ حديث «أوَّل الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله». 

قال الإمام أحد وعذاره':"اليص هذا يفيت): 

مثال (7): قال الترمذي مَدُلَنَهُ: ثنا محمود بن غيلانء ثنا وكيعء ثنا 
أشعث بن سعيد السَّنَّانَء عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه» قال: كُنّا مع النبي كَكلِ في سفر في ليلة مظلمة؛ فلم ندر أين 
القبلة؟ فصل كل رجل منّا عل حياله؛ فلا أصبحنا؛ ذكرنا ذلك للنبي ككلة؛ 


و مدي سء 


فنزل : اينما ولوأ 0 [البقرة: 76118" . 


.)١١6 /١( العلل الكبير‎ )١( 
تنقيح ال: لتحقيق (؟557/5).‎ )2( 
.)” 45 كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم (ص47) رقم‎ )*( 


كر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
قال العقيل مَدَآََه'': «حديث عامر بن ربيعة فليس يروى من وجه 
يفك 
فالحاصل أن عبارات أهل الحديث متنوعة في أحكامهم على الحديث؛ 
فيستعملون كل لفظة تدل على ذلك إما بذكر الحكم صراحة» أو بذكر علل 
الحديث» أو بالتصريح بعدم إسناده لضعفه. وهو دليل على عدم العدين به 
كأنه معدوم الاسناف 


)امسق الكو و 


النقد للسند والمتن جميعًا 110 


جد النقد للسند والمتن جميها 9720© 
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تخريج العلماء يستوعب كل أسباب التصحيح والنقد والتعليل» فلا بد 
من ملاحظة كل علّة مؤثرة في الإسناد والمتن جميعًاء ودقتهم في نقد المتون 
كدقتهم في نقد الأسانيد. حتئ إنهم ليلاحظون اختلاف الآلفاظ. وإن 
اتحدت المعاني أو تغيرت» ويلاحظون أدنى تغيّر في المتن» ولو كان حرقاء 
فهذا من اصطفاء الله لهم» وهو من أسباب حفظ الوحيء قال تعالى: 8 إِنَا 
حَحَنتَرَلنَا ألذّكرَوَإنًا آم لَتفِظُوقَ 45 [الحجر: 9]. 

مثال (1): قال البزار: حدثنا الحسين بن مهدي قال: أنا الحجاج بن نصير 
قال: نا ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس يَدَلرَدْعَنَاء 
أن النبي يَكةِ توضاً مرة مرة» وجمع بين الاستنشاق والمضمضة بعّرفة واحدة. 

قال البزار'": «وإنم)ا جمعنا هذه الأحاديث لنبيّن كل من زاد منهم على 
صاحبه في الكلام وني الفعل» وإن كان معانيها قريبة بعضها من بعض» 
والحديث لمن زاد إذا كان ثقة. 

فأما حديث ابن إدريسء فزاد مسح ظاهر أذنيه وباطنههماء ولا نعلم أحدًا 


.)577/:477/11( البحر الزَّخََار‎ )١( 


بر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
قال في هذا عن ابن عباس وََأيَدْعَنْهًا غيره. 

وأما حديث قبيصة أنه توضأ وانتضح. فأخطأ فيه. إنها كان نضح قدميه. 
فحمله على نضح الفرج إذ اختصره. 

وأما حديث هشام بن سعدء فلا نعلم أحدًا تابعه عل لفظه. وهشام ثقة. 
وهذا عندي - والله أعلم - إنما كان أراهم النبي كَةٍ الوضوءء أو كان 
متوضنًا فمسح» يقول: «هكذا فاغسلوا»؛ لآن الأخبار قد ثبتت عن 
رسول الله بَكِةٍ أنه غسل قدميه. 

وأما حديث أبي عمرو العسقلاني» فأخطأ عندي فيه محمد بن مرزوق؛ لأن 
ابن رجاء يحدّث عن أبي عمرو سعيد بن سلمة بأحاديث كثيرة» وأبو عمرو 
العسقلاني فلا نعرفه. والحديث هو معنىئ الأحاديثء وإن كان اللفظ خلاف ذلك. 

وأما حديث ورقاءء» فلا نعلم أحدًا حدّث به ىا حدّث به حجاج؛ لأن 
غير حجاج بلغني أنه يحدّث به عن زيد بن أسلم» وقال حجاج عن ورقاء. 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار ولا نعلم أن عمرو بن دينار روئ 
عن عطاء عن ابن عباس حديثًا». 

مثال (7): حديث علقمة بن قيس عن عائشة وَيَدَلنَهَعَتهَا: كان رسول الله كن 
يقبل ويباشر وهو صائم. 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ورَيمَهُنَُ (ت: 86 ” ه)""': 


.)00١9-3١57/1١6( العلل‎ )١( 


النقد للسند والمتن جميعًا 1 
(يرويه إبراهيم النخعيء. واختلف عنه: 
فرواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم» عن علقمة» عن عائشة وَوَإيَدعَتَهَا. 
حدّث به عنه سفيان بن عيينة» وإسرائيل بن يونس» وعمرو بن أبي قيس» 
وعبيدة بن حميد» وجرير بن عبد الحميد» وشعبة بن الحجاج. واختلف عنه: 
فرواه غندر. وحجاج. عن شعبة» عن منصوره عن إبراهيم» عن علقمة. 
وقال ابن أبي صفوان: عن عبد الرحمن بن مهديٌ. عن شعبة» عن حماد» 
ومنصور» عن إبراهيم» قال: دخل علقمة» وشريح بن أرطاة على عائشة. 


0 سه 


فقالت عائشة رََاابَدْعَتَهَا: 


ورواه غندر - أيضًا -» وأبو النضرء وسليمان بن حرب. وابن أبي عدي 
عن شعبة» عن الحكم, عن إبراهيم: أن علقمة» وشريح بن أرطاة دخلا على 


0 آذ مه 


إلا أن ابن أبي عدي قال: عن علقمة» وشريح بن أرطاة. 

ورواه البخاري عن سليان بن حربء. عن شعبة» عن الحكم. عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة ووَعَلْدَدْعَنْها. 

ورواه أبو خالد الدالاني» والحسن بن الحرّء عن الحكم. عن إبراهيم» 
قال: خرج علقمة» والأسود. ومسروق في نفر من أصحاب عبد الله 


َصَِلتَدُعَنَةُ فدخلوا على عائشة وَارَدْعَنْها. 


9. 9. 
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هه 


ورواه ابن أب ليل عن الحكم عن شريح بن أرطاة عن عائشة ووَدَلنَهُعَنْهَا 
ولم يذكر إبراهيم. 

ورواه منصور بن زاذان عن الحكم» عن 6 علقمة» عن عائشة وَلنَدْعتْهَا' 
ولم يذكر إبراهيم. 

ورواه مغيرة بن مقسم عن إبراهيم» واختلف عنه: 

فرواه مندل بن عل ومحمد بن عبد العزيز التيمي» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عائشة رَوََابَدُعَنَهًا. 

ورواه جرير بن عبد الحميد عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة» وتابعه أبو إسحاق الفزاريٌ» وعلٌّ بن عاصم. عن مغيرة. 

ورواه الحجاج بن أرطأة» واختلف عنه: 

فرواه معمر بن سليان الرّقي» ومعتمر بن سليهان التيميّ» عن حجاج. 
عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 

وقال الزيادي: عن معتمر» عن حجاج» عن فضيل بن عمروء عن إبراهيم» 
عن الأسود. عن عائشة ووََلَنَدْعَتّمَد وهو أشبه بالصواب؛ لأن حجاجًا كان 
يدلس. 

كذلك رواه عبيدة بن معتب عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 


ورواه حماد بن أن تلان واعخافاعنهة 


النقد للسند والمتن جميعًا د 
فرواه هشام الدستوائي» وحماد بن سلمة» ومحمد بن طلحة. عن حماد. 
عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
وقال محمد بن الحسن: عن أي حنيفة» عن حماد» عن الشعبئ» عن 
ورواه سليان الأعمش» واختلف عنه: 
فرواه قطبة بن عبد العزيز» ويحيئ بن أب زائدة» وابن نمير» وشعبة - 
من رواية النضر بن شميل عنه -» وحفص بن غياث» عن الأعمشء» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
وقال أبو معاوية الضرير: عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» والأسود. 
عن عائشة. 
وعند اللأعمش إسنادان آخران: 
أحدهما: رواه يحبئ بن أب زائدة عنه» عن مسلم - أبي الضحى -. عن 
1 5 0 00 
عن شتير بن شكلء عن عائشة وحفصة. 


ورواه ابن عون عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
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قال ذلك حماد بن زيد» وثابت بن يزيد» ومنصور بن عكرمة. 

وقال ابن عُلَيّة: عن ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود. ومسروق: أنهم) 
دخلا عل عائشة. 

وكلها صحاح إلا قول من أسقط في حديث الحكم: إبراهيم. وإلا قول 
قيس: عن الأعمش.ء عن أبي الضحئىء عن شتير بن شكل عن عائشة» وحفصة, 
فإنه لم يتابع عليه». 


8 ا 


مدارا لحديث هه 


هد 


4 مدارالحديث 2 
5 9 


مدار الحديث: أصله وطرقه التي ترجع إليه. 

وبعض الأحاديث طرقه كلها تدور علِْ راو واحدء أو تتحد طرقه في موجب 
تضعيف واحدء وإن تعددت طرقه» فهذا الذي يطلق عليه مدار الحديث. 

ومدار الحديث تجده أيضًا في أحكام وتخريج المحدثين يسمونه «(وجه 
الحديث». فيقولون: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

والمدار يطلق ويراد به مدار عامة الأحاديث أو أكثرهاء ويطلق ويراد به 
مدان لديف المع 

وفي مدار عامة الأحاديثء يقول إمام العلل الحافظ علي بن المديني زهان 
(ت: 75 ه)"': «نظرت فإذا الإسناد يدور عل ستة: 

فلآهل المدينة: ابن شهاب», وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهابء ويكنئ أبا بكر» مات سنة أربع وعشرين ومائة. 

ولأهل مكة: عمرو بن دينار» مول جمح. ويكنى أبا محمدء مات سنة 
ست وعشرين وماثة. 


.)50- العلل (ص9”‎ )١( 
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ولآهل البصرة: قتادة بن دعامة السدوسيء وكنيته أبو الخطاب» مات 
سنة سبع عشرة ومائة. 

ويحيئ بن أبي كثير» ويكنى أبا نصرء مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة باليهامة. 

ولأهل الكوفة: أبو إسحاق. واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد'"'» ومات 
سنة تسع وعشرين ومائة. 

وسليمان بن مهرانء مولى بني كاهل من بني أسد. ويكنئ أبا محمد مات 
سنة ثانٍ وأربعين ومائة». 

ويقول بعض أهل الحديث في أمهات الأحاديث التي ترجع إليها كثير 
من الأحاديث: «عليه مدار أكثر الحديث». ى) قال الخطابي رَمَدُآنَهُ في 
الحديث الحسن: «عليه مدار أكثر الحديث). 

وهذا كحديث عمر بن الخطاب وَوَدَلنَدُعَنَهُ عن النبي كله : «إن) الأعمال 
بالنيات». متفق عليهء وحديث عائشة وريَوَزَتَدعَنْها: امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رداء رواه مسلمء وحديث النععان بن بشير وَلنَدْعَنَةُ قال 
رسول الله يك «الحلال بيّن والحرام بِيّنء وبينهم| أمور مشتبهات». 

قال الحافظ ابن الملقن رَِمَدُآنَهْ (ت: 8١54‏ ه) عند تعليقه عل حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات)'": «هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١55 2157 /١(‏ 


مدارا لحديث 13 
الإسلام» وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال» يسر الله جمعها. 

أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه»» وحديث «الحلال بن» والحرام بكن». 

قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني: سمعت أهل العلم يقولون: هذه 
الثلاثة أحاديث هي الإسلام» وكل حديث منها ثلث الإسلام. 

الثانى: أنها أربعة. قاله أبو داود والدارقطنى وغيرهماء بزيادة حديث 
«وازهد فى الدنيا يحبك الله». وقال عثمان بن سعيد الدارمى: أمهات الحديث 
أربغة» هذا أحدها وقد تظمها أبو الحسن المعرور 0ل » ففال: 
عمدة الدين عن دنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
اتتحق الحشيهات وازهفحسند ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية). 

والأشهر والآكثر في استعمال المحدثين استعمال «المدار» على الحديث 
لمعي 

مثال :)١(‏ جاء أبي بن كعب ووَوَلِنَدَعَنَةُ إلى رسول الله كَل فقال: يا 

و 
قال: «وما هويا أبي؟). 
قال: نسوة معي في الدار قلن لي: نصلى الليلة بصلاتك. 


قال: فسكت رسول الله يَكِّه قال: وكان شبه الرضا. 
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قال الحافظ أبو بكر البوصيري رَحَدُأانَُ'': «مدار إسناد حديث جابر هذا 
عللْ يعقوب بن عبد الله الأشعري» وهو ضعيف». 

فال ()) تنوديف غنيك بو روسشه رقنا فين المعن الطاوس هد 
ولد طَاوّسٌ) خدثنا حمد ين غبد اللهايه طاوس :غن أبية عن جده» عتن اين 
عباس وَِوََيََعَنْهَا في قوله تعالى: لإفأفرءوأ ما يسَرَعِنَ لفان [المزمل: »]7١‏ قال: 
اا 

قال الحافظ أبو يعلى الخليل رَجِمَدَاَنَهَ (ت: 445 ه"”: الم يرو عن 
طاوس إلا من هذا الوجه. وعبد ال رحمن هذا مجهول لا يبال به). 

مثال (): حديث سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي, عن أبي سعيد 
الخدري َلنَدَعَنكُ قال: كان رسول الله كلد يقول ف دبر كل صلاة - لد 
أدري قبل التسليم أو بعده -: «سبحان ربك رب العزة عن يصفون» وسلام 
عل المرسلين. والحمد لله رب العالمين)7". 


.)7/5 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (؟/‎ )١( 

(؟) الإرشاد (1/ 9). 

(*) الإرشاد في معرفة علماء الحديث /١(‏ *777). وقال الحافظ ابن كثير يانه في تفسيره (ص 570 -١‏ 
١‏ اغريب جدَّاء لم أره إلا في معجم الطبراني». 

(5) المتتخب من مسند عبد بن حميد (5 40). 


مدارا لحديث 2-2 

ورواه علي بن عاصم عن أبي هارون. عن أبي سعيد رََدَنَدعَنَهُ قال: «كان 
رسول الله يَكِةِ إذا سلّم من صلاته قال:» فذكره""". 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآدَهُ (ات: 867 ه)'": «ومدار هذا الحديث 
على أبي هارون - واسمه عمارة بن جوين - بجيم ونون مصغر -. وهو 
ضعيف د اتفقوا عل تضعيفه» وكذيه بعضهم). 

والنوع الثالث من المدار الذي يتكلم فيه العللاء» وهو أخص أنواع المدار, 
وهو باعتبار راو في حديث معين حيث شاركه في روايته جماعة من الرواة. 

مثال: حديث مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة وَِدَيهْءَنْشْنَ زوجي 
النبي يَلِ أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لما طعام؛ فأفطرتا عليه 
فدخل عليهها رسول الله كَل قالت عائشة رَََاَيَدْعَتَهَا: «فقالت حفصة 
يَلنَُعَنَهَه وبدرتني بالكلام» وكانت بنت أبيها: يا رسول الله» إني أصبحت 
آنا وعاقشة صضائمتين متطوعنين) نهدي إلينا طعام؛ فأفطرنا عليه». فقال 
رسول الله يَكِدِ: «اقضيا يومًا مكانه)0" 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدُآنَهُ (ت: 577 ه)”*': «هكذا هذا الحديث 
)١(‏ المنتتخب من مسند عبد بن حميد (465). 
() نتائج الأفكار (؟/ 7515). 


() الموطأ: كتاب الصيام» باب قضاء التطوع "١57/١(‏ - رقم .)5١‏ 
(5) الاستذكار .)١1957/1١١(‏ 
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غيل شاغة زواة «المئاط» فبرا غلميت: 

وقد رَوي عن عبد العزيز بن يحيى» ومطرفء وروح بن عبادة» والقدامي» 
عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة عن عائشة مسندّاء إلا أنه لم يروه عنه إلا 
من ليس بذاك من أصحابه. 

وبمّنْ رواه كذلك عن ابن شهاب: جعفر بن برقان» وسفيان بن حسين 
وصالح بن أبي الأخضرء وإساعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وصالح بن 
كيسان ويحيئ بن سعيد الأنصاري. 

إلا أنّ مدار حديث صالح بن كيسانء ويحبئ بن سعيد الأنصاري. على 
يحبئ بن أيوب. وليس بذاك القوي'"». 

فهنا مدار خاص باعتبار راو من مجموع رواة الحديث. 

مثال (4): حديث علي بن أبي طالب رَوَعَزَدَُعَنَُ أن النبي يَلِةٍ كان يوتر عند 
الآذان» ويصلي الركعتين عند الإقامة. رواه الطيالسي وهسدهدة وابخ أي شيبة: 
إلا أنبها قالا: «عند الأذان الآول». 

والحارثء فذكره إلا أنه قال: «ويصلٍ ركعتي الفجر عند الإقامة». 

وابن ماجه بلفظ: «كان النبي وَلْةٍ يصل الركعتين عند الإقامة». 


200 
َس 


قال الحافظ أبو بكر البوصيري رَحمَدَارَُ": «مدار هذه الأسانيد على 


)١(‏ وفي التمهيد قال: وهو صالح. التمهيد /١17(‏ 2517 والله أعلم. 
(؟) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7077/7). 


مدار ا لحديث 3 


الحارث الأعور. وهو ضعيف). 
مثال (0): حديث عبادة بن الصامت رََدَإَدَدُعَنْهُ أنه أقرأ رجلاء فأهدى له قَوسًا. 
قال الحافظ الذهبى رجِمَدَآنَها'': «ومدار الحديث عل مغيرة بن زياد 
الموصلي» عن عبادة بق نواعتن الأسؤد بن ثعلبة»). 
وقال في الأسود بن ثعلبة: لا يُعرف. قاله ابن المديني)”". 
قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عوف بن مالك ووَإيَهعَنَةُ يقول: 
قمت مع النبي كَل فبدأ فاستاك, وتوضاًء ثم قام فصء فاستفتح البقرة» لا يمر 
بآية رحمة إلا وقف فسأل؛ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذء ثم ركع فمكث 
والكبرياء والعظمة)؛ ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده مثل ذلك" ". 
قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآانَُ (ت: 867 ه)**': (هذا حديث حسن). 
ثم قال الحافظ أيضًا مستقصيًا طرقه': «الطبراني في «الدعاء»: ثنا بكر بن 
)١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 557). 
(5) ميزان الاعتدال (1/ 507). 
(") رواه النسائي في السئن الكبرئ ١١77/1(‏ - رقم 0777. 


(5) نتائج الأفكار (؟/ 077. 
(5) نتائج الأفكار (”/ الو “01 


1ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
سهلء ثنا عبد الله بن صالحء ثنا معاوية بن صالح... فذكره مختصرًا مقتصرًا 
على الذكر المذكور المشهور. 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن 
صالح. 

وأخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح. 

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن الليث وساقه بتامه. 

وقول الشيخ - النووي -: هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي 
في سننهماء والترمذي في «الشمائل» بأسانيد صحيحة. فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: الحكم بالصحة. فإن عاصم بن حميد ليس من رجال الصحيح. 
وهو صدوق مقل. 

الثاني: أنه ليس له في هذه الكتب الثلاثة طريق إلا هذه فمداره عندهم 
على معاوية بن صالح بالسند المذكور فليس ثم أسانيد صحيحة. بل ولا 
دونهاء ومعاوية بن صالح - وإن كان من رجال مسلم - مختلف فيه فغاية ما 
يُوصف به أن يعد ما ينفرد به حسناء وتعدد الطرق إليه لا يستلزم مع تفرده 
تعدد الأسانيد للحديث بغير تقييد به» والعلم عند الله). 

وأحيانًا إذا اختلفت معاني الحديث الواحد؛ قام العلماء بواجب الجمع بينهاء 
وردها إلى غالب الروايات ومدار أكثرهاء وما اتفق عليه مخرجهاء وائتلفت 
معانيهاء فمن هنا تظهر الحاجة إلى معرفة مدار الروايات للترجيح. 


مدار ا لحديث ا 


مثال: جاء في (صحيح البخاري» مرفوعًا: «أن إبراهيم عَلتَااسَكمْ اختتن 


بعد ثيانين سنة). 


ا وََانَدْعَنْهُ أن 


إبراهيم اتج أول من اختتن ن وهو ابن عشرين ومائة سئة» واختتن 
بِالقَدُوم؛ وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». 


قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدْلَنَهَ (ت: 857 ه) عن حديث أبي هريرة 
الذي في «الموطأ»”'': «ورويناه في فوائد ابن السماك من طريق أبي أويس» عن 
أب النا بهذا السند مرفوعء وأبو أويس فيه ينه وأكثر الروايات علل ما في 
حدية الباب عق اطريق شعي عن أن الزناد ذا ليقن مرفوعاء وابق 
الع نا بي عدر وار قم ع و برعت ا ل 
أبي الزناد : «أنه اختتن» وهو ابن ثانين سنة». 

وقد حاول الكمال بن طلحة في «جزء» له بالختان الجمع ب بين الروايتين 
بأن إبراهيم عاش مائتي سنة» منها ثانون غير مختون» ومنها مائة وعشرون 
تعر عترن قي لدي ل اعد تن لثانين سنة مضت من عمره» 
ومعنى الحديث الثاني: مائة وعشرون سنة بقيت من عمره). 

وما يذكره العلماء من مدار الحديث وتفرد الراوي به قد يكون الأمر كما 
ذكرواء فيؤكده من بعدهمء» وقد يكون بحسب علمهمء ويكون الواقع 


.)80٠ 8949 انتقاض الاعتراض (؟/‎ )١( 


م التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
خللاف ذلك» 2-8 عليهم غيرهم» وجمع كل الطرق. والوقوف على 
مثال للموافقة: حديث أن النبي يَةٍ نادئ على قدح وحِلْس لبعض 
أصحابه» فقال رجل: هما عل بدرهم. وقال آخر: هما عللّ بدرهمين, فقال: 
و 
هما لك بدرهمين». 
رواه الترمذى» وقال: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان)”". 
وقال الحافظ ابن الملقن رَجِمَدُآانَهُ (ت: 6٠١5‏ ه)”": «قلت: هو من غرائبه. 
وقد وثقه ابن معين» وضعفه الأزدي, وقال أبو حاتم: يكتب حديثه». 
ثابت الخزرجيء عن أبي أيوب ووِدَليَهْعَنَةُ أن رسول الله كَل قال: «من صام 
رمضان. ثم انيع دنا من شوال؛ كان كصيام الدهر)””. 
قال أبو الخطاب ابن دحية الكلبي رَِمَدَْنَهُ (ت: 577 ه)”: «هذا حديث 
)١(‏ كتاب: البيوع باب: ما جاء في بيع من يزيد (ص 2790 رقم .)١514‏ 
(؟) خلاصة البدر المنير (؟5/ .)5١‏ 
() رواه مسلم» كتاب: الصوم باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان (ص 25194 


رقم 51/58). 
(4) بواسطة رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال (ص١7 .)75١-‏ 


مدار ا لحديث 2-8 
لاايصح عن رسول الله يك لأنه يدور عن سعد بن سعيد» وهو ضعيف جدًا). 

فتتبعه الحافظ العلائى رَحِمَدُآانَهُ (ت: ١71/ا‏ ه). وقال"': «ليس كذلك». 
بل قد رواه صفوان بن سّليم» ويحيئ بن سعيد القاضي - أخو سعد المذكور - 
عن عمر بن ثابت أيضًا". 
الحديثء. والحديث الفرد أمره يسيرء لكن الحديث المروي من طرق كثيرة» 
وفيها خلاف وتشعب. فإن معرفة المدار تلم شعث الطرقء وتقرّب للطالب 
والناقد معرفة مخرج الحديثء وتيسّر له أسباب الحكم على الحديث. 

فانظر مثلًا إل تشعب طرق حديث كفارة من أت حائضًاء وقد قام بعض 
العللاء بتقريب معرفة مخرجه. فقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه: «جملة 
هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إل عطاء العطار» وعبد الحميد 
وعبد الكريم أب أمية» وفيهم نظر)”". 

والحديث إن كان مخرجه واحدًا في مبتدئه» وتشعٌب بعد ذلك؛ فإن 
المحدّثين يذكرون مداره في مبتدأه» ويشيرون إل تشعبه بعد ذلك» وهذا كله 

مثال: حديث عمر يَََلنَدَعَنَهُ في التشهد الذي رواه عنه عبد الرحمن بن 


)١(‏ رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال (ص؟ 7؟). 


(؟) شرح علل ابن أبي حاتم (ص57). 


م التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
عبد القاريٌ» وعنه عروة» قال الحافظ ابن حجر رَمَدُآانَُ (ت: 865 ه)”2": 
«مداره في الكتب كلها على عروة» عن عبد الرحمن» ومنهم من أسقط عبد 
الرحمن بين عروة وعمر وكََلنَدَعَنَةُه ومداره عن عروة على أبيه هشام وابن 
شهابء وإنم) تعددت طرقه بعد ذلك». 

والحديث المروي عن جماعة من الصحابة ينبّه عل طرقه من رواية كل 
صحابي؛ لفائدة قوته إن اتفقت رواياته في محرجهاء أو ترجيح أقوى الروايات 
عند وقوع الاختلاف. ولفائدة مهمة. وهي: تسهيل أسباب الحكم على الحديث. 

والعلماء رحمهم الله يستعملون هذا المنهج عند نقد الحديثء أو الإفادة بروايته. 

قال الترمذي رَحَهُآلنَهُ للَّهُ: حدثنا محمد بن بشارء نا ابن مهدي. نا سفيان» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن قائد» عن السائب. عن النبي كد قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». 

وقال الترمذي: وقال قيس بن الربيع» عن الأعمش. عن مجاهد, عن عبد الله بن 
عمرو وَوَلَدَعَنْعًا نحوه. ول يرفعه. 

قال أبو عيسى رَحَهأَلنَهُ: وحديث عبد الله بن عمرو ورَوِدَيَدعَنْهًا عن النبي كَككةِ: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هو حديث صحيح. يُروى من 


غير وجه عن عبد الله بن عمرو رََِادَدَعَنْهَاه وحديث السائب لا يعرف إلا من 


.)١76 نتائج الأفكار (؟/‎ )١( 


مدارا لحديث 3 


هذا الوجه”". 


وأبو عبد الله الحاكم رَجمََآَنَهُ استعمل هذا الاصطلاح «المدار» في نقده 
وتخريجه للروايات؛ فإنه تكلم على أسانيد أحاديث عبد الله بن زيد الأنصاري في 
الأذان» فقال”": «وأما أخبار الكوفيين في هذا الباب» فمدارها عل حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليل» فمنهم من قال: عن معاذ بن جبل» أو عبد الله بن زيد. 
ومنهم من قال: عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد». 

وكذلك استخدم الحافظ ابن عدي رَيِمََآَنَهَ مصطلح «المدار» في كلامه 
على الأحاديث. قال ابن عدي رَجْمََانَُ: حدثنا ابن أبي سويد» حدثنا شيبان» 
نوين وام ماعن اللعصيي عخدر عن الى الاسدد ‏ [روققيا- 
عن معاذ بن جبل وَوَلَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «ليس من أخلاق 
المؤمن الملق إلا في طلب العلم». 

قال ابن عدي رَيَدَايَدُ (ت: "5٠0‏ ه)"": «هذا الحديث مداره على 
المخصيب بن جحدرء وقد رواه عنه الحسن بن واصل)»). 

وفي نقد العللماء للحديث يتحدث العللماء عن «مدار» الحديث في صفة 
جامعة للحديث. تُظهر ثبوته وتدفع العلل عنه» أو تُظهر ضعفه. 
)١(‏ العلل الكبير /1١(‏ 7507). 


(0) المستدرك (8/ 77). 
(*") الكامل في الضعفاء (7/ 5050). 


تسم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

قال أبو الحسن ابن القطان رَمَدْآمَهَُ (ت: 578ه) في نقده لأحد 
الأحاديث”': «إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة» فحينئذ لا يضره اختلاف 
النقلة عنه»). 


ص ب ساد اوس 


وفي اختلاف الرواة على وهب بن جرير في حديث ابن عباس َلَِدُعَنعا: 
عن أبيّ بن كعب وَعَلَدعَنكُ عن النبي كَلةِ: «يرحم الله أم إسماعيل؛ لولا أنها 
عجّلت؛ لكانت زمزم عينًا معينًا»". 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَهُنَهُ (ت: ؟867ه)"": «لا يستلزم ذلك قدحًا 
لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا يضرٌ؛ لأنه يدور عم ثقات حفاظ). 

ويستعمل العلماء «معروف» أحيانًا بمعنئ: مخرج الحديث وطريقه 
ومداره الذي يعرف به وهذا واضح استعماله في اصطلاح المتقدمين. 

مثال: قال الترمذي كمال دنا عَبدّة يع نزخ :عبيةة' عرد هيل 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن زياد بن تُعيم الحضرميء عن زياد بن 
الحارث الصّدَائي وَعَليََعَنَكُ قال: أمرني رسول الله يك أن أَوَّذّن في صلاة 
الفجر؛ فأذَنْتٌ فأراد بلال أن يُقيم؛ فقال رسول الله كِ: «إنّ أخا صّداءٍ قد 

(0 


أذن» ومن أذن فهو يقيم)” : 


.)0774 /9( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 

(؟) رواه اببخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفُون: النسلان في المشى (ص ١‏ 201 417 - رقم 6014. 
(*) فتح الباري (5/ ٠٠‏ 5). 

(4) كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» (ص 55. رقم .)١99‏ 


مدارا لحديث ا 

قال الترمذي وَمَهُآليَها'": «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. 
والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضمّفه يحب بن سعيد القطّان 
وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديثٌ الإفريقيٌ. 

ماسوسر الي 0 

مقال:190) قال الازمقى كمة تقد اننا امورو لكشو ثنا عل نن 
اي م 0ه 
وعطاء. عن جابر رََوَلَنَدَعَنَُ أن رسول الله يك قال لبلال وَوِعَلسَدْعَنَُ: «يا بلال» 
اقل 8 تيبو ذا انيف ادنك وهو اهادي أذانلك وإ قاففلك قينا 
يفرع الآكل من أكله. والشاربٌ من شربه. والمعتصر إذا دخل لقضاء 


000 


قال الترمذي رَحَدَآلدَه": «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد 
المنعم» وهو إسناد مجهول). 

ومن الأمثلة على استعرال المحدثين ذه لفظة واصطلاح المعروف)؛ لبيان مدار 
الخديث؛ ليث يشر بن عارة. 

قال العقيل ماله حدثنا موسئ بن إسحاق» حدثنا منجاب بن الحارث» 
)١(‏ جامع الترمذي ص( 0). 


(؟) كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الآذان» (ص؟ 5» رقم .)١98‏ 
إفرة الجامع ص(: 0). 


ابر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
أخبرنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري ووَوَإَيَدُعَنفُ 

عن النبي كَل في قوله عَرَبَلَ: «(لَا دْدَرِكُهالْأَبصرُ © [الأنعام: .]٠١‏ قال: 
الو أن الإنس والجن والشياطين مذ يوم خُلقوا إِلْ يوم فناهم صما واحدًا؛ ما 
أحاطوا بالله 0 أبرًا) ٍ. 


قال أبو جعفر العقيلٍ رَِمَُآَنَهُ في رواية بشر بن عمارة الخثعمي لهذا 
الخدنغ” '': ١لا‏ يُتابع عليه» ولا يُعرف إلا به». 


8 ا 


سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث ا 


< 2ج سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث +4222 
ل -_ 


سكوت العلماء عن تعليل بعض الأحاديث أحيانًا يكون بقصد الاختصارء 
وأحيانًا لأن العلّة غير ضارة» أو لأن وضوح العلة يغني عن بيانهاء وإما لأن 
المصنف ذهل عن العلّة» أو لأن موضوع الكتاب ليس لبيان العلل. 

قال الحافظ أبو بكر البزار رَحمَدآنَهُ في مسنده عند سياقه أحاديث أبي بكر 
الصدّيق ويَدَليَهعَدَه'': «ولو ذهبنا أن نتتبع الأحاديث التي كلامها عن غير أبي 
بكر ونه عن النبي يله تأوها متأول بذكر أي بكر صفإكعة؛ لكثر ذلك: 
أو لو ذكرنا كل ما روي عن أب بكر وََزَنََعَنْهُ مرسل. ومنكرء وضعيف 
الإسناد إلى أبي بكر رََدَلنَهَْنَهُ؛ِ لكثر ذلك وقبح المسند» فذكرنا من ذلك ما لا 
يعيبه الحليم من أصحاب الحديثء ولا يتعجب منه الجاهل». 

والحافظ البيهقتي مَدُكنَهَُ (١ت:‏ 558 ه) نقد أسانيد وطرق ومتن 
حديث عبد الله بن مسعود وََوَلنَهَعَنْةُ الضعيف في وضوء النبي كَلةٍ ليلة الجن 
من نبيذ التمر» ثم قال في خاتمة نقده للحديث”": «قد تتبعت هذه الروايات» 
فوجدتها عل ما ذكر إمامنا أبو عبد الله يتملك وم أخرجها بأسانيدها؛ طلبا 


.)18٠١ /١( البحر الزخار‎ )١( 
.)187 /١( (؟) الخلافيات‎ 


ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
للاختصار»» مع أنه ساق جملة من أسانيد حديث ابن مسعود صَدَلْنَدْعَنَكُ ونقدها. 

ولاريب أن علماء الحديث خصوصًا بعض المتأخرين ضاق وقت بعضهم 
عن نقد جملة من الأحاديث علموا وتيقنوا ضعفهاء وقد أفصح جماعة منهم 
عن ذلكء وبيّنوا هذا السببء قال الحافظ المزي في «الأربعين الودعانية)”"': 
«لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء» وإنما يصح منها ألفاظ 
يسيرة بأسانيد معروفة, يحتاج في تتبعها إل فراغ». 

ولااشك أن طالب العلم لاحظ مثل هذا الأمر في تخريج العلماء للكتب 
الكبيرة» أو مجموع مصنفات حديثية ضخمة» فتجد أحكامهم على الأحاديث 
التي قصدوا تخريجها مختصرة؛ لضخامة العمل من ذلك تخريج الحافظ نور 
الذّين علي بن أبي بكر ال هيئمي يََهْأَلنَهُ (ت: 8٠١17‏ ه) لزوائد مسانيد الإمام 
أحمد. وأبي يعلى الموصلي» وأبي بكر البزار, 27 الطبراني الثلاثة» وقد 
أفصح الميثمي بنفسه رَِمَهُلنَهُ عن ذلك. فقال”"': «وإذا روئ الحديث الإمام 
أحمد وغيره فالكلام على رجاله. إلا أن يكون إسناد غيره أصح, وإذا كان 
للحديث سند واحد صحيح؛ اكتفيت به من غير نظر إلى بقية الأسانيد» وإن 
كانت ضعيفة). 


وقد يكون سكوت العالم عن الكلام في علل الحديث؛ لأنه ربما يرئ أن 


.)3١5 /0( لسان الميزان‎ )١( 
.)8 /١( (؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 


سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث - 
سياقه للأحاديث بأسانيدها إحالة عل أسباب معرفة عللهاء لا سيا إن كان 
موضوع مصنفه في غير العلل. 

مثال: حديث محمد بن كثير عن سفيان الثوري» عن زيد العمي عن أَبي 
إياس - معاوية بن قرة -» عن أنس رََلنَدَعَنَةُ قال: قال رسول الله كَكِِ: ١لا‏ 
يُردٌّ الدعاء بين الأذان والإقامة)0". 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآَنَهُ (ت: 867 ه)'": «سكت عليه أبو داود. 
إما لحسن رأيه في زيد العمي» وإما لشهرته في الضعف. وإما لكونه في فضائل 
الأعمال». 

ومن أجل هذا لا نرجّح تصحيح كل ما سكت عنه أبو داود في سئنه. 
وإن كان هو قد قرر أن ما سكت عنه فهو صالح كا في رسالته لأهل مكة في 
وصف سننه. إلا أنه من خلال الاستقراء تبيّن أن جملة ما سكت عنه ضعيف. 

والحافظ ابن حجر رَحَهُاَانَهُ تتبّع ما سكت عنه أبو داود» فوجده أنواعا: 

-١‏ منه ما هو في الصحيحينء أو على شرط الصحة. 

- منه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

6- منه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 


.)01١ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الدعاء بين الأذان والإقامة» (ص88, رقم‎ )١( 


(5) نتائج الآفكار في تخريج أحاديث الأذكار /١(‏ 7174). 


بم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

4 - ومنه ما هو ضعيفه لكنه من رواية من لم تجمع عللْ ضعفه”"". 

وقد يكون سكوت العالم عن تعليل الحديث لعدم جزمه في الحكم عليه 
مثال: حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثني أبي» حدثني ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري ووِدَلََعَنَهُ أن رسول الله كَل 
قال: «إذا أصبح أحدكم؛ فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين» اللهم 
إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وثوره وبركته وهداه. اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما فيه» وشرٌ ما قبله» وشرٌ ما بَعْدَّه. وإذا أمسئ فليقل مثل ذلك». 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآَانَهُ (ت: 86٠١‏ ه)'"': «هذا حديث غريب» 
أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف, عن محمد بن إسماعيل بن عياش. 

فوقع لنا بدلا عاليًا بدرجتين. 

ومحمد بن إساعيل المذكور ضعيفء. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
من أبيه شيمًا. 

وقول الشيخ - النووي -: إن أبا داود لم يضعفه. كأنه يريد عقب تخريجه 
في السئن» وإلا فقد ضعفه خارجها. 

قال أبو عبيد الآجري ني أسئلته لأي داود: سألته عنه؟ فقال: لم يكن كذلك. 

قلت: وكأن أبا داود سكت عنه؛ لأنه ذكر عن شيخه محمد بن عوف أنه رأى 


(١)النكت(١/‏ 570). 
(؟) نتائج الأفكار (؟5/ 2754 059. 


سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث - 
الحديث المذكور في كتاب إسماعيل بن عياش» وكأنه يَقَوَّىئ عنده بهذه الوجادة». 

وني الحديث علة أخرى» وهي عدم سماع شريح بن عبيد من أبي مالك 
الأشعري وووَليَدعَنة. 

وقد يكون الكتاب الذي قصد المحدّث تخريج أحاديثه كبيرّاء والخلل فيه 
كثير؛ فيعلّق المحدّث عل أحاديث الكتاب تعليقًا ختصرًاء ومع الشروع في 
العمل يتبيّن له كثرة ما فيه من الخطأ والزلل» ولا يتيسر له التعليق على كل 
حديثء وبيان ما في جميع الأحاديث الضعيفة من العلل» مع تزاحم أعماله 
الأخرئ. وحيث لم يظن أن هذا الكتاب الذي قصد تخريجه يحتاج من الجهد 
والتفرغ ما كان يتوقعه. 

وهذا ما حصل للحافظ الذهبي الله لله في تلخيص مستدرك الحاكم» 
وحينئذٍ فلا يقال في الأحاديث التي سكت عنها الذهبي في «التلخيص»: 
«أقره الذهبي»» وإن| يقال: «سكت عنه الذهبي». 

والذي يصح أن يقال فيه: «وافقه. أو أقره الذهبي») هو ما صرّح بتصحيحه. 

قال الحافظ الذهبي رمه كسد (١ت:‏ 5/8/ا ه)7": «في «المستدرك» شيء 
كثير عل شرطههماء وشيء كثير عللم شرط أحدهماء ولعلّ مجموع ذلك ثلتُ 
الكتاب بل أقل» فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر عللْ شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لما علل خفية مِوْثّرَة وقطعة من الكتاب إسنادها 


.)١7/711/0 /1١1/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


جر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
صالح وحسن وجيّدء وذلك نحو رَبَعِه وباقي الكتاب مناكير وعجائب» 
وف غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء كنت قد أفردت 
منها جزءًاء وحديث الطير بالنسبة إليها سماء» وبكل حال فهو كتاب مفيد قد 
اختصرته» ويعوزٌ عملًا وتحريرًا». 

فقوله: «يعوز عملًا وتحريرًاا» صريح في أن سكوته عن بعض الأحاديث 
ليس إقراراء ولا موافقة للحاكم في تصحيحه لأحاديث «المستدرك». 

ومن اللطائف التي يحسن ذكرها هنا أن الناس حاروا في سكوت الذهبي 
15 حمَدألنَهُ عن أحكام أي عبد اللّه الحاكم 2 (المشتدرك)4 وقن وعدت أخاديك 
سكت عنها الحاكم, وانتقده الحافظ الذهبي لذلك. 

ل ل الل 
القبرء قال رسول الله :#27 ينها حَلقتَكُم وَاِْيَكُمْ 4 [طه: ]7 . 

قال الحافظ الذهبي رَمَدَالنَُ ل 0 لآن 
علي بن يزيد متروك». 

وقال الحافظ ابن حجر رََدالنَك": «قلت: لم يتكلم عليه» وإسناده 
مات لذ: 
)١(‏ المستدرك (1/94/9"). 


(*) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (5/ 57 7). 


سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث 

مثال (؟): حديث أبي موسى الأشعري ووََزَبَدُعَنَهُ أنه سمع النبي كلل 
يقول: ”إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما 00 قال: القتل». فقيل لأبي 
موس وََوَلنَدُعَنْهٌ: أكثر ما نقتل من المشركين؟ الحديث 

فهذا الحديث سكت عنه الحاكم» وقال الحافظ الذهبي رَحمَدَالنَه": 
«قلت: أبان» قال أحمد: تركوا حديثه). 

عل كل حال أحوال العلماء عجيبة في سكوتهم عن نقد الأحاديث أو 


حجن | 


بعض طرقهاء ومن أعجب ما رأيت تخريج الحافظ ابن حجر رَجمَدَاانَهُ لأحد 
الأحاديث؛ ونقده لكل طريق من طرقه نقدًا تفصيليّاه ويقول في أحد طرقه: 
«ينظر فيه). 

فالحافظ ابن حجر رَجِمَآَنَهُ في تخريجه لحديث: «لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتا الفجر» قام بنقد كل طرقه تفصيليّء وفي أثناء سرده لطرق الحديث 
ونقدها؛ جاء في أحد طرقه» وقال” ": «ورواه الطبراني أيضًا من حديث عبد 
الرزاق» عن أب بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر 
سَدَعنهًا بالحديث دون القصة.» وينظر في سئدة). 


فهذا التصرف من الحافظ ابن حجر رَجِمَدَاَانَهُ لا أدري ما سببه: هل هو 
(١)المستدرك .)451١/4(‏ 
0 التلخيص الحبير .)١9١/15(‏ 


الس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
باعث النشاط والكسلء أو أنه احتاط ولم يرد أن يجازف في حكمه على 
الحديث من هذا الطريق, أو لغيره من الأسباب؟! والله أعلم. 

فنسبة العالم إلى تصحيح الحديث مع ضعفه لمجرد سكوته عن نقده؛ 
استنباط غير قويء» وقد سبق ذكر أسباب سكوت العلماء عن نقد بعض 
الأحاديث, نما يدل على أن السكوت لا يدل عل تصحيح الأحاديث الن 1 
يتكلم فيها المحدث. 

ولنضرب مغلا بإمام العلل الدارقطني مَدُلانَههِ فإنه في «سننه» روئ 
بعض الأحاديث المرفوعة في الجهر بالبسملة في الصلاة» وسكت عن نقد 
بعضها ما هو ضعيفء فلا نستنبط من هذا أن سكوت الدارقطني ردان 
تصحيح طاء لما هو معلوم عنه من تضعيفها. 

قال الحافظ ابن عبد اهادي رَجمَهَأانَهُ (ت: 5 5 /اه)''': «وقد ذكر الدارقطني 
منها طرفًا في «سننه»» فين ضعف بعضهاء وسكت عن بعضهاء وقد حكى 
لنا مشايخنا أنَّ الدارقطنيٌ لما ورد مصرء سأله بعض أهلها أن يخيره بالصّحيح 
فق فللقة اتفال :كل سارو ف الفى له و انير اليس يستديع ناما عن 
الصحابة يَوَزَيَهْعَتف فمنه صحيح'"'» ومنه ضعيف». 


.)١0 تنقيح التحقيق (؟/‎ )١( 


(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُاانَةُ أن جهر الصحابة وِوَلنَهَنْف للتعليم» ى) جهر ابن عباس ووَدَليَدعَنعَا 
بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة للتعليم. والسنة إسرارهاء وإن أراد تعليم الناس أنها مما ثقراأً. 


تدقيق النظرفي دعوى التفرد - 


27 تدفيق النظر في دعوى التفرد 1 


لا بد من تدقيق النظر والبحث عن كل طرق الحديث للحكم عليه» وكثير 
منا يعوّل أحيانًا على ما يذكره بعض العلاء من تفرد الرواة ببعض الأحاديث» 
وقد يكون الأمر بخلاف ذلك؛ فلذلك ينبغي عل طالب العلم الاجتهاد في 
الوقوف على كل طرق الحديث؛ ليكون حكمه عل الحديث مطابقًا للواقع. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَِمَهانَهُ (ت: 57 ه) في فائدة معرفة التفرد'": 
«كان في ذلك إشعار بانتفاء وجود المتابعات فيه»). 

وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآانَهُ (ت: 867 ه)”": «من مظان الأحاديث 
الأفراد مسند أب بكر البزار؛ فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه» وتبعه أبو 
القاسم الطبراني في «المعجم الأوسط». ثم الدارقطني في كتاب «الآفراد». 
وهو ينبيء على اطلاع بالغ» ويقع عليهم التعقب فيه كثيرًا بحسب اتساع الباع 
وضيقفة أو الاسعحضار وعلمه. 

وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه. فقد تتبع العلامة 


() علوم الحديث (ص85). 
(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ مول ١‏ /). 


تب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. 

وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم» حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون 
المتابع ممن يعتبر به؛ لاحتمال أن يريدوا شيئًا من ذلك بإطلاقهمء والذي يرد على 
الطبراني» ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار؛ لأن البزار حيث 
يحكم بالتفرد إن| ينفي علمه. فيقول: «لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث 
فلان». وأما غيره» فيعبر بقوله: <«م يروه عن فلان إلا فلان»» وهو إن كان 
يلحق بعبارة البزار عل تأويل» فالظاهر من الإطلاق خلافه - والله أعلم -». 

فالواجب على طالب العلم أن لا يسارع إلىْ تلقي أقوال بعض العلاء بالتفرد 

ففى الصحيحين من حديث أب هريرة وَدَنَدُعَنَُ: أن النبى مَل أمر بالصَّدقة 
فقيل: مَنَع ابن جبيل» وخالد بن الوليد» وعبّاس بن عبد المُطّلب. فقال النبي 
كد : «ما ينقم ابن كميل إلا أنه كان فقيرًا؛ فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالدًا؛ قد احتبس أدراعه وأَْتدَهُ في سبيل الله وأما العبّاس بن عَيْد 
المطلب فَعَعُ رسول الله يِه فهي عليه صدقة ومثلها معها»""". 

ولفظة «فهى عليه صدقة ومثلها معها» قال فيها الخطابي رَحمَدُنََا'": «هذه 
)١(‏ رواه البخاريء؛ كتاب الزكاة؛ باب قول الله تعالى: «ِإوَفٍ رات وَالْكَدْرِمِينَ وَفِ صبيلٍ أَلَو 4 


[التوبة: ٠5]ء‏ (ص 378, رقم .)١554‏ 
(1) بواسطة التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)5!/5/١١(‏ 


تدقيق النظرفي دعوى التفرد - 
لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة». 

ورد عليه الحافظ ابن الملقن رمَدْأمَهَاا': «وليس ذلك بجيدء ففى البخاري 
متابعة أبى الزناد عليهاء لكن بحذف لفظة «صدقة»». وتابعه موسئ بن عقبة 
أيضًا عن أب الزناد في النسائي». 


6 ا 


.)4!/57/١١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 


ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


90 / ع 39 
42 أصح ما في الباب 0 
؟ِ 1-7 لينف ' ها 
عبارة بعض العلماء في حكمه عل بعض الأحاديث, وقوله: «أصح ما في 
الباب»» هذا يستفاد منه الصحة إن كان ما في الباب صحيحًاء وإن كانت 
أحاديث الباب كلها ضعيفة؛ استفيد منه التصحيح النسبي» أي: أصح ما في 
الباب رغم ما فيه من ضعفء ولكنه أصح من كل ما روي في الباب. 
قال الحافظ ابن سيد الناس رَجِمَدَنَهُ (ت: ؟ ”ا/اه)"": «وأمًا قول الترمذي: 
أحسن شىء في الباب. فلا يدل على أنه حسن عنده» وإن كان قد يفيد التحسين» 
فلم يقتصر عل هذه اللفظة؛ بل قال: أحسن شيء في هذا الباب» وأصحٌ). 
وعبارات الأئمة فيها ما يدل عل مرادهم من التحسين» هل يريدون به 
التصحيح. أو أنه أحسن باعتبار سائر الطرق؟ فيكون تحسيئًا نسبيّا وهو غير 
ثابت» بدليل تضعيف الإمام للحديث نفسه. 
قال الخلال في كتاب «العلل»: «أخبرنا أبو داود - يعني: السجستاني - 
قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه 


# 0 01 0 0 0 0 


.)7917 /6( البدر المنير‎ )١( 


أصح ما في الباب .دا 
عثان)2"7 

وعند العمل بالأحاديث لا بد أن يبني طالب العلم فقهه وعباداته على 
الأحاديث الصحيحة. ولا يُقدّم عليها ما لا يصح فيه شىء» أو ما اختلف في 
تصحيحه لضعف كل طرقه» فصححه بعضهم بمجموع طرقه» فالإمام 
أحمد بن حنبل رمَأَنَهُ نقل عنه أبو بكر الأثرم 5 ا 
ولا سكم قال «العسيى ما ووو فيه حديف ين 0 

وح يي رو اير واو الام 
أحمد 1 لله عمله على هذا الحديث» 1 بناه على القرآن والاعاونة المتفق 

قال أبو زرعة الدمشقي للإمام أحمد رحمهم الله: ما وجه قوله: «لا وضوء 
ا لاحو سي ار ار ل 
يامب ال دوا إِذًا فُمْثّمْ إِلّ الصَلاة فَأَحْسِلُواً أ ووفك ريك 05 
لْمَرَافِقٍِ 4 [المائدة: 7]» فلا أوجب عليه» وهذا التنزيل» لم تثبت سنة"". 

ولنتدارس نقد الأئمة لأحاديث تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. 
)١(‏ شرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الحادي (ص779). 


(5) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (5/ 717/9). 
(9) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (755-511/1- رقم /187). 


تر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
جلالتهما جميعًا ورسوخها في هذا الشأن. لكن أمير المؤمنين في الحديث لا 
شك أنه ليس كسائر علماء الحديث» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال الترمذى رَيِمَدَآانَهُ (ت: 14١ه):‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
- يعني: حديث عبد الله بن نافع» عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده 
أن النبي كيه كر في العيدين في الأول سبعًا قبل القراءة» وفي الآخرة حمسا 
قبل القراءة - فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. 

وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطاتفى عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضَاء وعبد الله بن عبد الرحمن 
الطاتفى مقارب الحديث. 


وسألته عن حديث ابن هيعة عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة وََزْنَْعَتهَا أن النبي كَليةِ كان يكبر في الفطر والأضحئ في الأول سبع 
ورواه بعضهم عن ابن لميعة» عن خالد بن يزيد» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة وََوَلَنَهْعَبْهَاه وضعًف هذا الحديث, قلت له: رواه غير ابن لهيعة؟ 
قال: لا أعلمه. 


دو 


وحديث الفرج بن فضالة عن عبد الله بن نافع» عن ابن عمر ووَوَلَنَدعَنْعًا 
بوذا خخطاء 


أصح ما في الباب 3 
قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهبء» والصحيح ما روى مالك وعبد اللّه» 

والليث» وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة وَِدَلَدعَنهُ فعله)”'". 
فهنا البخاري رََدَآنَهُ مير طرق الحديث المرفوعة من الموقوف الذي 


أنه أخطأ في روايته عن ابن عمر وِدَيَدُعَنْعَا مرفوعاء وأن صواب الرواية من 


وميّز ضعف حديث عائشة َعَلَنَدُعَتْهَا حيث لم يضبطه ابن طيعة» وبيّن 
كذلك أن أصح طرق الحديث رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
مرفوعا. 

وهذا إسناد حسن, ولكن الشأن في الراوي عن عمروء فصحّح البخاري 
رواية عبد الله الطائفي عنهء وصحح كذلك رواية كثير بن عبد الله المزني عنه 


5 26 1 1 ف 
لأنه عدذه ثقة؛ ولكنه عند غيره ظغي فقن ” 0 


فالبخاري هنا في حكمه على الحديث نقح الطرق» وميّر منها ما يصحء 
وما يصلح.ء وما لا يصلح للاعتبار» ويبقئ اختلاف الآئمة معه معتبرًا في 


.)7190- 7/817 /١( علل الترمذي الكبير‎ )١( 
(؟) ضرب أحمد عللْ حديث كثير بن عبد الله المزني» وكذّبه أبو داود والشافعي؛ وقال النسائي؛»‎ 
.)١15/8/5( والدارقطني: متروك. تهذيب الكمال‎ 


تدر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

وأما تصحيح بعض المتأخرين للحديث من مجموع طرقه؛ ففيه حشدٌ 
وينقصه التنقيح» قال الحافظ ابن عبد البر رَيمَهُلَكَهُ (ت: 5457 ه)""': «قد 
روي عن النبي كَلْةِ أنه كبّر في العيدين سبعًا في الأول» وخمسًا في الثانية» من 
طرق كثيرة حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَلَنَدْعَنَكَا: رواه 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» ومن حديث جابر: رواه ابن لهيعة عن 
أبي الزبير عن جابر وَعَلَدعَنْعَه ومن حديث عائشة وَزَنَدُعَنْهَا: رواه أبو الأسود 
عن عروة عن عائشة ووَوَلَيَدْعَنْهَه ومن حديث عمرو بن عوف امزني: رواه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه» عن جده؛ ومن حديث ابن 
عمر يَرَيَدعَنْكَ:ْ رواه عبد الله بن عامر الأسلمي, عن نافع» عن ابن عمر 
َيَتَدَعَنهَه ومن حديث أب واقد الليثي وَدَليَدعَنك كلها عن النبي كَل وفي 
حديث ابن عمرو بن العاص ووََنَهَعَنْعَاء قال: قال رسول الله مَلِيِ: «التكبير في 
الفطر: سبع في الأولىم» وخمس في الآخرة» والقراءة بعدها في كلتيهما». 

عن كل حالء العمل بتكبيرات الزوائد ثابت عن جمع من الصحابة مما 
يرجح صحة حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جله. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدُآانَهُ (ت: 1/9 ه)'": «أمّا التكبير في 
الأول سبعًاء وفي الثانية خمساء فهو قول جمهور العلماء» وقد روي عن عمرء 
)١(‏ التمهيد 1//1١5(‏ 7 7”8). 
(؟) فتح الباري (9/ 85: 86). 


أصح ما في الباب هج 


وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس»ء وأبي هريرة رَصَوَلِنَُعَنْةُه وعن عمر بن 
عبد العزيز» وسعيك بن جبير» ومجاهد» والزهري. وقال: قياف اله به 
وحكاه ابن أبى الزناد عن فقهاء المدينة السبعة» وهو قول: مكحول. وربيعة, 


والليث. والأوزاعي» ومالكء والشافعي. وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور. 
وداود» وأكثر أهل الحديث» منهم: 

ابن المديني» وابن أبِي شيبة» وأبو خيثمة» وسليان بن داود ال هاشمي» 

وقال ابن رجب أيضًا"'': «وفي عدد التكبير أقوال متعددة للسلف. وفيه 
أحاديث مرفوعة متعددة - أيضًا - لم تُخرّجِ منها البخاري شيئّاء وليس منها 
علىْ شرطه شيء» وقد روى هارون بن عبد الله عن أحمد أنه قال: ليس يروى 
في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي يلكت ذكره الخلال. 
هل صم فيه عن النبي كلة؟ 

قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. عن النبي كلق 

. عاذ 5 سرس كو جو ١‏ 000 

قال: ويروى عن ابي هريرة رَلِنَدُعَنَةُ من قوله صحيح». انتهى. 


وحكى الترمذي في «علله» عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. 


(1) فتح الباري (9/ 284 85). 


تسم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

وقال أحمد في رواية: أنا أذهب إليه». 

ومن أمثلة التصحيح النسبي» وهو ضعيف. حديث: «الصلاة أول 
الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله). 

فقد تكلم الحافظ ابن حجر يََدُآَلَهُ فيه» وبين ضعفه» وعدم صحته من 
طرقه كلهاء وتكلّم في أمثل طرقه عند بعض العلماء» فقال”'": «وأما حديث علّ 
صَوَلنََعَدْكُ فرواه البيهقي من حديث موسئى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
عن أبيه» عن جده. عن عل ريَليَدعَدَكُ وقال: إسناده فيا أظن أصمٌ ما روي في 
هذا الباب؛ يعني: على علاته مع أنه معلول, فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن 
محمد عن أبيه موقوفاء قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي يَلةِ من وجه يصح. ولا 
عن أحد من أصحابه» وإن| الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

وقال الميموني: قال أحمد: لا أعرف شيئًا يثبت 

فالعلاء يبيّتون ما في الروايات من الضعف. ومع هذا ينبهون على 
أحسنها رواية وإسنادّاء وهذا تحسين نسبي مقارنة بسائر روايات الحديث» 
وعباراتهم في ذلك تتنوع؛ فتارة يقولون: «أصح الروايات أو أصح ما في 


الباب», وأحيانًا يقولون: «أمثل ما ف الباب». 


مثال: تكلم أبو عبد الله الحاكم رَمَهأنَهُ في روايات عبد الله بن زيد 


.)١18٠١ /١( التلخيص الحبير‎ )١( 


أصح ما في الباب 3 


الأنصاري وَرَكَدعَئةُ في الأذان» وقال20: «أري الأذان الذي تداوله فقهاء 
الإسلام بالقبول» ولم ترج في الصحيحين؛ لاختلاف الناقلين في أسانيده. 
وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيّب» وقد توهم بعض أثمتنا أن 
سعيدًا لم يلحق عبد الله بن زيد وََلََدَعَنهُ وليس كذلكء فإن سعيد بن 
المسيّب كان فيمن يدخل بين علّ وبين عثان ورََلَنَدَعَنْكَا في التوسطء وإنا 


000 


8 5 1 1 ناك .8 حتف ري لم ريس واه 
توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثان ووَدَلَتَُعَنَه) . 


3 


© * 


.)795 /7( المستدرك‎ )١( 


ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


.وى / 5 5 ١‏ ا 
27 لايصح في الباباشيء +#97 


قول المحدّث: «لا يصح في الباب شىء»» صريح في تضعيف المحدّث كل 
ما روي في الباب من أحاديث» وقد يكون تضعيفه يوافقه عليه سائر العلماء 
من طبقته أو من هو قريب من طبقته» وقد يخالفه فيه غيره من طبقته» أو من 
بعده بقروك. 

وإذا وجدت كلمة المتقدمين متفقة عل تضعيف الحديث من طرقه كلهاء 
ووجدت أحد العلماء المتأخرين مخالمًا لهم» فالغالب أن الخطأ في قول المتأخر؛ 
ربا لم يتلمح علل الطريق أو الطرق التي صححهاء أو يكون تساهل في 
التصحيح بمجموع الطرق» كحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة». حك البخاري الإجماع على تضعيفه. وخالفهم البوصيريء وأخطأ 

وهنا تنبيه مهم وهو فرق بين مالم يصح في الباب شيء» وبين أن يصح في 
الباب حديث؛ بل أحاديث في الصحيحين» فيلتفت البعض عما في الصحيحين» 
ويسعئ إِْ تقوية أسانيد ضعيفة بشىء من التكلف والتعسف؛ فيصحح طرقًا 
لا تنهض للاعتبار» ويعطل دلالة الأحاديث المتفق عل صحتهاء هذا منهج 
منحرف في الاستدلال. 


لايصح في الباب شيء .ا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمَدَاانَهُ ات: ©9/اه) منتقدًا هذا المنهم'": 
«فجمعوا وكثّروا الطرق» والروايات الضعيفة» والشاذة» والمنكرة» والغريبة: 
وعامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ أو من هو ضعيف لا تحتج به أو 
مرسلات وصلها من لا يحتج به). 

وينبغي لطالب العلم أن يكون حذرًا في تلقي أحكام بعض العلاء في 
قوههم: «لا يصح فيه حديث». أو «لا يصح في الباب»» فإن بعض العلماء 
يجازف, أو بخطىئ في مثل ذلك. 

مثال: الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية رَجِمَدَآنَهُ في كتابه المسمئ ب«العلم 
المشهور في فضائل الأيام والشهور» قال في حديث «من صام رمضان. فأتبعه 
ستا من شوّال؛ كان كصيام الدهر»: إن طرقه كلها لا يصح منها شيء إلى 


+ انه (؟) 
رسول الله ع 5 


اع 


4 


وقد قام الحافظ العلائي يدانه (ت: 7١‏ ه) بالرد عليه في مصنف 
خاص «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال»» وبيّن فيها أولًا تناقض 
ابن دحية» حيث قال”": «العجب منه يقول قبل ذلك: «إن حديث ثوبان من 


الأحاديث المسندة الحسان»» وبعده: «وليس لهذا الحديث طريق صحيح»1. 
)١(‏ فتح الباري (50/ 5١5‏ -/507). 


(؟) بواسطة رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال (ص17١).‏ 
(*) رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال (ص57). 


1ب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

وانتقد العلائي على ابن دحية تضعيف الحديث وهو مخرّج في «الصحيح). 
قال رَمَهلنَها'': «إن تصحيح مسلم رَجِمَهُآنَهُ للحديث مقدّم عل كل ما فيه 
ما يقتضى ضعفه؛ لاتفاق الأمة عم صحته). 

وردٌ الحافظ العلائي َدُألنَهُ للّهَ على ابن دحية ترجيحه وقف رواية 
الصحيح؛ لأن عبد ربه بن سعيد رواها هكذاء فقال'": «أما رواية عبد ربه بن 
سعيد له موقوفاء فعلل قول أهل الأصول لا يضر ذلكء لأن الرفع فيه زيادة 
من ثقة فهي مقبولة» وعلْ قول أئمة الحديث لا يضر ذلك أيضّاء لآنهم 
يأخذون قول الأحفظ والأكثر. 

وقد اجتمع صفوان بن سليم» ويحيى بن سعيد - وهما إمامان جليلان -» 
وسعد بن سعيد - وهو ثقة محتج به - على رفعه» فكان تقديم قولهم أولى. 

ثم إن ابن عبد الحكم, وأبا عبد الرحمن المقرئ» وإن كانا ثقتين؛ فليسا في 
الإتقان كمحمد بن جعفر - غندر -» وقد رواه عن شعبة» عن ورقاء» عن 
سعد بن سعيد كرواية الجاعة عنه ى| تقدم. 

عللْ أن أبا عبد الرحمن ن المقريء لم ي: يتفق عنه على وقفه» بل قد رواه أحمد بن 
يوسف السلمي شيخ مسلم في «صحيحه»»؛ وعقيل بن يحيئ جميعًا عنه» عن 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب مرفوعاء 


.)0 1.50 رفع الإشكال (ص‎ )١( 
.)0ا١/ رفع الإشكال (صكه‎ )( 


لا يصح في الباب شيء د 
أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن منده في غرايب سننه: قال أنا محمد بن الحسين 
القطان, ثنا أحمد بن يوسف السلمى... فذكره. 

وهذا إسناد صحيح. وهو موافق لرواية الجماعة» ومقوٌ لحديث 
الحفاظ الأكثرين أولى). 

والحافظ العلائي رَيِمَهَآانَهُ تكلم في سائر طرق الحديث المخرّجة في غير 
الصحيح.» وليس هذا موضع ذكرها مفصّلة» ويمكن لطالب العلم الرجوع 


إِلْ مصنفه وَِمَهُلنَكُ والله أعلم. 


8 ا 


تتم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


العلماء في حكمهم على الحديث يحكون ني الغالب أحكام عامة المحدثين 
في تصحيح أو تضعيف الحديث؛ لأن اجتماعهم في الغالب يدل عل صحة 
حكمهم. إلا أن يقع خطأ في نقد بعض الأحاديث؛ فيصححه أو يضعفه 
إمام» ثم يتوارث من بعدهم من العلماء الحكم نفسه؛ اعتمادًا على ما علموه 
من حكم من سبقهم. 

مثال :)١(‏ حديث وهب بن جرير: نا أبي سمعت محمد بن إسحاق 
تحَرّث عن أبان بن صالح, عن مجاهد. عن جابر بن عبد الله تَلَدعَتْعَا قال: 
«نبئ النبي كَلِةِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها». 

قال الترمذي: حسن غريب. قال البخاريء كما في «العلل الكبير): 
صحيح» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» وابن السكن» وحسنه البزار» وحسنه النووي في شرح مسلم)ء 
و«شرح المهذب». 

وأعله ابن حزم وابن عبد البر بأبان بن صالح. وتعقبهم| ابن حجر يهان 
في «التهذيب»» وقال: هذه غفلة منهماء وخطأ تواردا عليه» فلم يضعًف أبان 
هذا أحد قبلهما. 


طلب حكم عامة المحدثين 3 

مثال (؟): حديث عائشة ووَدَلَنَدْعَتْهَا أن رسول الله كَلْةِ قال: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب». 

قال الحافظ ابن الملقن رَمَدَآنَدُ (ات: 5١٠8ه)"":‏ «ذكره البخاري في 
«صحيحه» في كتاب الصيام ا 

ثم قال'": «وهذا التعليق صحيح؛ لأنه بصيغة جزمء وهو حديث 
صحيح من غير شك ولا مرية» ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن إسحاق 
كرواية ابن عيينة ومسعرء فإن إسناد الباقين ثابت صحيح لا مطعن لأحد في 
رجاله. وقد شهد له بذلك غبر واحد. 

قال البغوي في «شرح السنة»: هو حديث حسن. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ني كلامه على «المهذب»: هذا حديث 
ثابت. 


وقال الحافظ أبو محمد المنذري في كلامه عليه أيضًا: رجال إسناده كلهم ثقات. 


وقال الشيخ تفي الدين فق الإمام: إسناده حسن). 
وكذلك الشأن فيا اجتمع عليه عامة العلماء من تضعيف الأحاديث أو 
الرواة» كحديث «من حفظ عل أمتى أربعين حديئًا؛ بعث فقيهًا). 


.)51/ /”( البدر المنير‎ )١( 
.)59 25/4/79 البدر المنير‎ )9( 


تتكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


حذيفة رَيَكَاتَدَعَنَهُ لا روئ حديث «(لا اعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد). قال له 


هو جع 


ابن مسعود رَوِوَاَنَهْعَنْهُ: «لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا». 

والآئمة الذين ينبغي عللْ طالب العلم أن يتحرىئ أحكامهم هم أئمة هذا 
الشأن المتحققون به الذين عاصروا الرواة» واطّلعوا عل أصول مروياتهم» 
وعنهم أخذ المتأخرون هذا العلم: أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» ويحيئ بن 
معين» وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي. ويحيئ بن سعيد القطان. 
وعلي بن المديني» ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومن نحا نحوهم في معرفة 
العلل والتضلع من علم الحديث كالدار قطني يهان 

قال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رَحمَدَاننَهُ 
(ت: /71ه)"": «فإن قيل: فباذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ 

قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عَرَّوَجَلَ ببذه الفضيلة 
ورزقهم المعرفة في كل دهر وزمان». 

وليس مقصود كلامنا أن لا ينظر طالب العلم في أحكام المتأخرين, فهذا 
لا أقصده. والمتأخرون منهم متقنون كالحافظين الذهبي وابن حجر 
- رحمهم الله -» وطالب العلم يعرض أحكام المتأخرين علن أحكام المتقدمين 
متحريًا العدل» قاصدًا الإنصاف, لكن لا نحبذ أن يقصد طالب العلم 


.)؟/١( الجرح والتعديل‎ )١( 


طلب حكم عامة المحدثين ها 
عل كل حال الترجيح بحكم عامة العلماء عنصر معلوم استعماله في أحكام 
العلماء في تصحيح الأحاديثء وسائر ما يتعلق بأنواع الأحكام في حق الراوي. 
مثال: «كليب» اختلف العلماء هل هو صحابي أو تابعى؟ 
قال الحافظ السخاوي رََهالنَهَ (ت: 407 ه) مرجحًا'": «جزم أبو 
حاتم» والبخاري» وآخرون. بأن كليبًا تابعي» وكذا ذكره أبو زرعة» وابن 
سعد» وابن حبان» ف ثقات التابعين» وحينئل فمن ذكره ف الصحابة كاسن 
عبد البر وغيره فيه نظر). 
وكذلك الشأن في نقد الرواة» من ذلك اختلاف الرواية عن يحيئ بن 
معين في تعديل المبارك بن فضالة» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «اختلفت 
الرواية عن يحيئ بن معين في مبارك بن فضالة» والرّبيع بن صبيح» وأولاهما 
أذ اكوك مق لاعفوط ا عن عر ينها رافق اجن روات نظر اني1". 
الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآَنَهُ (ت: ٠86ه)‏ وقال”": «وإذا كان يخطىء» وهو 
مقل؛ فكيف يذكره في الثقات؟! فالمعتمد ما قال الجماعة». 
)١(‏ المقاصد الحسنة (صه .)7١‏ 


(5) تبذيب الكبال (/71/ )1١184‏ 
(") موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر .)١١١/1(‏ 


تكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
وكان ابن حجر رَحَِدَاَنَهُ قد قال قبل ذلك في سليان بن سفيان''"': «هو 
ضعيف. ضعفه يحيئ بن معينء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وآخرون». 
فالحاصل أن الترجيح بأحكام عامة العللاء عنصر معلوم استعاله في 
ترجيحات العلماء» قال أبو الوليد الباجي رََهألنَهُا"': «وجمهور أصحاب 
الحديث على أن الحسن 0 عع ب أبي هريرة» والأحاديث التي فيها عن 
ا حسن : سمعت أبا هريرة صَوَإََهْعَنْهُ غير صحيحة". 


.)١١١/1( موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر‎ )١( 
.07١5/١( التعديل والتجريح‎ )1( 


الترجيح بين العلماء المختلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث ا 


0 الترجيح ببن العلماء المختلفين 25 
ورت في نصحيح ونضعيف الاحاديت , . 


اختلاف العلماء في أحكامهم على جملة من الأحاديث في تحسينها بمجموع 
طرقهاء هل هذا يرجع إل اختلافهم في قواعد التصحيح؟ 

هذا سؤال مهمء تجب الإجابة عليه» والإجابة لا ريب أنها معلومة لمن 
مارس قراءة كتب العلل والتخريج» وأخذ العلم عن أهل الاختصاصء أما 
من كان حظه من هذا مجرد قراءة قواعد المصطلح والجرح والتعديل قراءة 
نظرية مقطوعة عن الدراسة العملية لتصحيح الأحاديث والحكم عليهاء 
فهذا يحار في الخلاف الواقع بين العلماء في تصحيح وتضعيف الأحاديث 
بمجموع طرقها. 

وحسبنا هنا أن نشير إِلىْ أمهات أسباب اختلاف العلماء في تصحيح 
الأحاديث باعتبار مجموع طرقهاء وهي ترجع إلى: 

١‏ - اختلاف أنظارهم في الرواة الذين يصحّح حديثهم بالاعتضاد والمتابعة. 
فبعض العلاء يرى في بعض الرواة أنه يصلح للاعتبار» وآخرون لا يرون 
ذلك. 


تتم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

؟- اختلاف أنظار العلماء في توافر شروط الصحة في الحديث. 

قال الحافظ ابن الصلاح رََدَاَنَها'': «وقد يختلفون في صحة بعض 
الأحاديث؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. أو لاختلافهم في 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كا في المرسل». 

وكا يقع خلاف بين العلاء في تصحيح الحديث لذاته لهذا السبب» 
فكذلك يقع بينهم خلاف مرجعه إلى اختلاف أنظارهم في توافر شروط 
الصحة في تصحيح الحديث لغيره وبمجموع طرقه. 

فبعض العلاء نظر في مجموع طرق الحديث. فظن فيها الصحة. وفاته ما 
تلمّحه غيره من علل الحديث» وهذا من أهم الأسباب لتصحيح من يصحح 
الحديث لظاهر السند وفيه من العلل ما يضعّفه. 

فإن قلت: هذا معقول ونمكن في تصحيح الحديث لذاته من الطريق 
الواحد بظاهر الإسناد أما من يصحح الحديث بمجموع الطرقء فإنه بجمع 
الطرق يتبين له علل الحديث الموجبة لتضعيف الحديث؟! 

فالجواب: أن هذا واقع من الجهة العملية في تصحيح الحديث لغيره. 
كتصحيح الحديث لذاته تمامّاء وهذا شأن البشر؛ فالكال عزيز. 

اختلاف القناعة بتصحيح الحديث بمجموع طرقه. فقواعد التصحيح 


)١(‏ علوم الحديث ص(17). 


الترجيح بين العلماء المغتلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث ا 
متحدة» وقد يكون العالمان متقاربين من جهة التحقق بعلم الحديث. لكن 
تجد هذا العالم قناعته باتحاد مخرج الحديث من جهة ألفاظه. وموافقتها لمعان 
الشريعة» وعدم اضطراب أسانيده» وتعاضد مجموعها أوجب له أن يصحح 
الحديث بمجموع طرقه. وتجد من خالفه لم تحصل له هذه القناعة» سواء من 
جهة اتحاد مخرج متن الحديثء» أو اختلاف أسانيده؛ فأمسك عن تصحيح 
الحديث بمجموع طرقه. وحكم بضعفه. 

5- الاحتياط: فبعض العلاء إذا تعارض عنده الحديث - مرفوعًا 
موقو نال أوطيتدةا ومسل ولاك سين اللصباط: 

ه- التشدد والاضطرار: المتقدمون يختارون لدينهم صحاح الأحاديث» 
ولا ينزلون عن درجة الثقات في رواية الحديث الحسن لذاته» وكذلك يفعل 
بعضهم في الحديث الحسن لغيره؛ فلذلك تجدهم لا يتساهلون في نقد الحديث 
من مجموع طرقه؛ أو من الطريق الواحد. 

5- التساهل: بعض العلماء معروف بالتساهل عمومًا في تعديل الرواة» 
وكذلك بتصحيح الأحاديث» سواء بذاتهاء أو بمجموع طرقها. 

والتساهل 4 التصحيح العلماء فيه أنواع: 

أ- منهم من يتشدد في تصحيح الحديث لذاته» ويتساهل في تصحيح 
الحديث بمجموع طرقه. 


ب- منهم من يتشدد في الآمرين جميعّاء سواء في تصحيح الحديث لذاته 


د التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
أو لغيره» وهذا شأن المتقدمين» وإن كان بعضهم يتوسط في تصحيح الحديث 
لذاته» ويتشدد في تصحيحه لغيره. 

ج- منهم من يتشدد في تصحيح الحديث في الأحكام» ويتساهل في 
تصحيحه في غيرهاء وبعضهم يكون أخف تشددًا في تصحيح الحديث لغيره 
في المواعظ والرقائق”". 

د- منهم من يتشدد في تصحيح الحديث المرفوع» ويتوسط أو يتساهل في 
تصحيح الآثار الموقوفة والمقطوعة. 

/- عدم استيعاب طرق الحديث عند الحكم عليه: فبعض العلماء لم يقف 
عن كل طرق الحديث» فحكم بضعفه تبعًا لما نظر فيه؛؟ واستوعب غيره كل 
طرق الحديث فحكم بصحته. 

مثال: حديث [(إذا أتئ أحدكم أهله. ثم بدا له أن يعاود؛ فليتوضاً بينها 
وضوءًا)». 
قال الحافظ ابن حجر يهان '': «مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
صَدَلَتَُعَنْكُ ورواه أحمد. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم, وزاد: «فإنه أنشط 
للعود». وني رواية ابن خزيمة والبيهقي: «فليتوضاً وضوءه للصلاة». وقال: 
)١(‏ الاعتبار بأحاديث الضعفاء في الرقائق ثابت عن بعض المتقدمين, فقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله 

عن النضر بن إسم|عيل أب المغيرة» فقال: قد كتبنا عنه ليس هو بقويء يُعتبر بحديثه» ولكن ما 


كان من رقاتق. العلل رواية المروذي (ص5١١‏ - رقم .)5١18‏ 
() التلخيص الحبير .)١5١/5(‏ 


الترجيح بين العلماء المغتلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث - 
إن الشافعي قال: لآ يثبت مثله. قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث 
أبي سعيد وِيَوَزَنَُعَنَهُ ووقف على إسناد حديث غيره» فقد روي عن عمر وابن 
عمر وصِوَلْنَدعَنْعًا بيإاسناد ضعيف). 

- الاعتقاد ثم الاستدلال: وهذا تجده واضحًا في تصحيحات غلاة 
الصوفية الأشاعرة كالسبكي؛ فإنه عمد إلى أخبار مكذوبة موضوعة 
فصححها؛ ليوقع الناس في شرك الاستغاثة بالموتى» وشد الرحال إلى القبور» 
وقد تولى الرد عليه» وكشف زيف أكاذيب مروياته التي استدل بها؛ العلامة 
المحقق الحافظ ابن عبد الحادي رَِمَهألنَهُ في كتابه الماتع «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي»» وهو كنز في العقيدة» وفي الجرح والتعديل وعلل الأحاديث» 
و«التدكيل» للمعلمي رََدَأَنَهُ نظير كنز ابن عبد الحاديء والله يصطفي من 
يشاء من عباده لنصرة دينه. 

4- وقد يكون المختلفان من المحدّثين غير غافلين عن علّة الحديث» 
ويكون سبب اختلافهم أن أحدهم يرى العلّة مضعفة للحديثء والآخر لا 
يوى ذلك 

مثال: حديث ابن وهب: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن 
يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة وَعَلَهََنَهُ أن رسول الله َكل قال2"0: 
«إن الله يبعث لهذه الأمة عل رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها» قال 


.)479١ سنن أب داود» كتاب: الملاحم. باب: ما يذكر في قرن المائة. (ص”7١5» رقم‎ )١( 


د التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


.)1(7 


أبو داود رَجمَدَآنَك'": «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانيء لم تُجز به 
شراحيل». 

وهذه العلة غير قادحة عند بعض العلماء» قال الحافظ السخاوي يدانه 
(ت: ”*940ه”": «وقد أخرجه الطبراني في الأوسط كالأول» وسنده 
صحيح. ورجاله كلهم ثقات. 

وكذا صححه الحاكم, فإنه أخرجه في مستدركه. من حديث ابن وهبء. 
وسعيد الذي رفعه أولى بالقبول لآمرين: 

أحدهما: أنه لم تحخُتلف في توثيقه» بخلاف عبد الرحمن. فقد قال فيه ابن 
سعد: إنه منكر الحديث. 

والثاني: أن معه زيادة علم عل من قطعه. وقوله: «فيا أعلم». لبن 
بشك في وصله؛ بل قد جعل وصله معلومًا له». 

-٠١‏ ومن الأسباب في اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث أن يكون 
الحديث عند الراوي من وجهين بزيادة أو نقصء فيترجح عند بعض العلماء 
ثبوته من الوجهين فيصححه. ورب| حكم غيره باضطرابه» أو رجح بعضهم 
أحد الوجهين. وربم| كان مرسلا. 

مثال: قال أبو الحسن الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن 


()السنن (ص07١5)‏ 
() المقاصد الحسنة (ص”7١3).‏ 


ع ىم 


الترجيح بين العلماء المغتلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث - 
يونس السراجء ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيهء عن سهل بن سعد 
ََلَتَدعَنْغَا قال: «نبى رسول الله يَكدةٍ عن بيع الغرر». 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدانَهُ (ت: ٠86/ه'"''"':‏ «هذا حديث حسن 
صحيح. أخرجه الدارقطني في الآفراد هكذاء وقال: تفرد به عبد الرحمن بن 
يونس عن عبد العزيزء وقد رواه مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء وهو أصح. 

لكن قد رواه عبد العزيز عن أبيه بالسَّنَدَيْن فدَلَّ عل أنه حفظه. 

قلت: ولم ينفرد به عن عبد الرحمن بن يونسء بل تابعه إسماعيل بن أبي 
الحكم المديني عن عبد العزيزء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق 
إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي عن عبد الرحمن بن يونسء وقال: هذا خطأء 
العنوات تزانةوالك: 

570 

قلت: احتجّ به الشيخان» وقد أشار الدارقطني إِلىْ أنه حفظ الموصول» 
حيث روئ الموصولٌ والمرسل معّاء والعلم عند الله». 

الول الأمذل: أن #نظز ق 5 طق ديف وييظ بن سبة من أعلة: 
فإن تبئّن ضعفٌ الطرق كلهاء وعدم نموضها للاعتبار؛ رَجَّحْتٌ التضعيفٌ 


.)011 057١ /١( موافقة الخُبر الَْبر في تخريج أحاديث المختصر‎ )١( 


در التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
وكان التصحيح في مقابله تساهلاء وتغليبًا الجانب كثرة الطرق مع ضعفها؛ 
فهذا برهان التساهل. 

والكاته ان لوو سني طاو لت ب اانا كوف 

مثال: حديث عبد ال رحمن بن عوف وَلَيَدُعَنَهُ قال: سمعت النبى صلل 
يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته. فلم يذْرٍ واحدةً صل أو اثنتين؛ فليبن على 
واحدة. وإن لم يدر اثنتين صل أو ثلانًا؛ فليين على اثنتين» وإن لم يدر ثلانًا 
صل أو أربعًا؛ فليبن على ثلاث» ولْيسجدٌ سجدتين قبل أن يُسلّم). 

فهذا الحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح""'. وقال فيه الحاكو'": 
«على شرط مسلم). 

قال الحافظ العلائي حمَدلسَهُ راذًا عل الترمذي و ار «وفي) قاله 
- الحاكم - نظرٌ من وجهين: أحدهما: أنَّ مسلا ومَدلكَهُ لَه لم يحتج بابن إسحاق 
في الأصولء بل في المتابعات في مواضع يسيرة» فليس على شرطه في الأصول. 

الثاني: أنه لو احتجّ به في الأصولء لم يكن هذا على شرطه. بل ولا 
غنيك 5 :قال الارمد #الآن انق إستحاق مدل هن الشعدات ردقال 
هنا: «عن مكحول». فلا يحتج به عل القاعدة المعروفة في مثله عن الْدلّس. 


.)٠١7ص( جامع الترمذي‎ )١( 
.)3؟6/1١( المستدرك‎ )( 


(9) نظم الفرائد (ص؟5” 7 - 750). 


الترجيح بين العلماء المختلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث . 

وهنا الحويف ا ولقة. ققد يزواة ارال 3ق #افسده» مين حديف 
عبد ال رحمن بن محمد المحاربي» عن ابن إسحاق: حدثنا حسين بن عبد الله 
عن مكحولء عن كريب. عن ابن عباس وَيَدعَنعا به. 

وبئّن ذلك إسماعيل بن علَيّة» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» 
عن ابن عباس وَعَليَدعَنْها قال: كُنَا عند عمر رَيَإَهعَدْك فذكر الحديث. 

قال محمد بن إسحاق: «فلقيت حسين بن عبد الله» فذاكرته هذا الحديث» 
فقاللي: هل أسنده لك؟ 

فقلت: لا. فقال: لكن حدثني مكحولء عن كريب» عن ابن عباس 
صَوَلَنَدُعَنْغَاه عن عبد ال رحمن بن عوف رَََانَدْعَنَهُ فذكر الحديث». 

أخرجه البيهقي هكذا من حديث إساعيل بن عليّة» وكذلك رواه البزّار 
أيضًا من طريقه. 

وكذلك رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن ثُمير» عن ابن إسحاق» عن 
نكيعول: إرأن وتسؤلع الله كلك با فذكرة فويتاة ثم أسكدة قن حسين برد 
عبد الله كا قال ابن غلية» والمحاري. 

فتبيّن أنَّ ابن إسحاق لم يسمع الحديث متصلًا إلا من سين بن عبد الله 
عن مكحول. لامن مكحول نفسه. 

وحسين هذا ضعيف باتفاقهم؛ قال عل بن المديني وَمَُأَلَهُ: «تركت 


حديثه». 


دب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

وقال النسائي: «متروك». 

وقال أحمد بن حنبل: «له أشياء منكرة». 

والعجبٌ من تصحيح الترمذي الحديث مع هذه العلة!! 

وأما الرواية التي أشار إليها الترمذيٌ من طريق الزهريء فهي من رواية 
إسماعيل بن مسلم المكيٌ عنه» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس ووَدَليَدعَنهَ 
عن عبد ال رحمن بن عوف وعَنَدَْنَة. 

قال البيهقي رَدَآلَه: «ورواها أيضًا بقية عن بحر بن كنز السّقاء وكذلك 
روي عن سفيان بن حسينء عن الزهري». 

قلت: إسماعيل بن مسلم امَك «متروك». قاله فيه النسائي. 

وقال الجوزجاني: «واو جدًَا»» واتفقوا علْ ضعفه. 

وبحر بن كنيز السّقَاء متروك باتفاقهم, لم تُرّجوا له. 

وطريق سفيان بن حسين لا أراها تصح إليه. 

وللحديث طريق أخرى رواها البيهقي من حديث عبد الله بن واقد 
الحرّاني: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيهء عن مكحولء كرواية 
انق إسيحاق: 

وعل اللرون وقد نو بها عددون حي سرف ون نون لبوا 


وقال في رواية ادر * «ليس بشثىء». 


الترجيح بين العلماء المغتلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث 

وقال أبو زرعة: «ضعيف. لا تحدّثْ عنه». 

وقال أبو حاتم: «منكر الحديث» ذهب حليثه». 

وقال البخاري: «تركوه». 

وقال النسائي: «ليس بثقة». 

فهذه طرق حديث عبد الرحمن بن عوفء وليس شيء منها ما يحتجٌ به 
فلا يعد ب: بتصحيح الترمذيٌ والحاكم له. ىا قلَّدهما الشيخ محبي الدين في 
ذلك. وبالله التوفيق». 

والحديث له شهوة» فبعض العلاء تغلبه شهوة علو الإسناد فيتجوز في 
تصحيح الحديث ما لا يفعل مع الإسناد النازل» وبعض العلماء يدفع هذا 
ا موى. ويتحدث لطلابه عن حقيقة هذا الباعث الذي يدافعه. 

قال أبو بكر البرقاني لشيخه الحافظ أبي الحسن الدارقطني رَِمَدَاَاَُ: «حديث 
ل ل 
الطويل الذي فيه ذكر عمر بن عبد العزيز رَمَهالنَُ 

فقال: أفسده عفان؛ لأنه قال: حدثنيه هشام قدي عن فلان عن محمد بن 
كعبء ذكر اسمه الدارقطنيء فنسيته أناء قال: فلم| كان بَعْدٌ حدّث به عن 
عاك ب كين 


قال أبو الحسن الدارقطني رَجِمَدُاانَهُ: وبودي أن يكون صحيحًا فإنه عندنا 


د التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


7) 


-١‏ واختلاف بعض العلماء في تصحيح أحاديث الأحكام لا يخلو من 
هوى التعصب للمذاهبء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ منتقدًا 
البيهقي والطحاوي رحمهم الله'": «وإن كان البيهقي روى هذا؛ فهذا ما أنكر 
عليه» ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه ى) يستوفي الآثار التي 
له وأنّه يحتجٌ بآثار لو احتج بها مخالفوه؛ لأظهر ضعفهاء وقدح فيهاء وِنَّ) 
أوقعه في هذا - مع علمه ودينه - ما أوقع أمثاله تمن يريد أن يجعل آثار النبي 
يله موافقة لقول واحد من العلاء دون آخر. 

فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه. وظهر عليه نوع من التعضّب 
يكين اتلك[ نعل ذلك امن عدم الآنان وينافا فى كس مق المرااظع ‏ 
بتأويلات بِيّنْ فسادها؛ لتوافقٌ القول الذي ينصره؛ كما يفعله صاحب «شرح 
الآثار» أبو جعفرء مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي» لكنّ 
البيهقي ينقّي الآثار» ويميّر ين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي». 

7- وفي الحقيقة إن من أكثر أسباب اختلاف العلاء في تصحيح 
الأحاديث؛ هو أن بعضّهم - خصوصًا المتأخرين - يحكم بالصحة 
للحديث بناءً عل ظاهر الإسناد. والمحققون من أئمة العلل حكموا بضعفه 


.)725 سؤالات البرقاني للدارقطني (ص‎ )١( 
.)١55 /”75( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


الترجيح بين العلماء المختلفين في تصحيح وتضعيف الأحاديث - 
من مجموع طرق الحديث» ومن مرجحات وقرائن أدركوها كأصول مرويات 
الرواة لم تحصل لمن بعدهم, فلا شك أن هؤلاء أقوم حك تمن حكم على 
الحديث لظاهر الإسناد. 

والعلاء المتقنون لا شك أن أحكامهم على الأحاديث يجب تقديمها على 
من هو دونهم منزلة وتفضيلاء فالإتقان مرجّح مهم في الترجيح بين علماء 
الحديث إذا اختلفوا ى في التصحيح. 0 ذلك إذا كانوا جمعاء والمخالف 
الموازنة بين اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. 

مثال: قال أبو داود السجستانى: حدثنا ابن بشارء ثنا أبو داود الطيالسى, ثنا 
شعبة عن عاصم.ء عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الأقرع: «أن النبي كلل 
نب أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة). 

فهذا حديث اختلف المتقدمون فيه» فضعّفه الإمام أحمد والبخاري. 
وحسّنه الترمذي» والصواب في جهة الجهابذة أحمد والبخاري. 

اه اي : «هم أتقن من التزمذئ فى .ذلك لااسيا 

وقد بيّن الإمام أحمد اضطراب متن الحديث وسنده. قال الأثرم'": «قال أبو 


)١(‏ الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص717/8). 
() تنقيح التحقيق (5/ .)5١19‏ 


اب التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب غندر» وبعضهم يقول: 
عن فضل سؤر المرأة. وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه». 

وسأل الترمذي البخاري رَِمَدنَهُ عن هذا الحديث. فقال البخاري”2: 
اليس بصحيح). 


.)175 /١( العلل الكبير‎ )١( 


التنبيه على العلل غير القادحة - 


ج27 التنبيه على العلل غير القادحة +4222 


0 


الحديث أحيانًا قد يكون فيه اختلاف غير ضارء يروئ من طريقين» 
ويكون ثابئًا مسموعا منهماء أو يكون فيه إيهام لأحد رواته غير ضار كما لو 
كان صحابيا أو فيه راو مدلّس تحقق ساعٌه للحديثء أو غير ذلك من 
الأمور غير القادحة في صحة الحديث, فترى العلماء إذا صححوا الحديث 
أجابوا عن هذه الأمور غير القادحة في الحديث» حتى لا يظن أنهم غفلوا عن 
ملاحظة ذلك فيخطيء عليهم من يستدرك عليهم هذه الأمور. 

مثال :)١(‏ قال البخاري: حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد. عن ابن عباس وووَلْدَدعَنَهَا' 
قال: مرّ النبي يل بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت 
إنسانين يُعذْبان في قبورهما؛ فقال النبي كَلِْ: يُعذّبان وما يُعذّبان في كبير) 
- ثم قال - «بإى» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشى بالنميمة». 
ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهم| كسرة» فقيل له: 
ايا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: «لعلّه أن يخمف عنههما مالم تيبسا - أو إلى 
أن بيبسا -)00". 


.)5١7 رواه البخاري» كتاب: الوضوء. باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله. (ص١: - رقم‎ )١( 


ل التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمََألنَه'' «مجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس 
صِدََندَعَنْهاه وقد سمع الكثير منهء واشتهر بالأخذ عنه»ء لكن روى هذا 
الحديتٌ الأعمش عن مجاهد» فأدخل بينه وبين ابن عباس وِدََيَْعَتهَا طاوسّاء 
كا أخرجه المؤلف بعد قليل» وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهم| 
عنده» فيُحمل عل أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس ودَإَْدْعَنْها ثم 
سمعه من ابن عباس وَوَلنَدعَنْهَا بلا واسطة أو العكسء ويؤيده أن في سياقه 
عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس ويَدَنَدَعَنْعَاه وصرّح ابن 
حبان رَمَهُلَنَهُ بصحة الطريقَيْن معّاء وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح)». 
مثال(7): ما رواه الدارمي: نا سعيد بن منصورء نا الدراوردي» نا 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رَيَدَيََعَنْعَا عن النبي ذل قال: «من 
أهلّ بالحج والعمرة كفاه هما طَوّافٌ واحد, ثم لم يحل حت يحل منهما جميعًا». 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآنَدَ (ات: ٠6/ه”":‏ «هذا حديث حسنء 
أخرجه الترمذي عن خلاد بن أسلم» وابن ماجه عن محرز بن سلمة» وابن 
خزيمة عن هشام بن يونسء ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 


فوقع لنا بدلا عاليًا. 
وأخرجه الدارقطني عن ابن صاعدء عن خلاد بن أسلم» وعن محمد بن 


.071/4/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)١57” 20١557 موافقة الخبر الخبر (؟5/‎ )0( 


التنبيه على العلل غير القادحة - 
القاسم؛ عن هشام بن يونس. 

ورجاله رجال الصحيح. لكن رواه أبو مروان العثماني عن الدراوردي» 
فقال: عن موسئى بن عقبة. بدل عبيد الله بن عمر. 

وهذه لبست بعلة قادحة. فقد يكون للدراوردي فيه شيخان. وإلا فرواية 
الواحد لا تقدح في رواية الجماعة إذا كانوا في الحفظ سواءء. وهو هنا كذلك». 

والعلماء يذكرون الحديث الثابت من الوجهين من طريقيه متتابعين 
لينبهوا القاريء على ثبوته وصحته من الوجهين» خصوصا المزيد في متصل 
الأسانيد. فهذا ى) أنه سياق للحديث فهو تخريج له ودفع لتوهم الاضطراب» 
ويذكرون مع ذلك متابعة الرواة في كل وجه. 

مثال ("*): قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رَجَهُاانَهُ (ات: ١1ه)7":‏ 
حدثنا علِن بن مسلم ويحيئ بن حكيم قالا: حَدَّئْنا بشر بن عمر قال حدثنا 
مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رَيََلِنََعَنَهُ أن رسول الله 
قال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر يومًا وليلة إلا مع 
ذي محرم). 

قال أبو بكر ابن خزيمة رَيمَدُآنَهُ: لم يقل - علمي - أحدٌ من أصحاب 
مالك في هذا الخبر: عن أبيه خلا بشر بن عمرء هذا الخبر في الموطأ عن سعيد 


.)114/5( مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يله‎ )١( 


مر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


2 
2 
7 


عن ابي هريرة ووَالْهُعَنَةُ 


وقال ابن خزيمة: حدّثناه يونس بن عبد الأعلى» وعيسئ بن إبراهيم» قال 
عدن اخدقاء .فال ومن أخبركا ادق توهوة فال أخرق الك عر 


و و2١‏ ( 


سعيد. عن أبي هريرة وَووَنَهْعَنْهُ 

قال ابن خزيمة يمان في الخبر: هو صحيح عن أبيه» عن أبي هريرة 
يوَلْنَدعَنَهُ قد خرّجته في كتاب «الكبير»». 

مثال (5): قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا إسماعيل بن عليّة» عن الجُريري» 

ع 5 5 رع 
عن أبي نضرة؛ قال: قال لي ابي: «الصلاة في ثوب واحد حسن. قد فعلناه مع 
النبى علدا . 

قال الحافظ أبو بكر البوصيري رَجِمَدَآنَهُ (ت: 85٠١‏ ه"": «هذا إسنادٌ 
رجالّهُ ثقات» وهو صحيح عل شرط مسلمء والجٌريري هو سعيد بن إياس» 
وإن اختلط بآخرة» فإن إسماعيل بن عليّة روئ عنه قبل الاختلاط» ومن 
طريقه روى له مسلم في صحيحه. وأبو نضرة اسمه منذر بن مالك». 

فهنا الحافظ البوصيري لما صحّح الإسناد - وني الإسناد راو مختلط - 
أزال كوحت,التمسيف :عن هذه العلة وين أن «الراوئ :عن الشريرئ 
إسماعيل بن عليّة» وهو بمن روى عنه قبل الاختلاط» وزاد الأمر بيانًا بتوضيح 


)١(‏ رواه أحمد (7757/7)., وصححه ابن حبان. 
0 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ .)١7 ١‏ 


التنبيه على العلل غير القادحة -- 


أسباب التصحيح» فين أن رواية ابن عليّة عن الجريري عرّجة في صحيح 
مسلم» وصحيح مسلم من أُصحٌ الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري. 

شال(0): :قال أب داوة فى ييخ" اتنا عند 'يق المكخء كنا حمة ين 

١ 3 5 ُ 0‏ 5 7 
جعفر» ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة» قال: كان رجل فوق ظهر بيته؛» 
فكان إذا قرأ مالْيْسَ دَلِكَ قرع أن يخي ألْوَقَ :)4 [القيامة: ٠‏ 4]» قال: سبحانك! 
فبكئ» فسألوه عن ذلك. فقال: سمعته من رسول الله عكِ) . 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآانَها'"': «تفرّد به. وجهالة الصَّحاب لا تضٌ). 

وكذلك الشأن في بعض الأحاديث إذا كان فيها راو متَلّفْ في توثيقه» 
فإنهم يذكرون موجب ترجيح حديثه وقبوله. 

مثال (5): حديث ابن عباس وَوَلَتَدُعَنْهَا قال رسول الله كلِْ: «لولا أن 
تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة». 

رواه البزار. وقال'": «لا يحفظ عن ابن عباس ويِدَإََدَعََعَا بهذا اللفظ إِلّا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد» ومسلم الملائي في إسناده» وليس به بأس» روى 
عنه جماعات» واحتملوا حديثه). 

+ 6ه 

.)8854 رواه أبو داود. كتاب: الصلاة. باب: الدعاء في الصلاة. (ص175» رقم‎ )١( 


(؟) الأحكام الكبير (7/ .)١177‏ 


لم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


427+ التصحيح علق أوالمقيد «#27 
04 4“ 24 ف 


أحوال العلماء في حكمهم على الأحاديث معلومة: فمنهم من يسكت عن 
التعليق على صحة الحديث؛ ومنهم من ينطق جازمًا بحكمه عل الحديث. 
ومنهم من يقيّد حكمه أو يُعلّقه. 

وسبب تقييد أو تعليق بعض العلماء حكمه على الحديث يرجع إلى عدم 
جزمه بتحقق شروط الصحة في الحديث» ويفصح عن الموجب عن عدم 
جزمه بحكمه على الحديث. 

مثال (1): قال أبو عبد الله الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 

0 0 | 

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو الذي أري النداء أنه تصدق على أبويه» 
ثم توفيا؛ فردّه رسول الله يَكِةٍ إليه ميرانً(". 

قال أبو عبد الله الحاكم يَمَهُللنَه"': «هذا حديث صحيح عل شرط 


.)" 580 المستدرك (5/ ا‎ )١( 
.)"548/5( (؟) المستدرك‎ 


التصحيح المعلق أو المقيد ها 
الشيخين؛ إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد» ولم 
يخرجاه»). 
والحافظ الذهبي رَجمَهَآانَهُ قال''": «إن حديث أبي بكر بن حزم عنه منقطع». 
والتصحيح المُعلق أو المُقيّد واقع من المتقدمين | هو واقع من المتأخرين. 


َوَليََعَنْهًا في قوله تعالى: «( ## لَمَّدَ وض أله عَن الْمُؤمييت إِذْ موتك عت 
بايعنا رسول الله كِةٍ عن أن لا 


ألسَّجَرَوَ 4 [الفتح: 1]» قال جابر وَصَعَابَدعَنْهُ: 
نفرٌ ولم نبايعه على الموت. 

قال الترمذى رَيِمَدُآانَهُ: سألت محمدًا رَجمَهُآانَُ عن هذا الحديث؛ فقال: هو 
حديث حسن إن كان محفوظا. ولم يعرفه. 

قال أبو عيسى رَحَدَآَانَهُ: وروئ غير سعيد بن يحيئ هذا الحديث عن 
عيسئى بن يونسء عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أب كثير عن جابر بن عبد الله 
دناه ولم يذكر فيه أبا سلمة'". 

2 34 ١ 

وما يجري مجرى التصحيح المعلق التفصيل في النقد. حيث لا يجزم بسياقة 
الإسناد؛ لاحتمال وقوع التدليس أو الخطأ فيه فتجد الناقد يستفصل في نقده 
)١(‏ تلخيص المستدرك (0"5/8/5). 
() العلل الكبير (؟/ 585). 


له التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
للحديث,. ولا تجازف لأجل الاحتمال. 

مثال: قال الإمام أحمد رَحِمَهالنَُ: ثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن بيد عن رافع بن خديج ووَوَزْيَهَعدكُ عن النبي يلق 
قال: «أصبحوا 0 فإِنّه أعظم لأجوركم. - أو: - أعظم للأجر -)'") 

قال الترمذي رَجِمَدُآانَهُ: هذا حديث 00 

قال الحافظ ابن عبد اهادي رَجمَدَاَنََُ (ت: 545لاه)'": «ورواه الإمام 
أحمدء وأبو داود. وابن ماجه؛ والنسائيء وأبو حاتم ابن حبان البستي بطرق 
عن ابن إسحاقء وابن عجلان. 

ورواه الإمام أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون» عن ابن إسحاقء عن ابن 
عجلان. 

فيحتمل: أن يكون (وابن عجلان) كما رواه النعمان بن عبد السلام» عن 
سفيان» عن محمد بن إسحاق. ومحمد بن عجلان عن عاصم. 

ويحتمل: أن يكون محمد بن إسحاق إنما سمعه من ابن عجلان» وكان 
00 

ومن أسباب تعليق الحكم عل الحديث عند المحدّثين اختلافهم في تعيين 


(١)المسند(5/١٠5١).‏ 
(1) تنقيح ال: لتحقيق (؟5/ 0737 . 


التصحيح الْمعلق أوالمقيد -- 
جنروا 

مثال: قال النسائي: أنا محمد بن مسلمة المراديء ثنا ابن وهبء عن يحيئ 
بن عبد الله بن سالم» عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عللّ» عن الحسن بن 
عل وََلَبَدْعَنْغَا قال: علّمني رسول الله َك هؤلاء الكلمات في الوتر: «اللهم 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولّني فيمن توليت» وبارك لي 
ولعي باتع راق مور راح مقرو اا 
من واليت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلٍن الله على النبيٌّ محمد)"") 

وقد تكلّم الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهُ في زيادة لفظة «وصل الله على النبيّ 
محمد). فقال”": «هذا حديث أصله حسنء رُوي من طرق متعددة عن 
احسن وَمَِلنََعَدَكُ لكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت؛ لأن عبد الله بن 
عل لا يعرف» وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن عللّ بن 
الحسين بن عللّء وجزم المزي بذلك. فإن يكن كما قال؛ فالسند منقطع. فقد 
ذكر ابن سعدء والزبير بن بكارء وابن حبان أن أَمّه أم عبد الله بنت الحسن بن 
علي وهو شقيق أب جعفر الباقر» ولم يسمع من جده الحسن بن عليّ. بل 
الظاهر أن جده مات قبل أن يولدء لآن أباه زين العابدين أدرك من حياة عمّه 
ال حسن وَِدَلَنَهْعَنَهُ نحو عشر سنين فقط؛ فتبيّن أن هذا السند ليس من شرط 
الحسن؛ لانقطاعه, أو جهالة راو ول ينجبر بمجيئه من وجه آخر). 


0 رواه النسائي» كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر (ص4 5 ". رقم .)١1751/‏ 
(1) نتائج الأفكار .)١57/5(‏ 


ل التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


يسوق العلماء الحديث مسندًا بمتنه» ثم بعد ذلك يذكرون بقية طرق 
الريك مسنذة إل هداز الطحديف» وسكععيفر هن ذكر بقية السند والين 
بقولهم: «به)؛ لاتفاق المخرج والمتن من عند المدار. 

قال العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري رَيِمَهألنَهُ (ت: 77/.ه)'"": 
اذا ذويت أحانيف ساف الجر شكره أول كل حديقة وله الانماز 
على الأول أولّ كل مجلسء ثم يقول: وبالإسناد. أو: به. وهو الأكثر. 

فمن روى كذا أجاز له الأكثرٌ كوكيع» وابن معين» والإسماعيل» إفراد 
كل حديث بالإسناد المهاد المقدر» ومنمٌ قوم كالإسفرايبني: تدليساء فنقول 
كمسلم في صحيفة همّام إذا وصل إليه: «هذا ما حدثنا أبو هريرة وَإنَدعَنَكُ 
وذكر أحاديث منها». 

ىم فال «ويجوز تقديم المتن وبعضه عل السند. والأحوط أن يقول 
بذلك؛ وهو كالمرتب» فلمن رواه كذا ترتيبه على المعنئ» وبِعَدَ طرد خلاف 


(؟) رسوم التحديث في علوم الحديث (ص١17١).‏ 


طريقة المحدثين في تخريج الحديث 3 
الخطيب في تقديم بعض المتن؛ لاحتمال تغيّر المعنى . 

وإذا ذكر إسناد ومتن ثم إسناد؟ قيل آخره: مثله. فالأكثرٌ قول شعبة 
مَدْلنَُ: لا يجوز للراوي التصريح بمتن الثاني للاحتمال» وأجازه الثوريٌ» 
وابن معين للمحقق حملا عل المساواة» واختار الخطيبُ قولهم: مثل حديث 
قبله متنه كذاء وبنوا نحوه علِن المعنئ للمغايرة» والتحقيق أنه اصطلاح؛ لأن 

وإذا ذكر إسنادًا وبعض المتن, ثم قال: الحديثء منع الإسفراينيٌ الراوي 
إقاجتة زا دك مميكله للنسا م اها قو الام غيل دعر ساف وهو إجازة قري 
مغك والآولى إيراد لفظه. ثم يقول: وهو كذا». 
وبهذا يتبين ضرورة جمع الطرق قبل الحكم على الحديث من ظاهر الإسناد. 

وعادة العلماء في تخريج الحديث: ذكرٌ الحديث من أحد طرقه الذي تجتمع 
عليه كل الروايات الأخرىء ثم ذِكْرٌ سائر الطرق بمتابعاتها. 

والعلاء يَنبّهون عل ما في المتابعات من الاختلاف بالزيادة أو النتقص من 
ا لإسناد» وما يكون في المتن من الاتفاق أو الزيادة أو الاختصار. وينبهون إن 
كان الحديث فردًاء حت يعرف سبب الاكتفاء بذكر الطريق الواحد. 


-4 


والأفراتٌ وه العلماء إن كانت صحيحه أو ضعفقة. 


م 


امن 


بم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


مثال :)١(‏ قال موسى بن هارون الَّال (ت: 795 ه): حدثنا عاصم 
الأحولء ثنا معتمر» قال: سمعت أبي: ثنا قتادة أن أنس بن مالك ووَعَلَبَُعَنْهُ 
قال: (إِنْ عامة وصيّة رسول الله يَكِ حين حضره الموت: الصلاة» وما ملكت 

٠ 00000 َ 6 ١ 8‏ 5 
إيوانكم. حتى جعل يغرغرهاء أو يغرغر بها في صدره. وما يفيض بها 
لسانه)270, 

ثم ساق بعد ذلك طرق الحديث, فقال: حدثنا أحمد بن يحيئ بن مالك 
السوسي» ثنا شجاع بن الوليد» عن سليان التيمي» عن قتادة» عن انس 
َعَلََهَُنَكُ عن النبي جَكَِةٍ بنحوه'". 

وقال: حدثنا أبو خيثمة» ثنا جرير بن عبد الحميد» عن سليانء التيمي 
عَنَ قتادة» :عزن أنس يدَلنَدُعَنَهُ عن النبى علد بنحو ا 

وقال حدثنا بندار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان - وهو الثوري - عن سليمان 
التيمي عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبي وك بنحوه”) وقال أيضًا 
حدثنا شجاع بن مخلد ثنا أسباط بن محمد ثنا سليمان التيمي عن قتادة عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى لَه بنحوه”". 
)١(‏ الفوائد (ص٠٠‏ ”2 رقم 59). 
(0) الفوائد (ص١٠”2‏ رقم .017١‏ 
(9) الفوائد (ص١٠”,‏ رقم .)07١‏ 
(4) الفوائد (ص١٠”7-‏ رقم )17١‏ 
(6) الفوائد (ص”٠‏ ”. رقم 071. 


طريقة المعدثين في تخريح الحديث .هنا 

ثم علق أبو عمران الحَّال رَيِمَدُلَنَهُ بعلة الحديث من خلال جمع طرقه. 
فقال'': «هكذا رواه سليمان التيمي عن قتادة عن أنس ووِدََنََعَنَكُ وهذا إِنَّ) 
رواه قتادة عن غير أنس»ء رواه هشام الدّستوائيٌ» وسعيد بن أبي عروبة» 
وهمّامٌ وأبان» وأبو عوانة عن قتادة» فخالفوا سليمان التيمي في إسناده)». 

مثال (؟): قال الإمام أحمد بن حنبل وََدانَهُ: ثنا محمد بن فضيلء ثنا 
الأعمشء عن رجلء عن أبي صالح. عن أب هريرة َوَكلَتَدْعَنَهُ قال رسول الله 
يك «الإمام ا والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين»”". 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآنَهُ (ت: 807/ه”": «وعن قتيبة» عن 
عبد العزيز بن محمد. عن سهيلء عن أبيه به. 

وعن موسئى بن داود» عن زهير» عن أبي إسحاق. عن أبي صالح نحوه. 

وعن محمد بن عبيد» عن الأعمشء عن أبي صالح من غير واسطة. 

وعن عبد الرحمن» ووكيع بن الجراح كلاهما عن سفيانَ هُو الثوري. 

وعن عبد الرزاق» عن معمر وَالثوري. 

وَعَنْ أسود بن عامرء عن شريك. 

وعن معاوية» عن زائدة كلهم عن الأعمش كذلك. 


.0705 الفوائد (ص”٠ "2 رقم‎ )١( 
.)777 /75( المسند‎ )( 
.)117١ 2159 /1/( أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )*( 


ندر التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 

وغرة عبد اللهية تمير» عن الأعمش» قال خُدّنت عن أي صالح. ولا 
وو 3 
أرانى إلا قد سمعته منه»). 

مثال (9): قال الإمام أحمد رَجِمَُآنَهُ: ثنا سليمان بن داود انا شعبة» عن 
على بن زيد قال سمعت المغيرة بن أب برزة يحدث عن أبيه أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
«غْمَارٌ غفر اللّه لماء وأَسْلَمَ سالمها الله» ما أنا قلت ولكن الله ارو مال قاله)7" . 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهُاانَهُ في مسند المغيرة بن أبي برزة عن أبيه'"): 
(تفزد به). 

مثال (5): حديث عمرو بن بكر السكسكي: عن أبي سنان الشيباني» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن ربيعة بن كعبء قال: قال رسول الله 
عله «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم». 

قال أبو جعفر العقيلٍ رمَدَآَنَهُ (ت: 77اه)"": «ولا يُعرف إلا به - 
عمرو السكسكي -. ولا يثبت في هذا المتن عن النبي مَلكْةٌ شيء». 

مثال (0): حديث على بن محمد: ثنا الحسن بن عفان» ثنا زيد بن 
الحباب» حدثنى عبد الرحمن بن ثابت» حدثنى عمير بن هانيئع» قال: سمعت 
جنادة بن أبي أمية الكندي يقول: سمعت عبادة بن الصامت ووَدَلَنَدْعَنَهُ يذكر 
(1) المسند (5/ 5 837). 


اجات المايدو لسن 816/3 


طريقة المحدثين في تخريج الحديث 1.34 
عن النبي يَلِِ أن جبريل جاءه وهو يوعكء فقال: «أَرْقيك من كلّ داء 
يؤذيك» ومن كل حسد حاسد, ومن كل عَيْنِء واسْم الله تشفيك)7". 

قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمَدُسَدُ ات: 5148 ه)”": «هذا حديث 
جيد الإسناد» من إسناد الشاميين» لا أعلم رواه غير عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان». 

مثال (5): حديث محمد بن بحيىْ بن صاعد: ثنا علقمة بن عمرو بن 
الحصين التميمي بالكوفة, ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش. عن أبي صالح 
عن أبي سعيد. عن عمر ويِوَلَنََعَنَكُ قال: قلت: يا رسول الله سمعت فلانًا يثني 
ويقول خيرّاء يزعم أنَّك أعطيته دينارين. قال: «لكن فلان إني لأعطيه ما بين 
العشرة إل المئة فا يُنني بذلكء إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي متأبطهاء 
وماهي له إلا نار). 

قلت: يا رسول الله فلم تعطيه وهي له نار؟! 

قال: «فم) أصنع؟ يأبون إلا أن يسألون, ويأبئ الله لي البخل)”". 


قال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر رَِمَدْلَنَهُ (ت: ١‏ لاه ه)”': 


.)١7 تخريج الفوائد الصحاح والغرائب والأفراد لأبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (ص55؛ رقم‎ )١( 
(؟) تخريج أبي القاسم اللالكائي للفوائد الصحاح والغرائب والأفراد (ص017).‎ 

(*) رواه الدارقطني في الأفراد. 

(5) معجم الشيوخء للحافظ ابن عساكر (؟/ 57 .)٠١‏ 


اتلس التخريج والاعتبار عند المحدشين / الفصل الأول: التخريج 
«هذا حديث حسن غريب)»). 

كال (07: ديفا" أي العباين سلامين سليانة فنا عند الرمن بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعوديء عن قتادة» عن زرارة بن أوق» عن 
عمران بن حصين وَوَزَيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله تجاوز لأمتي 
عا حدَّئت به أنفسها مالم تكلّمْ به00". 

قال الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي رََدَانَهُ ات: 1455ه)"": 
«هذا حديث غريب من حديث أبي الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى 
البصريء. عن زرارة بن أو العامري الحرشي قاضي البصرة. قال علي بن 
نصير: يقولون: كنيته أبو حاجب. عن أب نجيد عمران بن حصين ووَوَإْبَدُعَنَكُ 
ما نعرفه هكذا إِلّا من حديث سلّام بن سليان المدائني» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعوديء عن قتادة» وهذا خطأً؛ لأنه لا يعرف ساع زرارة من 
عمران بن حصين. وإنما يُعرف ساعه من أب هريرة رَيَلنََعَنَهُ وعبد الله بن 
سلام في حديث عوف عنه» وقد روى هذا الحديث أبو عوانة الوضاح 
وشعيبء. عن قتادة» عن زرارة بن أوف» عن أبي هريرة َدَإْنَدَعَنَكُ وهو 
الصواب. والله أعلم». 

مثال (8): حديث جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير» عن 


.)5179 /١1/( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)77/ 27 (؟) تخريج فوائد أبي القاسم الحسين بن محمّد الحنائي (ص717‎ 


طريقة المحدثين في تخريج الحديث .هما 
جابر بن سمرة» قال: خطب الناسسّ عمرٌ بن المخطاب َيِدلسَدُعَنَهُ بالحابية فقال: 
إن رسول الله يَكِْةِ قام في مثل مقامي هذاء فقال: «أحسنوا إلى أصحابيء ثم 
الذين يلوهم. ثم الذين يلوهم. ثم يفشو الكذب حتئ يحلف الرجل على 
اليمين قبل أن يُستحلف عليهاء ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد عليها.ء 
فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة» فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع 
5 0 0 4 8 0 04 - 

الواحد. وهو من الاثنين ابعد. الا لا يخلون رجل بامراة؛ فإن الثهم) 
الشيطان. ألا ومن كان منكم يسوءه سيئته») ويسره حسنته؛ فهو مؤمن)”". 

قال الخطيب البغدادى رَحمَدُآنََا'؟: «كذا روئ هذا الحديث جرير بن 
عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير. 
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وتابعه جرير بن حازم» ومحمد بن شبيب الزهراني» وقرة بن خالد عن 
عبد الملك. 

وخالفهم عبد الله بن المختار» ويونس بن أبي إسحاقء وابنه إسرائيل» 
ومعمر بن راشد» وسفيان الثوري» وعبد الحكيم بن منصور» وحبان» 
ومندلء ابنا علي» وأبو عوانة» وجماعة غيرهم» فرووه عن عبد الملك بن 
عمير» عن عبد الله بن الزبير» عن عمر وَدَليَدعَنه. 

ورواه شيبان بن عبد الرحمن» وزائدة» وشعيب بن صفوان» وعبيد الله بن 
)١(‏ الفوائد المتتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني (ص١/17١»‏ رقم 40)» ورواه أحمد (755/1). 
(0) تخريج الخطيب البغدادي للفوائد المتتخبة الصحاح والغرائب للمهرواني ص 107-117 . 


ابل التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
عمو عن عبد الملك عن رجل لم يسمء عن عبد الله بن الزبير» عن عمر رَيََإََدْعَنَة. 

وقيل - عن عبد الملك -: فيه أقوال سوئ هذه. 

ويشبه أن يكون الاضطراب منه؛ لكثرة اختلاف الثقات عنه. والله أعلم». 

مثال (9): قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراورديء عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
عوف ووَوَزْبدُعَنهُ أن النبي يَلةٍ قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلِن في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة)""". 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُاانَهُ (ت: 5/ا/ا ه)'": «وكذا رواه الترمذي» 
والنسائي عن قتيبة بن سعيد به» ورواه الترمذي عن أبي مصعبء عن 
الدراوردي مرسلاء فإن سلمة لم يذكر عبد الرحمن بن عوف فيه» ورواه 
النسائيٌ من حديث عمر بن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه؛ عن 
سعيد بن زيد» ى| تقدم. 

قال البخاري: وهو أصح). 

مثال :)٠١(‏ قال الترمذي رَيِمَدُآنَهُ: حدثنا هناد حدثنا عيسىئ بن يونس» 
(١)المسند .)١197 7/1١2‏ 
(؟) جامع المسانيد والسنن (5/ 585). 


طريقة المحدثين في تخريح الحديث 03 
عن مجالد» عن الشعبي». عن عدي بن حاتم وَوَإْبَدْعَنَكُ قال: سألت 
رسول الله يِكِِةِ عن صيد البزاة» فقال: «ما أمسك عليك فكل). 

قال الترمذي: «سألت محمدًا - البخاريّ - عن هذا الحديثء فقال: إن) 
ووافعسن بن يونين عن عالد»«ولا أغعرف لفظطريقا غين هذ :هذا تحديف 
مجالد» وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. 

قلت له: لا تروي عن مجالد شيئًا؟ 


قال: لا ولا عن جابر الجعفى», ولا عن موسئ بن عبيدة» وجالل أحسن 
الا هن عفادن اتلس )0 

مثال :)١١(‏ حديث حسين بن محمد البغدادي عن جرير بن حازم» عن 
كارهة. فرد النبى يَكِدِ نكاحه”". 

قال الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي يدانه ات: 14557ه) 
في تخريجه”": «هذا حديث غريب من حديث عكرمة عن ابن عباس وََنَدْعَنعَا 
موصولاء يقال: تفرد برفعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي» عن جرير بن 
حازم؛ ورواه جماعة غيره عن جرير مرسلا, فلم يذكروا فيه ابن عباس 'وِدَليَُعَنَاء 
)١(‏ علل الترمذي الكبير (؟/ 25171 /57). 
() فوائد أبي القاسم الحسين بن محمّد الحنائي (ص777,» رقم 7579). 
() فوائد أبي القاسم الحسين بن محمّد الحنائي» تخريج النخشبي (ص777). 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
وهو أقرب إل الصواب إن شاء الله). 

وكذلك يقوم المحدّثون بذكر ما في الموقوفات من الطرقء وينبّهون على 
أفرادهاء ويبيّنون المنكر من الصحيح منها. 

مثال (5): قال الدارقطني وَدالنة ذقنا ودذاه يه غيل الوكهن حدثنا 
أدق شيعيل الأشج. حدثنا خالد بن حيان الرقي» عن هارون بن زياد 


القشيري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود 


دعنك قال: «الجيض ثلااث» وأربع» وحمس» وستث» وسييع ٠‏ وثان» 
وتسع. وعشرء فإن زاد فهي مستحاضة : ادا 


قال الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رَمَدَآانَهُ ات: 786 ه)"": 
«لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف 
الحديث. وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمشء والله أعلم». 

ويسلك بعض العلماء طريقةً مختصرة في تخريج الأحاديثء فيذكر أولًا 
الحديث بسنده ومتنه كاملا من طريق مسانيد وسنن الأكمة المشهورين» ثم 
يذكر بقية المتابعات حيث تجتمع في مدار الحديث من طريق أثمة المسانيد 
والسنن دون ذكر شيوخهم. يفعل ذلك اختصارًاء ولما هو معلوم عادة أن 
أكثر شيوخ الآئمة ثقات. وإن كان الأفضل ذكر الإسناد تامًا إلى المدار. 

مثال: قال الإمام أحمد: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ: ثنا حيوة؛ أنه سمع 


.)5١9/1( سنن الدارقطني‎ )١1( 


طريقة المحدثين في تخريج الحديث 1-3 
كعب بن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: عن عبد الله بن عمرو 
عق التن كله قالة اذا مسنكتم موذتاء فقولا مثل نهآ يفول فم لوا عل 
فإنه من صل علي صلاةٌ صل الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَالرَه1'': «ورواه مسلمء وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» من حديث حيوة بن شريح البصريٌ» زاد مسلم وأبو داود أيضًا: 
وسعيد بن أبي عروبة» وزاد أبو داود: وابن ليعة» ثلاثتهم عن كعب بن 
علقمة عن عبد الرحمن بن جبير القرشي مولاهم البصري ». 

وقد يصح الحديث من روايات متعددة إسنادًا ولفظاء ويكون في بعض 
أسانيده أو ألفاظه غلط مخالف للروايات الصحيحة. فينبّه الحفاظ عل صحة 
الروايات وما اتفقت عليه ألفاظه؛ ويبيّنون الخطأء وَحِهنّه في الروايات الخاطئة. 

مثال :)١(‏ حديث عل بن الحسين عن عائشة وَدَلَتَُعَتْهَاه عن النبي كلل 
أنه «كان يقَبّل وهو صائمء ويقبّل ولا يتوضأ». 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رَمَدَآانَهُ ات: 7868 ه)"": 
ايرويه الثوري عن أب الزناد. عن عن بن الحسين» عن عائشة وَلَتَدعَنَهَا. 


.)570-5179/1١( الأحكام الكبير‎ )١( 
.)1١5 23١7 /١6( العلل‎ )( 


انكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
حدّث به حكام بن مسلم عنه» ولم يروه عنه غير محمد بن عيسئ الدامغاني. 
ووهم فيه هوء أو حكام. 
والمحفوظ بهذا الإسناد عن الثوري: أن النبي يَلِدِ كان يقبّل وهو صائم, فقط. 
وكذلك رواه ابن أبي الزناد عن أبيه؛ عن عل بن حسين» عن عائشة 


و 


جولِبدُعَنْهَاء وهو الصواب. 


حدثنا ابن مبِشّرء قال: حدثنا أحمد بن سنان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان؛ عن أبي الزناد» عن علي بن الحسين» عن عائشة وَعَزََهعَنْهَا 
أن النبي كَِةٍ كان يقبّل وهو صائم». 

مثال (؟): حديث يعلى بن عبيد: حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر يََلَتَدعَنْه عن النبي يََِ: «البيعان بالخيار, وكل بيَعين لا 
بيع بينهم| حتئ يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

قال الحافظ أبو يعلى الخليل ردان (ت: 445 ه)""': «هذا خطأ وقع 
على يعلى بن عبيد» وهو ثقة متفق عليه. والصواب فيه: عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر ودَلَنَدَعَنْعَاء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. عن 
عبد الله بن دينار. 

وقد روئ الحديثٌ نافعٌ عن ابن عمر يََدَليََعَنْعَاه ورواه مالك وغيره عن 
نافع» وابن دينار» وهو مخرّج في الصحيحين». 


.)"57 51 /1( الإرشاد‎ )١( 


طريقة المحدثين في تخريج الحديث ها 

فالواجب على طالب العلم قبل نقده للحديث أن يسلك منهج العلماء 
السالفين أئمة الحديث في النظر في مخرج الحديث إسنادًا ومتنًا جميعًاء ولا 
يقتصر عل نقد السند فقط. وما كان إختلافه غير ضار يُوجُّهه. وما كانت 
ألفاظه متقاربة المعنئ يرد ألفاظها إلىْ المعنى المتفق عليه» ويدفع أي إشكال قد 
يتوهمه من لا يحسن نقد المتون» وما كان من الاختلاف في السند أو المتن أو 
فيهم| متعارضًا متضادًا يُيئّن ذلك, ثم يُرجّح أقوئ الطرقء وإن لم يتيسّر ذلك؛ 
لاضطراب الحديث أشار إِلىْ ذلك. 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 


ج27 تعيين من وقعت منه العلة #2276 
2" 4 < 0 7 ب 


لكل حديث قراثنه التي تدل على علة الحديث. ومن وقعت منه العلة) 
وأحيانًا تكون هذه القرائن شديدة الوضوح في معرفة من أخطأ في رواية 
الحديثء وأحيانًا تغمض قليلاء وأحيانًا تغمض كثيرًا. 

ومعرفة علل الأحاديث بالنسبة للمتقدمين أوضح منها مقارنة 
بالمتأخرين؛ لإتقانهم» ومعاصرتهم الرواة» ومذاكرتهم لأحاديثهم» واطلاعهم 
على أصول مروياتهم مالم يحصل نظيره للمتأخرين؛ ولذلك نجد - نحن 
طلبة العلم - ضرورةً في النظر في نقد المتقدمين للأحاديث؛ للاستفادة من 
قرائن كل حديثء التي أوجبت نقدهم له. 

وقاعدة تعيين من وقعت منه علة الحديث ترجع في عمومها إلى الرواة 
الضعفاء» وإن كان الثقة أو الصدوق تُخطئ أحيانًاء وتقع له أوهام في رواية 
بعض الأحاديث. 

وقد يكون في الإسناد أكثر من ضعيفء ولم يترجح لدى العالم من وقع 


منه الخطا. 


مثال: حديث ابن وهب: أخبرني ابن لميعة أن خنين بن أبي حكيمء وقيسًا 


تعيين من وفعت منه العلة 1034 
الصَّدَفيَّ أخبراه أن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حرام أخبرهما 
عن مكحول الدمشقي عن أب هريرة ووَعَزْبَُعَنَهُ عن رسول الله كله قال: «ما 

مخ أهل نيت بيتٍ لا يغزو منهم غازء أو يجهزون غازيّاء أو يخلفون بخيرء إلا بعت 
الله عليهم صاعقة قبل الموت». 

قال الحافظ ابن عدي رَجِمَدَآانَهُ (ت: 50هم)"": «ولحنين بن أبي حكيم 
غير ما ذكرت من الحديث قليلء ولا أعلم يروي عنه غير ابن لميعة» ولا 
أدري البلاء منه أو من ابن ليعة» إلا أن أحاديث ابن لميعة عن حنين غير 
محفوظة)». 

وإذا كان في الإسناد أكثر من ضعيف؛ فإنه لا بأس أن يقال: إسناده فيه 
أكثر من ضعيف»ء وإن كان الأولى أن تسب علة الحديث لللأضعف. 

فثال:بجديث خالد.ين يزيد العدوؤئ عن عمر'ين صويان» عن زيدبق 
أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رَيَدَنَدُعَنَكُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «إذا 
ا ا ون 
من الله. ثم قرا : تفوت إل رَيْهِمٌ الْوَسسِيلَةَ مم أرب 4 [الإسراء: 01]). 

قال الحافظ ابن عدي رَجِمَدَانَهُ (ت: 56" ه)”": «يرويه خالد بن يزيد 
عن عمر بن صهبان عنه. وأخاف أن يكون البلاء من عمر بن صهبان؛ لآن 


.)5757/5( الكامل في الضعفاء‎ )١( 
.)55/4 7 /5( (؟) الكامل في الضعفاء‎ 


ئكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
عمر أضعف من خالد”'). 

وطالب العلم إذا مارس قراءة كتب العلل؛ وجد نقد العلماء للأحاديث» 
ونسبة الخطأ لمن وقع منه ذلك منهجًا واضحًا قوياء يميّزون به من وقع منه 
الخطأ جزماء فيقولون: هذا الخطأ فيه من فلان» لما يعرفونه من عادته في رواية 
الحديث. ونوع علته المعهودة من تدليس أو تخليط أو اضطراب أو وصل 
مرسل أو زيادة في المتون» فهم كا يميّزون صحيح الحديث من ضعيفه» ونور 
الوحي من كلام البشرء يميّزون أحاديث كل راوء فيقولون: يشبه حديث 
فلان. ويقولون: هذا الحديث أخطأ فيه فلان. وهكذا. 

فأئمة العلل ذاكروا الرواة» واطّلعوا عل أصول مروياتهم» وتتبعوا 
أحاديثهم؛ فعرفوا الثقات الذين يؤدون الحديث لفظًا ومعنّء وعرفوا من 
يرويه بالمعن» وعرّفوا المخلطين» وعرفوا من شهر بالتدليس أو الإرسالء 
ومن شهر بالاضطراب. فإذا نظروا في مخرج الحديث إسنادًا ومتنّا؛ عرفوا 
تمامًا صحته أو ضعفه. ومن وما سبب ضعفه. 

ألا ترئ إلى دقة المتقدمين في تحديد مقدار سماعات التابعين من الصحابة» 
والرواة من شيوخهمء كيف ميّزوا من لم يسمع إلا أحرفًا يسيرة» من كانت 
رواياته كلها سماع من شيوخه. وإلى إتقان المحدثين في تنبيههم عل أخطاء 
الثقات في حديثهم عن بعض شيوخهم., مع استقامة أحاديثهم عن سائر 
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من أجل هذا ترئ العلاء يزنون الرواة بحسب إتقانهم لحديث شيوخهم. 
ويقسّمونهم إلى طبقات بحسب حفظهم وإتقانهم لحديث شيوخهم. فإذا وقع 
اختلاف بين الرواة في شيخ معيّن؛ رجحوا الأحفظ والأكثر في رواية الحديث. 

فالزهري حديثه كثير» والآخذون عنه كثيرون. لكنهم ليسوا درجة واحدة 
في حفظ وضبط حديثه. 

قال الحافظ ابن عدي 0 رت: ه5م8هم) ف جعفر بن برقان27: 
«ضعيف في الزهري؛ لأن غيره عن الزهري أثبت منه. أصحاب الزهري 
المتوؤفة#هاللقه زوابواعيقةويرسن و ففيهاء وقد لومعم إن أرادوًا 
أن هؤلاء أخص بالزهريء وهم أثبت من جعفر بن برقان». 

وتعيين من سبب علّة الحديث يرجع إل نوع العلّة» وتُنسب إِْ الراوي 
الذي شهرةا :النوع من العلل) فعلة التدلس: تست إلى الراوية المدلسنة 

50 5 : ١ 7 ١ 
والاضطراب تنسب إلى الراوي المضطربء ووصل المرسل ورفع الموقوف‎ 
تنسب إل من يزيد في الأسانيد» وهكذا.‎ 

وهذا مُرجّح أغلبي؛ فإن بعض الرواة الثقات والصدوقين تقع لهم أوهام 
ويغلطون؛ فيقع منهم وصل المرسل أو الزيادة في المتون» وهكذا. والرواة 
الذين دون الثقات والصدوقين أحيانًا يجوّدون بعض الأحاديث؛ لعنايتهم 


.)8/ /”( الكامل في الضعفاء‎ )١( 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
بهاء فلا يصح نسبة كل علة في كل حديث من روايتهم إل 

والتصرف في الأسانيد والمتون شهر به الرواة البغداديون» قال الحافظ ابن 
عدي مَدُألنَهُ رت: 56٠ه)‏ 2 اسن د عل جر شبيت المعمري”": «وأما ما 
ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون» فإن هذا موجود في البغداديين خاصة 
وفي حديثهم» وفي حديث ثقاتهم, فإنهم يرفعون الموقوف. ويوصلون المرسل» 
ويزيدون في الأسانيد» ولولا التطويل لذكرت * شيكًا من :ذلك 

والراوي الصدوق أو الصدوق ذو الآوهام قد يكون أثبت في حديث 
بعض الثقات تمن هو أحفظ منه عمومًا؛ لعنايته بحديث هذا الشيخ المعيّن. 

مثال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة... وذكر حديثًا 

فروى شعبة عن عاصم. عن أبي وائل» عن ابن مسعود ووَعَلَبَُعَنَهُ في قوله 
تعالى: «وَهَدسَهُاَلتَجَديْنِ 40 [البلد: »]٠١‏ قال: «نجد الخير» ونجد الشر). 

وروى قيس بن الربيع عن عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود ضتَدْعَنْهُ. 
فجعت آيا زوعة يقل يلق وانَدْعَنَهُ 


حكم قيس على شعبة إذ كان الصواب في روايته'"ا 


.)0 الكامل في الضعفاء (/ /ا5‎ )١( 
(؟) علل الحديث (7/ 55" رقم/الا/ا1).‎ 
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ويقع الخطأ في الحديث أحيانًا من الثقة» وإن كان في الإسناد مَن دونه في 
الحفظ؟ ذقيت للدملا مرخ وقع مئه» والثقة بهم أحياناء والصدوق يجوّد 
اذيك أحياناً: 

قال المبمول قلت لأى زكريا -. حي -:: إساغيل .بن :زكزياء عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وابن 
عباس ووَلنَدُعَنْغَاء قالا: إذا آلْ الرجل من امرأته» فمضت أربعة أشهر؛ فهى 

قلت: عنهما خلاف ذا؟ قال: نعم» سفيان وشعبة حميعًا يرويان خالاف 
ذاء» وذا الحديث خطأ. 

ٍ : 

قلت: تمن أني؟ 

قال: إسماعيل بن زكرياء هو ضعيف الحديث. 

ع 

قلت: فمنه أي؟ 

قال: لاء هو مشهور عن اللأعمش. 

ا ل 

قلت: فمن الاعمش اقي؟ 


500 0 2ص سي قى كي )١‏ 


وأثبت الرواة في شيخه عنصر مُرجّح في الغالبء إلا ما أخطأ فيه. 


.)501/ العلل» عن الإمام أحمد. رواية المروذي وغيره (ص5١3)» رقم‎ )١( 


بم التخريج والاعتبار عند المحد شين / الفصل الأول: التخريج 
قال الميموني: سألوه - الإمام أحمد -: من أكثر في أيوب؟ 
قال: ما عندي أحدٌ أعلم بحديثه من حمّاد - يعني : ابن زيد - وقد أخطأ 


٠ 1‏ 5 2000 
ف عير سىء . 


.)516 العلل» عن الإمام أحمد رواية المروذي وغيره (ص18١3. رقم‎ )١( 


المتابعات والشواهد - 


الاعتبار 


يب (المتابعات والشواهد) 4 
0( - 3 ا" 


الاعتبار: هو البحث في طرق الحديث» وشواهد القرآن والسَّنّ لمن الحديث 

قال الحافظ ابن حجر رحمَدُآنَدَ (ت: 866١‏ ه'"'": «الاعتبار هو ايئة 
الحاصلة في الكشف عن المتابعة». 

وقال العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعيري (ت: 7/ا ه)'": 
«الاعتبار: النظر في طُرّق الحديث ليُلحق بنوعه. 

المتابعة: رواية راو ولو بضعفيٍ ما حديثًا عن شيخه. فإن رواه عنه ثقة 
قير فضابعة نامث أو همد قر قه شناقصة: 

الشاهد: رواية ثقة معناه»). 

وقد وقع تَجوّرٌ في الاصطلاح الخاص للمتابع والشاهدء قال الحافظ ابن 
)١(‏ علوم الحديث (ص 2875 87)): نخبة الفكر (ص215 .)35١‏ 


(؟) التكت عل كتاب ابن الصلاح (5/ 181). 
(©") رسوم التحديث في علوم ا لحديث (ص865). 


بكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
حع :فدات زك: فى الؤقن تلق الماع صلا الشاهدة وبالمكده 
والأمر فيه سهل». 

وبعض العلماء لا يرى أن الشاهد يُسمئ متابعة» قال الحافظ ابن الملقن رَحِمَدُأَالَهُ 
(ق )”ورتير النايعة كتاهداء ولا يكن 
وجدت -. ثم دراسة هذه الطرق؛ لبيان صحة مخرجها وتوافقهاء أو كشف 
مايقع في هذه الطرق من المخالفة» وبيان الطريق المحفوظ. 

والاعتبار» وسياق المتابعات والشواهد قديم في عمل أثمة الحديث. بل 
قد جرى عليه عمل أصحاب الصحيح الذين تمحرَّوًا أصحّ ما في الباب» ومع 
هذا يضطر صاحب الصحيح أحيانًا لسياق المتابعات لأصل بعض الأحاديث» 
وكذلك تصحيح الحديث من مجموع روايات الصحابة بمجموع طرقه حيث 
يعتبر مها أمر معلوم» قال أحمد بن أبي يحيئ: سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: «أفطر 
الحاجم). و«لا نكاح إلا بولي)؛ أحاديث يشدٌ بعضها بعضًاء وأنا أذهب إليها””". 


.)5١ص( نخبة الفكر‎ )١( 


(؟) ميزان الاعتدال (؟/ 7570). 
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ونظرٌ العلماء في طرق الحديث فوائده تتجاوز موضوع تصحيح الحديث 
والتحقق من ثبوته؛ فإنهم يبيتون شهرة الأحاديث الثابتة بطرقها الكثيرة؛ لبيان أن 
المخالف لمقتضاها مضادٌ للسنة المعلومة المشهورة التي لا يخفى مثلّهاء وهذا قادح 
في عقيدة صاحبه. واتَّاعِه للنبي كَللِهِ لذلك أدخل العلماء مسألة المسح على 
الخفين في كتب العقيدة مع أنها من مسائل الأحكام لأجل هذا المعنئ» قال الحافظ 
ابن حجر رَيمَهانَّهُ'': «جمع بعضهم رواتّه فجاوزوا الثانين» ومنهم العشرة». 

وكذلك الشأن بالنسبة للخوارج الأحاديث فيهم كثيرة معلومة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَتِمَُآانَك"': «وقد صح الحديث في الخوارج من وجوه كثيرة» 
قال أحمد بن حنبل رَمَهألنَهُ: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم 
رَحمَهُلَيَهُ - صاحب أحمد - في صحيحه. وروى البخاري رَمَدُآنَهُ قطعة منهاء 
فثبت بالنص وإجماع الصحابة أن الخوارج مارقون ومبتدعون مستحقون للقتال». 

وهكذا في مسائل كثيرة منها أحاديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء والترمذي رَمَهُآنَهُ ساق حديث أب هريرة ووَليَْعَنْهُ في ذلك. 
ثم قال7": «وني الباب عن: علي بن أبي طالبء وأبي سعيدء ورفاعة الجهني» وجبير 
بن مطعمء وابن مسعود. وأبي الدرداء. وعثمان بن أبي العاص ِدَتَُعَنهُم. قال أبو 
عيسى: حديث أبي هريرة رََوَلنَهْعَنْهُ حديث حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديث 
من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رَََنَدَْنَةُ عن النبي كَل 
)١(‏ فتح الباري (1/ 0"057. (؟) جواب سؤال أهل الرحبة ص(750١1 .)١71/-‏ 
(*) جامع الترمذي (ص9١١).‏ 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


0 أنواع المتابعات وفوائدها 0-0 
ا بعحمًا” 


الاعتبار يراد به: سبر طرق الحديث» والبحث عن شواهده من القرآن 

والسنة. 
9 5 2 3 

رحمَدآنَهُ؛ِ فقال''': «منكر الحديث»؛ وقال”': «اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجىء 
بالعجب)». 

وقال الحافظ ابن عدي رَجِمَهَاانَهُ في حريش بن الخريت بعد أن أسند له 
نينا ان «وللحريش غير هذا الحديث» وأخوه الزبير بن الخرّيت 
غزير الحديث أيضاء ولا أعرف له كثر سديك4 فاضير تحديقه» فأعرف 
ضعفه من صدقه). 

والمتابعة نوعان: تامة» وقاصرة. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَجِمَدَاانَهُ (ت: *5 “5ه)”*': «الاعتبار في الأخبار 
(1؟) الضعفاء الكبير .)١55 /١(‏ 


(*) الكامل في الضعفاء (5/ .)١97‏ 
() علوم الحديث ص ( 2/7 00 


أنواع المتابعات وفوائدها 1117 
مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثًا لم يُتابع عليه عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة وَعَلََهُعَنَهُ عن النبي كَلِل). 

ثم قال''': «فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير 
حماد. فهذه المتابعة التامة» فإن لم يروه أحد غيره عن أيوبء لكن رواه بعضهم 
عن ابن سيرين» أو عن أبي هريرة رَيَوَلَنََعَنَةُ أو رواه غير أبي هريرة وَوَلنَهُعَنَفُ 
عن رسول الله كَِِ؟ِ فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضًاء لكن تقصر عن 
المتابعة الأول بحسب بعدها منهاء ويجوز أن يسم ذلك بالشاهد أيضًا. 

فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة» لكن رُوي 
حديث آخر بمعناه؛ فذلك الشاهد من غير متابعة. 

فإن لم يرو أيضًا بمعناه حديث آخر؛ فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ 
وينقسم عند ذلك إلى مردود منكرء وغير مردود). 

وقال الحافظ يوسف بن حسن بن عبد الحادي «ابن المثرد» رَحمَهَاانَُ 
(«ت: 9٠9ه)”":‏ «الاعتبار: عند أهل هذا الشأن: أن يأ إِلْ حديث لبعض 
الرواة» فيعتبره بروايات غيره من الرواة» يسبر طرق الحديث؛ ليعرف هل 
شاركه فيه راو غيره» فرواه عن شيخه أم لا؟ فإن يكن شاركه أحد من يعتبر 


.)865 علوم الحديث ص(287‎ )١( 
.)7 5 بلغة الحثيث إِلىْ علم الحديث ص(77,‎ )( 


اتلس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
حديث هذا الراوي الذي شاركه تابعًا؛ وإن لم تجد أحدًا تابعه عليه عن شيخه 
فانظر هل تابع أحدٌ شيخ شيخه. فرواه متابعًا له أم لا؟ فإن وجدت أحدًا تابع 
شيخ شيخه عليه» فرواه ى) رواه. فسَمهِ أيضًا تابعًا - وقد يسمونه شاهدًا -؛ 
وإنلم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إل آخر الإسناد. حتئ في الصحابة. 

فكل من وجد له متابع فسمّه تابعًا - وقد يسمونه شاهدًا -؛ فإن لم تجد 
لأحد من فوقه متابعًا عليه فانظر هل أت بمعناه حديث آخر في الباب أم لا؟ 
فإن أتئ بمعناه حديثٌ آخر فسمٌ ذلك الحديث شاهدًاء وإن لم تجد حديثًا آخر 
يؤدي معناه فقد عدمت المتابعات والشواهد, فالحديث إذن فرد). 

والمتابعة لا يقصد بها فقط تقوية الحديث إذا كان ضعفه يسيراء بل يراد به 
أيضًا دفع التفرد عن الطريق الصحيح. وبيان تعدد رواياته» مع اتحاد محرجه 
من الروايات الحسانء أو من بعض الضعفاء الضعف اليسير الذين وافقوا 
الثقات في بعض الأحاديث الصحيحة. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَمَدانَهُ مبِينًا طريقة مسلم في ذلك"'': «يذكر 
الحديث أولَا بإسناد نظيف. رجاله ثقات. ويجعله أصلاء ثم يُشبع ذلك بإسناد 
آخرء أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» أو لزيادة فيه 
تنبّه عل فائدة في]| قدمه. وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في 
إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح. منهم: مَطَّر الوراق» وبقيّة بن 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم ص(460). 


أنواع المتابعات وفوائدها 117 
الوليد» ومحمد بن إسحاق بن يُسارء وعبد الله بن عمر العُمريء والنعمان بن 
راشد» أخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين». 

وقد ميّز العلماء بين متابعة من حتج ويُعتبر به؛ لينفوا مها التفرد عن الرواة 
المحتج بهم ويستدلوا بالمتابعات على اتحاد مخرج الحديث وثبوته» من متابعة 
الضعفاءء التي لا تضم إل من هو مثلهم في الضعف اعتبارًا. 

فانظر على سبيل المثال عمل البخاري في «صحيحه) في كتاب الإيان» 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة؛ حيث قال حدثنا أبو اليمان: أخبرنا 


و حو 


أن رسول الله كله أعط ا رعطاء وسغعن جاليرن» فترك .وسول الله كلد زنعلد 
أعجبهم إليّ... الحديث. 
الزهريء, عن الزهري». 

وفي بيان من لا تنفع متابعته قال الحافظ العقيلٍ رجانه بعد أن ساق 
روايات بشر بن رافع الحارثى؛ ليبرهن 0 ضعفه. وكان نما ذكره من 
أحاذيئة ما بسب إل التتى كلله: (تعلموا أنسابكم؛ تصلوا أرحامكم). 

ثم قال”": (لا يتابع عليها بشر بن رافع إلا من هو قريبٌ منه في الضعف). 


() الجامع الصحيح (ص 8). 
() الضعفاء الكبير .)١5١ /5١(‏ 
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يذكر المحدثون طريق الحديث, ثم يذكرون ما في سائر الروايات من 
المتابعات إلى أَنْ يتحد مخرج الحديث في بقية الإسناد. 

وطلب معرفة تخريج الحديث. وكيفية ذكر طرقه؛ وبيان مخرجه وما فيه 
من الاتفاق والاختلاف يستفاد من منهج أئمة الحديث المتقدمين في مصنفاتهم: 
كالبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبي داود وابن خزيمة في (صحيحه)ء 
وكذلك من كتب العلل: ك«علل ابن أبي حاتم»» و«العلل الكبير» للترمذي. 
و«علل الدارقطني». ولا يُقال: إن| استفاد الناس ذلك من كتب المتأخرين في 
تخريج أحاديث الأحكام» ك«التخليص الحبير»» و«نصب الراية». 

البخاري يسند الحديث في «صحيحه). ونادرًا ما يتعرض لا يخالفه من 
الطرقء لكنه أحيانًا يتكلم با يدفع عن حديثه المسند من العلل. 

وأما مسلم» فهو من أنفع الكتب في تعليم كيفية سياقة الحديث» وذكر 
طرقه ومتابعاته. والنسائي يسند الحديث ويتبعه بطرقه. ثم يتكلم على ما فيها 
من الاتفاق أو الاختلاف. 


وأما الترمذي» فهو أكثر أصحاب الكتب الستة تعليقًا عل أحاديثه التى 


طريقة المحدثين في ذكرالمتابعات هه 
يسندهاء لا يكاد يخلو له حديث من تعليق في بيان درجته وطرقه ومتابعاته» 
وأحوال رواته» لكنّ تعليقه هذا يتفاوت إفاضة واختصارًا. 

وأبو داود في «سننه» كذلك يشير إِلْ نقد بعض الأحاديث» وربا أشار 
إل ما في أسانيدها من الاختلاف. وكذلك فعل النسائي» وحسبنا هنا أن 
نشير إلى ناذج من ذلك: 

وأفضل من تذكر طريقته في كيفية سياقة المتابعات وصياغة الألفاظ 
الدالة عل اتحاد مخرج الإسناد, والمتابعات التامة والقاصرة» وألفاظ الحديث 
وما وقع فيه من الاتفاق لفظًا ومعنّئء أو معنّى. وما يقع في بعض الروايات 
من الزيادة؛ هو الإمام مسلم رَمَدَآَنَةُ؛ِ فإنه في «صحيحه» أكثر من ذكر 
المتابعات بعد سياقه لأصل الحديث من أصح الطرق. بخلاف البخاري 
الذي اقتصر عل ذكر أصح الأحاديث في الأصولء ومالم يكن عل شرطه؛ 
علّقه في التبويب بخذف مبتدأ إسناده. 

قال الحافظ ابن الصلاح يدانه (ت: 5141ه) ممتدحًا طريقة مسلم في 
«صحيحه)"': «اعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة فيهاء 
فمن ذلك أن الحديث إذا كان عنده عن غير واحدء وألفاظهم فيه مختلفة مع 
اتفاقهم في المعنئ» قال فيه: أخبرنا فلان» وفلان» واللفظ لفلان» قال» أو 
قالا: أخبرنا فلان. 


,)١١-ل‎ ١(ص صيانة صحيح مسلم‎ )١( 
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فجائز (قال) نظرًا إلى من له اللفظ وحده. وجائز (قالا) نظرًا إلى اجتماعهم| 
على المعنئ» وله عن هذا عبارة أخرئ حسنة» كما في قوله: «حدّئني زهير بن 
حربء وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدّثنا سفيان بن عيّينة 
ذكر زهير خاصّة بأن لفظ الحديث له خاصة. 

ومنها ما تكرر منه فيما رواه من «صحيفة همّام بن مُنْبّه» عن أبي هريرة 
يََلكةْعَنَهُ من أمثال قوله: حدَّئنا محمد بن رافع» قال حدَّثنا عبد الرزاق» 


9. 


بي تفلي مر فلوو ارج فر 


حدّثنا معمر عن همَّام بن مُتَبَهه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ودَنََعَنْكُ عن 
محمد رسول الله يَكلِِ فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله كَللِِ: «إذا توضاً 
أحدكم؛ فليستنشق» الحديث. 

فتكريره رحمه الله وإيانا في كل حديث منها لقوله: هذا ما حدَّثنا أبو 
هريرة يَوَزَدَدُعَنَهُ وقوله: فذكر أحاديث منها كذا وكذا. يفعله المتحري الورع 
في الصحائف المشتملة عل أحاديث بإسناد واحدء إذا اكتفئ عند ساعها 
بذكر الإسناد في أولهاء ولم يجدد ذكره عند كُلّ حديث منها 

ثم أراد أن يُفرد بالرواية حديثًا يما وقع بعد الحديث الأول منها؛ 
بالإسناد المذكور في أوها؛ فإنّهِ يوردٌهٌ كإيراد مسلم مُبينَا للحال فيه كما جرى. 

وأجاز وكيع بن الجراح» ويحيئ بن معينء وأبو بكر الإساعيللي. 
والأكثرون ترك هذا البيان» ورواية كل حديث منها منفردًا موصولًا بالإسناد 
اللكور ان أرنك لآن الكل طوف عن الأول هالإسناه المدكوق أرل بن 
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حكم المذكور عند كل حديث من ذلك)». 

مثال :)١(‏ قال الإمام مسلم ورَمَهألنَهُ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عيسى بن يونسء حدَّئنا الأعمش عن مُسلم الْبَطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس يهنا أن امرأةَ أنت رسول الله كلِةِ فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لو كان عليها ديْنٌ» أكنت تقضينه؟ قالت: 
نعم. قال: فديّنُ الله أحق بالقضاء»"". 

قال الإمام مسلم رَمَهُلَهُ مبينًا متابعات هذا الطريق: حدَّئنا أبو سعيد 
الأشجٌ» حدّثنا أبو خالد الأحمرء حدّئنا الأعمش عن سلمة بن كهيلء 
والحكم بن عتيبة» ومسلم البَطينِء عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» عن 
ابن عباس وَعَليَدَعَنْهَاه عن النبي كَلةِ ببذا الحديث"". 

مثال (7): قال الترمذي رَيِمَدَآنَه: حدّثنا أحمد بن منيع» حدّثنا روح بن 
علق تحذثنا وكزيا ون اشحاق» خذثنا عمروون دتارة قال: معت :غطاء 
بن يسار عن أبي هريرة وََوَلَنَدَعَنَهُ قال رسول الله كهِ: ذا أقيدت الصلاة؛ 
فلا صلاة إِلّا المكتوبة»". 


() صحيح مسلمء كتاب: الصيام. باب: قضاء الصوم عن الميت. (ص57 5» رقم '5197). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب: الصيام. باب: قضاء الصوم عن الميت (ص1372 5» رقم 56)). 
(*) رواه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 


.)57١ رقم‎ .1١7”ص(‎ 
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قال الترمذي رَحْمَهُآلنَهُ'': «وني الباب عن ابن بحينة» وعبد الله بن عمروء 
وعبد الله بن سرجسء وابن عاش و أنسن لَةْعنف. 

وهكذا وو أيوب» وورقاء بن عمر» وزياد بن سعدء وإساعيل بن 
مسلم. ومحمد بن جحادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أَبي 
هريرة وََانَهَعَنَهُ عن النبي عَكلةِ. 

وروى اه ين بريه بوستيان ا عيينة عن عمرو بن دينار» ولم يرفعاه. 

والحديث المرفوع أصحٌ عندنا. 

وقد روي هذا الحديث عن أب هريرة رَيَوَليَْعَدَهُ عن النبي يَكِةٍ من غير هذا 
الوجة روام قافن نيم غياتن الققناث المترى »عق أن سلمة عن أن هوي 
َعَلََْعَنَهُ عن النبي وَكةِ نحو هذا». 

مال (8): قال أر وكاو حذنا سلياة. ع عبد الرحن الدمكقن »دنا 
محمد بن شعيبه عن المغيرة بن زياد» عن أب الزْبير المكْيٌ أنه حدّثه عن جابر بن 
عبد الله يََتَلََهَعَنْهَاه قال: رخص لنا رسول الله يك في العصا والحبل والسَّوْطٍِ 
وأشباهه. يلتقطه الرّجل ينتفع به'"ا 

قال أبو داود رَجمَدَاانَه": «رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي 
)١(‏ جامع الترمذي ص(5١١).‏ 


(؟) رواه أبو داود. كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة (ص5 35.» رقم /17/11). 


(9) سين أئ داود ص(5905). 
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جيلخ بإتقاده وروا شاه عن مغيرة بن مُسلم» عن أَبي اير عن جابر 
َِلِتََعَنَهُ قال: كانواء لم يذكروا النبي كَكْةِ). 

مثال (5): حديث عبيد الله بن عمر عن نافع» عن سعيد بن أبي هند. 
عن أبي موسئى الأشعري ووَوَلََهَعَنَهُ أن النبي كَل قال: «من لعب بالنردشير 
فقد عصى الله ورسوله)'") 

قال الخطيب البغدادي رَحِمَدَاَانَهُ مبيئًا متابعات هذه الرواية”": «تابع 
عبيدٌ الله بن عمر العمريّ موسئ بْنّ ميسرةً وعبدٌ الله بن سعيد بن أبي هندء 
فروياه عن نافع كرواية عبيد الله. 

وكذلك رواه مؤمل بن إساعيل» عن سفيان الثوري» عن محمد بن 
عجلان عن نافع . 

ووقفه أيوب السختيانيٍ عن نافع؛ ولم يرفعة. 

ورواه أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند مرفوعاء إلا أن بع 
الرواة عن أسافة أذخل ين شعيد وآى »موسر آيا مرة مول عقيل بن أن 
طالب». 

واللسدون دقيقون في استعال الألفاظ الدالة عل موافقة بقية السند 
المتابع للأصل المذكور في أول التخريجء فيقولون: بهء وإذا كان 7 موافتًا 


() الفوائد المتتخبة الصحاح والغرائبء لأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني (ص .)١١١‏ 
(1) تخريج الفوائد المنتخبة لأبي القاسم المهرواني (ص .)١1١7- ١١١‏ 
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له تمامًا في لفظه. قالوا: بمثله» وإن وافقه معنى قالوا: بنحوه. 

قال الحاكم َتِمَهانَهُ': «مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان إذا روى 
حديئاء وساق المتن؛ ثم أعقبه بإسناد آخرء أن يفرّقٌ بين أن يقول: مثله» أو 
نحوه؛ فإنه لا يحل له أن يقول: مثله. إلا بعد أن يقف عل المتنين جميعَاء فيعلم 
أنهما عل لفظ واحد. وإذا لم يميّر ذلك. جاز أن يقول: نحوه. 


فإذا قال: نحوه. بِيّن أنه مثل معانيه»). 
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.)73717 سؤالات مسعود السجزي للحاكم (ص 57 25 2747 رقم‎ )١( 


معرفة طبقات الجرح والتعديل 4 


جيب معرفة طبقات الجرح والتعديل +27 2ك 
ا عجحمًا: 


يلزم من قصد تخريج الأحاديث ونقدها وقييز طرقهاء وما يصح منها 
لذاته أو لغيره معرفةٌ طبقات الجرح والتعديل. 

وعلماء الحديث استعملوا من عبارات الجرح والتعديل ما يليق بحال كل 
راوء حت يُحكم عل حديثه با يليق بحفظه وضبطه. ففرّقوا بين الثقة 
والصدوقء. وفرّقوا بين لين الحديث وشديد الضعفء وبين من يعتبر بحديثه 
ومن لا يحتج به مطلقًا. 

قال أبو حاتم الرازي رَمََآانَهُ في عاصم بن أب النجود: «محله الصدق. 
وليس محله أن يقال هو ثقة» ولم يكن بالحافظ)”". 

وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يدانه 
(ت: 1 ه)”": «فلم) لم نجد سبيلًا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا 
من سنن رسول الله يَلكةِ إلا من جهة النقل والرواية؛ وجب أن نميّر بين 
عدول الناقلة والرواة وثقاتهم» وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهمء وبين 
)١(‏ قصده في الحديث, وإلا فهو من حفاظ القرآن. 
(؟) الجرح والتعديل /١(‏ 5). 
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أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة». 

والكلام في طبقات الجرح والتعديل في استمالات أئمة الحديث يرجع فيه 
إل الكتب المصتّفة في اجرح والتعديل» وهنا لا بد من ذكر ذلك بصفة مجملة. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم يمَدُلنَدُ (ت: 3517 ه300" : 
«وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتىء وإذا قيل للواحد إنه 
ثقة أو متقن ثبت؛ فهو من يحتج بحديثه» وإذا قيل له: صدوق, أو محله 
الصدق. أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه» وهي المنزلة الثانية» 
وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب حديثه وينظر فيه. إلا أنه دون 
الثانية» وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار» وإذا أجابوا في 
الرجل بليّن الحديث؛ فهو ممن يكتب حديثه» وينظر فيه اعتبارّاء وإذا قالوا: 
ليس بقويء فهو بمنزلة الآولى في كتب حديثه إلا أنه دونه» وإذا قالوا: 
ضعيف الحديث, فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به» وإذا قالوا: 
متروك الحديث,. أو ذاهب الحديث, أو كذابء فهو ساقط الحديث لا يكتب 
حديثه. وهي المنزلة الرابعة». 
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)١(‏ الجرح والتعديل (؟//1”). 


علل الرواة بحسب حفظهم هه 


2 علل الرواة بحسب حفظهم 1 


خطأ الثقات وأهل الصدق يأتي من اختلال الضبط». وخطأ المتروكين يأتي 
من عدم الضبطء فالخطأ وصف لرواياتهم؛ لأنهم غير حفاظ. وأما المتهمون 
بالكذب والوضاعون؛ فهم يتعمدون الكذب في حديث رسول الله يَِْيِه من 
أجل هذا ترئ علل أحاديث الرواة بحسب حفظهم وحسن قصدهم في رواية 
حديث رسول الله كَلْةٌهِ فركن الصدق كركن الحفظ في قبول حديث الراوي. 

وعلل أحاديث أهل الصدق الذين في حفظهم لين؛ هو في رفع الموقوف. 
أو وصل المرسلء أو الزيادة في الإسناد أو المتن» أو الاضطراب في الحديث 
مرة يرويه هكذا ومرة هكذاء أو في التدليس» أو يسلك جادة إسناد معهودة 
والحديث من غير روايته» وهكذاء وخطأ الحفاظ المتقنين نادرء وأوهامهم من 
لوازم بشريتهم وانتفاء العصمة عنهم» ومع ندرتها فليست في وزن أخطاء 
الضعفاء والمتروكين» وهذا حال عامة الحفاظ المتقنين» وتقع أحيانًا عل سبيل 
الندرة أوهام فاحشة من الثقات الكبار» لكن هذا قليل. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم''': سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث رواه ابن 


رصي دول 


أبي زائدة عن يحيئ بن سعيد» عن مسلم بن يسار؛ قال: رأى ابن عمر وَدَيَدْعَنعَا 


7. 


.)701 /ا/الاحرقم‎ /١( علل الحديث‎ )١( 


لس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
رجلا يعبث بالحصى في الصلاة» فقال: «إذا صليت فلا تعبث» واصنع كا 
صنع رسول الله َةِ...). وذكر الحديث. 

فقالا: هكذا رواه ابن أبي زائدة» وإنم| هو: مسلم بن أبي مريم» عن عل 
بن عبد ال رحمن المعاوي. عن ابن عمر وَدَيَدُعَنعًا. 

قلت لم|: الوهم من هو؟ 

فقالا: من ابن أبى زائدة. 

قال أبو زرعة: ابن أبي زائدة قلما يخطىء فإذا أخطأ أتئ بالعظائم. 

عل كل حال وقوع الخطأ في الحديث من الثقة والصدوق؛ هذا من 
العوارضء وخلاف المعتاد؛ فإن الأصل أن ينسب الخطأ في الحديث للراوي 
الضعيف إلا ما قامت القرائن على أنه من غيره. 

قال الحافظ ابن عدي رَجِمَدُآانَهُ (ت: 7565ه) في خالد بن يزيد بن عبد 
الرحمن بن أبي مالك”: «لم أر في أحاديث خالد هذا إلا كل ما تمل في 
الرواية» أو يرويه عن ضعيف عنه؛ فيكون البلاء من الضعيف لا منه»). 

ومن الرواة من يقبل التلقين» ومنهم من يجري نحوه ى) يقع لبعض 
الرواة من التصرف في أصول مروياته» ومن الرواة من يُصرٌ على الخطأ. 


قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: حدثنى جديء قال: سمعت علّ بن 


.)559 /5( الكامل في الضعفاء‎ )١( 


علل الرواة بحسب حفظهم 03 
عاصم'"' عل اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغَلّطء 
ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرّجوع عم| يخالفه الناس فيه 
ولحاجته فيه وثباته على الخطأء ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر 
عليه في بعض ما حدّث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتب 
الورّاقون له» ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القتصصء وقد كان رحمة الله 
علينا وعليه من أهل الدّين والصلاح والخير البارع» شديد التّوقي» وللحديث 


آفات 00 


وقال ابن المبارك رَيِمَهالنَهُ لعبّاد بن العوّام: يا أبا سهلء ما بال صاحبكم 
- يعني: علي بن عاصم - قال: ليس تُنكر عليه أنه لم يسمع» ولكنه كان رجلا 
موسرًاء وكان الورّاقون يكتبون له فنراه أي من تبه التي كتبوها له””". 

قال الحافظ ابن الصلاح رَِمَهالنَهُ (ت: 7147ه)*: «فالحديث المعلل: هو 
الحديث الذي اطْلِمٌ فيه عن عِلَّةَ تقدح في صحته: مع أن ظاهره السلامة منها. 

ويتطرق ذلك إِلْ الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من 
حيث الظاهرء ويُستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع 
قرائن تنضم إلى ذلك تنبّه العارف بهذا الشان على إرسال في الموصولء أو 
)١(‏ عل بن عاصم بن صهيب الواسطيء روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


(5. *”) تمهبذيب الكمال (0/ 556). 
(5) علوم الحديث (ص١4).‏ 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
وقف في المرفوع. أو دخول حديث في حديث» أو وهم واهم بغير ذلك» 
بحيث يغلب على ظنه ذلك» فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع 
من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه»). 

وأما علل المتروكين والمتهمين بالكذب فهي لون آخرء فهي سرقة الأحاديث» 
وتركيب الأسانيد الصحيحة للمتون الضعيفة» والمجازفة والجرأة في الرواية 
عمن لم يسمعوا منه الحديث» وتعمد الكذب على النبي كَكةِ. 

قال الحافظ ابن عدي َمَدْلنَهُ ات: 56اه) في جعفر بن عبد الواحد 
الحاشمي''': «الأحاديث التي ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل» 
وبعضها سرقه من قومء وله غير هذه الأحاديث من المناكير» وكان يتهم 
بوضع الحديث» وأحاديث جعفر إما أن تكون تروى عن ثقة بإسناد صالح 
ومتن منكر» قلا يكون إستاده ولا معنه محفوظاء.وإما أن يكون سرق'الحديث 
من ثقة» يكون قد تفرد به ذلك الثقة عن الثقة» فيسرق منه فيرويه عن شيخ 
ذلك الثقة» وإما أن يجازف إذا سمع بحديث لشعبة أو مالك أو لغيرهماء 
ويكون قد تفرد عنهم رجلء فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجلء فيلزقه على إنسان 
غيره» ولا يكون لذلك الرجل في ذاك الحديث ذكرء ولا يرويه». 
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.)١5١-11١9 /7( الكامل في الضعفاء‎ )١( 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم .دا 


جزع> الرواة الذين يُعتبر بحديثهم ««<27)©# 


3 سد 


التصحيح بالاعتبار والمتابعة ظاهر في عمل البخاري ومسلم في صحيحيههماء 
في الاعتبار بأحاديث بعض الرواة» وتخريج حديثهم مقرونًا بغيرهم» بخلاف ما 
عليه عملهم في الاحتجاج بالرواة الأثبات الثقات منفردين» وتعريف الترمذي 
للحسن فيه بيان واضح للتصحيح بتعدد الطرق. وهذا شهرته تغني عن 
الإفاضة فيه. 

وقد تكلّم الحافظ ابن حجر رَتِمَدأَنَهُ في الرواة الذين خرّج لهم البخاري 
في صحيحه متابعة» وهم معروفون بالغلط» فقال”': «أما الغلط» فتارة يكثر 
من الراويء وتارة يقل» فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيم| أخرج له: 
إن وُجد مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم 
أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من 
طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله» وليس في 
الصحيح - بحمد الله - من ذلك شيء. 


وحيث يوصف بقلة الغلطء ى| يقال: سيء الحفظء أو له أوهامء أو له 


)١(‏ هدي الساري (ص7”854). 


تكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
مناكير» وغير ذلك من العبارات؛ فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله. إلا أن 
الرواية عن هؤلاء فى المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولتك». 

فتحصّل من استقراء الحافظ ابن حجر رَيِمَدأانَهُ لأحاديث البخاري في 
صحيحه أنه لا يعتبر بحديث الرواة المعروفين بكثرة الغلط'"» وإنما يعتبر 
بحديث قليل الغلط والأوهام. 

وقال الإمام مسلم رَجِمَدُلَنَهُ (ت: 77١‏ ه) في الرواة الذين يحتج بهم 
منفردينء أو بالمتابعة”": «أما القسم الأوّل: فإنا نتوححيئ أن تُقدّم الأخبار التي 
هي أَسلّمٌ من العيوب من غيرهاء وأنقئ من أن يكون ناقلوها أهل استقامة 
في الحديث. وإتقانٍ لما نقلواء لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد, ولا تخليط 
فاحش. كما قد عثر فيه عل كثير من المحدثين» وبان ذلك في حديثهم. 

فإذا نحن تقصَّيّنا أخبار هذا الصَّنففِ من الناسء أتبعناها أخبارًا يقع في 
أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصّنف الْقَدَّم قَبْلَهم 
عل أنهم وإن كانوا - فيا وصفنا - دونهم؛ فإن اسم السَّبْرِه والصّدَّقَء وتعاطي 
العلم يشملهم» كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» وليث بن أبي سليمء 
)١(‏ إلا أن يتميّر صحيح حديثه من ضعيفه عنده فيروي صحيحه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

«والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري» وميز صحيح حديثهم من سقيمه: 


وتكلّم فيهم غيره؛ أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم من شرطه. فإنه لا يخرّج لهم إلا ما تبيّن له 
صحته». هدي الساري (ص5 57). 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم هه 
وأضرابهم من حُمّال الآثار» وتُقال الأخبار». 
ومو مه 5 3 3 35 5 5 5 ٠‏ و 

إذا تُوبع. 

قال الإمام مسلم رَمَهاَنَه'': «حمّاد - بن سلمة - يعد عندهم إذا حدّث 
عن غير ثابت» كحلديثه عن قتادة» وأيوب» وداود بن أبى هنك والجريري» 
ويحيئ بن سعيد» وعمرو بن دينارء وأشباههم. فإنه يخطيء في حديثهم 
كثيرّاء وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم» كحاد بن زيد» وعبد الوارث» 
ويزيد بن زريع». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدُآنَهُ (ت: 98/ا ه)'": «ومع هذا 
فقد خرّج مسلم في صحيحه لحاد بن سلمة عن أيوبء وقتادة» وداود بن أبي 
هند» والجريري» ويحيئ بن سعيد الأنصاري, ولم يرج حديثه عن عمرو بن 
دينار» ولكن إن) خرّج حديثه عن هؤلاء في| تابعه عليه غيره من الثقات. 
ووافقوه عليه لم يخرّج له عن أحد منهم شيئًا تفرّد به عنه. والله أعلم». 

ومن الرواة الذين يعتبر بحديثهم هم من في آخر مراتب الحسن وأول 
مراتب الضعيفء قال الحافظ الذهبى رَجِمَدُآانَهُ (ت: 54/اه)”": «تَردٌّدَ في 


0 ا شرع عل ترط ار 
(") الموقظة في مصطلح الحديث (ص١؟١).‏ 


نكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
حديث أناس هل بلغ حديثهم إلىْ درجة الحسن آم لا؟ 

وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرُواية بهذه المثابة» فآخر مراتب 
الحسن هي أول مراتب الضعيف». 

وآخر مراتب الحسن هو من قيل فيه: شيخ» أو صالح. فهؤلاء الرواة 
ونحوهم إذا توبعوا عل رواياتهم؛ صححنا حديثهم بالمتابعة. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَِمَهُنَهُ (ت: *55ه)""': «إن الحديث الحسن 
قسماك: 

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» 
غيرُ أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيا يرويه ولا هو منَّهم بالكذب في الحديث. 
أي: لم يظهر منه تعمّد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسّقء ويكون متن 
الحديث مع ذلك غرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى 
اعتضد بمتابعة». 

وهنا يحتاج طالب العلم أن يشافه العلماء المختصين في معرفة علل 
الأحاديث,» ويدمن قراءة كتب العلل حتى يميّز بين ما يصح الاعتبار به وما 
لاايصح. فالاكتفاء بالتنظير الواقع في كتب المصطلح وحده لا يكفي. 

قال الحافظ ابن الصلاح يََألنَهَ (ت: 757ه)"'": «هذه تفاصيلها 


() علوم الحديث (ص١؟١).‏ 
(0) علوم الحديث (صة .)١‏ 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم ها 
انوك اماق والحتة ا 

لكن حسبنا في هذا المقام تقريب ذلك لطلبة العلم» فالرواة الذين يعتبر 
بحديثهم هم المختلف في توثيقهم؛ ومن لم يغلب الخطأً على حديثه» ويشترط 
في ذلك كله عند الاعتبار أن لا تكون روايتهم منكرة أو شاذة» وتكون 
موافقة لمعاني الشريعة. 

قال الحافظ ابن رجب"": «الذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه 
يترك الرواية عن المتهمين» والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ. 
ويحدّث عمن دونهم في الضعف. مثل من في حفظه شيء, أو يختلف الناس في 
تضعيفه وتوثيقه). 

فالطرق تعتبر حيث تتعاضدء وكان الضعف في طرقها يسيرًا ينجبر 
بالمتابعة» أما إذا كانت الطرق مختلفة» ومتعارضة لم يتحد مخرجهاء ومن رواية 
الضعفاء الذين لا يعتبر بحديثهم؛ فلا يصحح العلاء المحققون هذه 
الواهيات المنعارضات. 

قال أبو بكر الحازمي رَمَهُآنَهُ ات: 94هه)"'": «ضم الواهي إل الواهي 
لا يؤثر ني اعتبار الصحة, ولم يذهب إل هذا أحد من أهل العلم قاطبة». 

وكان الإمام أحمد رَمَآَنَهُ يحذّر من سلوك هذا المنهج في حشد الطرق 


.)47/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
(؟) شروط الأئمة الخمسة (ص50).‎ 


تسم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
الضعيفة والواهية لتقوية ما لا يقوى من الأحاديث. 

قال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ قال: يطلبون حديثًا من ثلاثين 
وجهًا: أحاديث ضعيفة» وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذاء قال: شيء لا 
يتتفعون به" . 

ومن الرواة الذين يعتبر بحديثهم من قيل فيه: «ليس بالقوي»» ووجدنا 
البخاريّ رَحمَدْلَنَهُ يروي لمن كان هذا حاله ايع وربا خرّج له منفردًا إذا 
ترجّح عنده أن الراوي فوق هذا الوصفء أو قامت القرائن أنه جوّد حديثه. 

مثال: سلم بن زرير أبو يونس البصري: 

قال الحافظ ابن حجر رَيمَهاهَه": ١‏ وثَّمَهِ أبو حاتم» وأبو زرعة» والعجلي» 
وقال ابن معين: كان القطاة يستضعفهء وقال أبو داود والنسائي: ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم: أخرج 
له البخاري في الأصول. 

قلت: جميع ما له عنده ثلاثة أحاديث: أحدها: حديثه عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين وصَوَلنَدْعَنْهُ في قصة نومهم عن الصلاة ة في الوادي» وهو عنده 
بمتابعة عوف عن أب رجاءء ووافقه مسلم, ول يخرّج له غيره. 

والثاني: هذا الإسناد والمتابعة» حديث: 5 في الجنة فرأيت أكثر 


.)44١/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)5 ١ (؟) هدي الساري (ص/7,‎ 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم هه 
أهلها الفقراء». الحديث. 

والثالث: حديثه عن أبي رجاء عن ابن عباس وََإَسَدَعَنْهَا أن النبي كَكِةِ قال 
لابن صيّاد: «خبأت لك خبيئًا». ولم يخرج له في الأصول غير هذا الحديث 
الواحدء مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة» والله الموفق». 

ومن الرواة الذين يعتبر بحديثهم من فيه جرح يسيرء كمن قيل فيه: «لَيّن 
الحديث». وتجد بعض الرواة أحيانًا يقال فيه: «ليس بالقوي»». ويقول فيه 
إمام آخر من أئمة الجرح والتعديل: «ليّن الحديث). 

مثال: فضيل بن سليان النميري أبو سليان البصري: 

قال الحافظ ابن حجر”": «قال الساجى: كان صدوقَاء وعنده مناكير. وقال 
عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث» روى 

قلت: روى له الجماعة» وليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها». 

ومعنىئ ١توبع‏ عليها» أي: وافقه عليها الثقات» فأمثال هؤلاء الرواة روئ 
لبعضهم البخاري أحاديث يسيرة؛ لآنهم توبعوا عليهاء فيعتبر بحديثهم إذا 
توبعوا. 


(1) هدق التاري (ضىه4), 


م التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
وقال الحافظ السخاوي رَجِمَدَاانَهُ (ت: 7١5ه)‏ في الرواة الذين يُعتبر 
بحديثهم''': «له مناكير له ما يُنكر» فيه ضعفء ليس بالقوي» ليس بعمدة» 
ليس بلمتين» ليس بحجة. ليس بذاكء غيره أوثق منه» تَعرِف وتنكر. فيه 
جهالة» فيه لين» يكتب حديثه» ويُعتبر به» ونحوها من العبارات الصّادقة على 
من قد يحتجٌ به أو يتردد فيه أو حديثه حسن غير مرتق إل الصّحيح». 
وهذا الكلام جامع لأكثر الرواة الذين يعتبر بحديثهم بلا ريب» وتبقى 
هذه قواعد مجملة» وتطبيقات العلماء العملية في أحكامهم عل الأحاديث لا 
تلتزم سننًا واحدة في اعتبار الرواة حسب رتبتهم في طبقات الجرح والتعديل» 
0 حوينة رده وقرائنه والرادي الواغدل د اليك أحيانا؛ 
والإمام أحمد رمَةُآنَهُ يعتبر بحديث الرواة المختلف في توثيقهم. ولكن 
هذا لا يطلق القول به افصمل 0 أحمد دنه وخر من ا الحديث 
فمثلًا على بن زيد بن جدعان مختلف في توثيقه؛ لكن الشىء الذي من 
أجله ضُعف أنه يرفع الموقوفات. 
قال شعبة: حدثنا عّ بن زيد» وكان رَقَاع7". 
)١(‏ فتح المغيث (791//7). 
(0) تهذيب الكمال (5/ .)56٠١‏ 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم هج 


وقال أبو حاتم: ليس بقوي, يكتب حديثه. ولا تج به وهو أحب | 
( 


فإذا رأيت حديثًا لعلي بن زيد بن جدعان رفع فيه موقوفًا أو وصل 
فوس والمحفوظ من الحديث روايته فقوا أو موسا فاعلم أنه يحكم 
على رواية علي بن زيد بن جدعان بالضعف. ولا يقال فيها: تعاضد مرسل 
مع رواية مسندة فيها راو ضعفه ليس بالشديد» فنصححه مرفوعًا بطرقه"". 
وقد نبّه الترمذي عل هذا صريًا؛ فإنه ساق قول الإمام أحمد رَِمَدَلنَهُ في 
اٌ 0 21 4 5 0 (ض4” 0000 0 ع 5 
وكثرة خطئهم. وقد روى عنهم غير واحد من الائمة. 
فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث - ول يُتابع عليه -؛ لم تُحتجّ به كا 
قال أحمد بن حنبل: «ابن أبي ليل لا يحتج به». إنما عنى إذا انفرد بالثيء. 
)١(‏ تبذيب الكمال (559/60). 
(0) علنّ بن زيد بن جدعان روى له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم مقرونًا بثابت البناني» 
وأصحاب السئن. 
قال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديثء وإ اللين ما هو. وقال الترمذي: صدوق إِلّا أنه ربها رفع 
الشيء الذي يوقفه غيره. وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي» وقد روى عنه الناس. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. تهذيب الكمال (0/ 758 .)10١-‏ 


لس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
وأشدٌ ما يكون في هذا إذا ل يحفظ الإسناد» فزاد في الإسناد أو نقصء أو غيّر 
الإسناد» أو جاء با يتغيّر فيه المعن». 

والراوي الذي غلب الخطأ عل حديثه هذا يُترك حديثه؛ ولا يُعتبر بحديثه 
ولا يُحتج به مطلقا. 

قال سفيان الثوري رَحْمَهَآلنَهُ'': «ليس يكاد يفلت من الغلط أحد, إذا كان 
الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلطء وإذا كان الغالب عليه الغلط؛ 
ترك). 

وسئل شعبة عن حديث من يترك؟ 

قال'": «من يكذب في الحديثء ومن يكثر الغلط» ومن يخطيء في 
حديث مجتمع عليه» فيقيم على غلطه؛ ولا يرجع» ومن روى عن المعروفين ما 
لا يعرفه المعروفون». 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُأَنَةُ متحدنًا عمن لا يحتج به'": «ما لا يصلح 
للاستشهاد به من حديث المتروكين». 

ولن يخديةايوق قل فده كمي حديده وهل انل كب حدية! 
في عبارة النقاد المتقدمين ليست نضًا في أنه يعتبر بحديثه» فلا بد لطالب العلم 
)١(‏ شرح علل الترمذي .)1١١ /١(‏ 


(5) شرح علل الترمذي (1/ .)١١١‏ 
(") التكت (458/1). 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم 004 
من جمع روايات الإمام الواحد في الراوي» ومقابلتها مع سائر عبارات أئمة 
الجرح والتعديل» فحينئذ يتبين لنا إن كان الراوي يكتب حديثه ويحتج به 
اعتبارًاء أو لا يحتج به مطلقاء أو مُحتج به لذاته» فإن بعض الرواة يقول فيه 
أحد آئمة الجرح والتعديل: يكتب حديثه» ويوثقه آخرون. 

ومعلوم أن النقاد تختلف أنظارهم في تعديل وتوثيق الرواة» وقد يكون 
الراجح في بعض من قيل فيه: يكتب حديثه. ووثقه جماعة من أئمة اجرح 
والتعديل أنه ثقة. 

عن كل حال طالب العلم يقابل بين أقوال آئمة الجرح والتعديل في نقد 
الراوي» ويحرّر الصواب في الراوي؛ ليُعمل ترجيحه في الراوي بحسب ما 
يقتضيه حاله بالاحتجاج به لذاته أو اعتبارًا أو عدم الاحتجاج به مطلقًا. 

وليعتدل ميزان الناقد في الاعتبار بحديث من «يكتب حديثه)» فلا يجازف 
بضمه إل من هو في درجته من الضبطء لا بد أن يستذكر أن هذا الصنف من 
الرواة هم تمن غلطه كثير في جنب ما روى وإن لم يغلب عل أكثر أو كل 
مروياته» ومن أجل هذا ضعّفه أئمة الجرح والتعديل» فلا يضم حديثه إلى من 
هو في رتبته» وإنما يعتبر به بمن هو أرفع منه شأنًا. 

فضم الواهي إل الواهي ليس من منهج المحدثين. 

فالراوي الذي خطؤه كثير إذا تابعه أهل الصدق ممن فيهم لين خفيف 
فهذا يمكن الاعتبار به» أما أن يضم حديثهم إل من هو مثلهم؛ فلا. 


مر التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


وقد قال أبو حاتم الرازي في بعض الرواة: «يكتب حديثه)» وبيّن أنه 
حسن الحديث عنده. 

قال أبو حاتم الرازي وَمها انَّهُفي عبد الرحمن بن إسحاق القرشي العامري:"": 
١يكتب‏ حديثه» ولا يتح به» وهو قريب من محمد بن إسحاق» صاحب 
«المغازي»» وهو حسن الحديث,ء وليس بثبت ولا قوي)7". 

واو اي حَمَدَانَهُ في بعض الرواة: «يكتب حديثه. ولا 
يحتج بها كعنبسة بن الأزهر””"» وحبتئل لا بد من مقابلة من قال فيه أحد 
أئمة اجرح 000 (يكتب حديثه)» مع أقوال سائر النقاد؛ حت يتحقق 
هل الراوي تمن يُصحح أو مُحسّن حديثه لذاته أو اعتبارّاء أو لا يحتج بحديثه 
لآ كانه ول مقاهة, 

قال الحافظ الذهبي ءاير لَهُ (ت: 58لاه) في مدلول لفظة «يكتب 
حديثه» في ترجمة العباس بن الفضل العدني”*؟': «سمع منه أبو حاتم» وقال: 
شيخ» فقوله: هو شيخ» ليس هو عبارة جرح؛ وهذا لم أذكر في كتابنا أحدًا ثمن 


.)077/١5( تهذيب الكمال‎ )١( 

(7) روى له البخاري استشهادّاء وروى له مسلم والباقون» وقال فيه ابن عدي: ١‏ في حديثه بعض ما 
يُنكرء ولا يتابع عليه» والأكثر منه صحاحء وهو صالح الحديثء كا قاله أحمد بن حنبل». 
تبذيب الكال /١5(‏ 075 056). 

©) الجرح والتعديل (401/3). 

(4) ميزان الاعتدال (7/ 6 8). 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم 04 
قال فيه ذلك» ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه 
ليس بحجة» ومن ذلك قوله: يكتب حديثه» أي: ليس هو بحجة». 

وقال مبيئًا حال هذه الرتبة''': «وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة» فلان 
عدون قود اراد سد لقنن دما د قاذن ض اسلف نكن 
شيخ» فلان مستورء فلان روى عنه شعبة» أو مالكء أو يحيئ» وأمثال ذلك 
ك: فلان حسن الحديث» فلان صالح الحديث, فلان صدوق إن شاء الله. 

فهذه العبارات كلها جيّدة» ليست مُضعّفة لحال الشيخ» نعم ولا مُرَقية 
لحديثه إِلْ درجة الصحة الكاملة المتفق عليهاء لكن كثير ممن ذكرنا متجاذتٌ 
بين الاحتجاج به وعدمه). 

وبعض الرواة تمن قيل فيه: «يكتب حديثه). تجد آئمة الجرح والتعديل 
اختلفوا في توثيقه» وهذا يؤكد ما ذكرناه عن العلاء أن المختلف في توثيقه 
يُعتبر بحديثه إذا لم يأت با ينكر. 

مثال :)١(‏ المغيرة بن زياد البجلي حديثه في السنن» روى عن عطاء بن 
أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباسء ونافع مولى ابن عمر» ومكحول. 

روى عنه سفيان الثوري» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» ووكيع الجراح» 
قال وكيع: ثقة. وقال يحيئ بن معين: ثقة. وني رواية: ليس به بأس» له حديث 
واحد منكر. 


.)5 ٠ الموقظة (ص‎ )١( 


مم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

قال أبو زرعة: شيخ» وفي رواية: في حديثه اضطراب. 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ» وفي رواية: هو صالح» صدوق. ليس بذاك 
القوىٌ. 

وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث,. منكر الحديث, أحاديثه مناكير. 

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

وقال أبو داود: صالح. 

وقال النسائي: ليس به بأس. وفي رواية: ليس بالقوي. 

وأدخله البخاري في كتاب «الضعفاء)» ثم أمر أن يحول اسمه منه. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه» | يقع في 
حديث من ليس به بأس من الغلط. وهو لا بأس به عندي. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: صاحب مناكير لم يختلفوا في تركه"'"". 

فهذا الراوي يترجح أنه يعتبر بحديثه إذا لم يأت بط ينكرء والله أعلم. 

مثال (؟): خازم بن الحسين البصري. قال فيه يحبى بن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه؛ ولا تحتج به. 


.)197 /1/( تمبذيب الكمال‎ )١( 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم دج 


00 
: 


وابن عدي رَحمَدُاَانَهُ قال في أحاديثه: عامّة حديثه عمن يروي عنهم لا يتابعه 


أحد عليه» وأحاديثه شبه الغرائب» وهو ضعيف يكتت 1 


فإذا كانت أفراد خازم غرائبء وما يرويه «لا يتابعه أحد عليه»» فهذا يعني 


أنه لا يعتبر به» اللهم إلا أن يأتي با يوافق الثقات. 


6 


.)7370 مبذيب الكال (؟/‎ )١( 


ل التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


0 1 : : . 
3د الاعتباربالمجهول 2570 
0( 2-7 5- * 

الراوي المجهول من طبقة كبار التابعين حديثه أقوى من دونه من المجهولين؛ 
لآن هذه الطبقة نقية نقية لم يكن ظهر فيها الكذب والبدعة. 
وحال المجهول يتحرر من رواياته. 

والمجهول إن كان مُقِلا فهذا دليل علا رغبة المحدثين عن حديكه: وإن 
كانت له رواية» فإنه يتميّر حاله بمروياته» فإن وافق الثقات وروى عنه 
الكبار ارتفع شأنه؛ وإن خالف الثقات فقد حكم على نفسه بالضعف. 

قال أبو زرعة الرازي يمَهُألنَة'': «إذا روئ المجهول عن المعروفين المنكرء 
فلا نشتغا به). 

فالمجهول من سيت الحملة ير بيخديقه» لكنه إذا روئ المناكيرن» كانت 
أحاديثه في عداد الأباطيل» والواهيات» والموضوعات. فحينئذ لا يمكن أن 
نعتبر بحديثه» وبيان ذلك بالأمثلة ضرورة؛ حتئ يتحقق طالب العلم من ذلك. 


مثال :)١(‏ روى بقية عن أبي الفضل عن مكحول عن ابن عباس وَدَنَدُعَنْعَا 


.)01١١7 /7( الأجوبة على أسئلة البرذعي‎ )١( 


الاعتبار بالمجهول - 
عن النبى كلد قال: «من سعادة المرء خفة لحيته». 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه: من أبو الفضل هذا؟ 

قال: شيخ مجهول. وقال أبو حاتم: هذا حديث موضوع باطل""". 

مثال (؟): روى هشام بن عمار عن المخيس بن تميم» عن حفص بن 
عمرء عن إبراهيم بن عبد الله بن الزبير» عن نافع عن ابن عمر ووَوَلَنَدَعَنَهًا' 

عن النبي كَل قال: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» والتودد إلى الناس 
نصف العقل» وحسن السؤال نصف العلم». قال أبو حاتم الرازي رَمَدَاَلنَه'": 
«هذا حديث باطل. ومخيس» وحفص» مجهولان». 

فالاعتبار بحديث المجهول أمر دقيق» لا يطلق القول به. فإن رواية 
الضعفاء إذا أخذنا نقويها برواية المجهول رب أفضى ذلك إلمْ تصحيح الأباطيل 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه زكريا بن يحبئ الوقار» قال: 
حدثنا محمد بن إساعيل المراديٌ» عن أبيه؛ عن نافع» عن ابن عمر ووَدَيَدْعَنَا: 
أنه أرسل رسولاء فقال: «ادع لي حجّاماه ولا تدعه شيحَاء ولا صبًا». وقال: 
«احتجموا ب بسم الله على الرّيق» فإنه يزيد ان ولا نحتجموا يوم 
السبت»ء فإنه يوم يدخل الداء ويخرج الدواء. واحتجموا يوم الأحدء فإنه يوم 


.)5585 علل الحديث (7/ 50) رقم‎ )١( 
.) 3 علل الحديث (/5 رقم‎ )2( 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
يخرج فيه الداء ويدخل الشفاءء ولا تحتجموا يوم الاثنين...)» وذكر الأيام. 

قال أبي: هذا حديث باطل, ومحمد هذا هو مجهول. وأبوه مبجهول. 

قال أبي: وروى هذا الحديث كاتب الليث عن عطاءء. عن نافع» عن ابن 
عمر وَدََتَْعَنْه وهو مما أدخل عل أبي صالح. 

ورواه عبد الله بن هشام الدستوائي عن أبيه» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر وِعَلَبََعَنْعَاه وعبد الله متروك الحديث”". 

مئال (*): قال الترمذي رَيِمَهُآنَُ سألت محمدًا - البخاري - عن حديث 
إسرائيل عن زيد بن جبير» عن أبي يزيد عن ميمونة ابنة سعد مولاة النبي كَكل: 
سكل عن رجل قبل امرأته» وهما صائان» قال: «قد أفطرا». 

فقال البخاري: هذا حديث منكر لا أحدّث به. 

وأبو يزيد لا أعرف اسمه. وهو رجل مجهول» وزيد بن جبير ثقة'". 
ونكارة حديث أب يزيد ظاهرة؛ لمخالفته حديث عائشة في الصحيحين فإن 
النبي َك كان يقبّل وهو صائمء ولكنه كان أملككم لأربه. 

مثال (5): حديث أبي غطفان عن أبي هريرة وََدَلَنَدَعَنَهُ: قال رسول الله وَكةِ: 


21 5 4 ع2 2# 
«من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فلبّعد صلاته»). 


.)85 247 /”( علل الأحاديث‎ )١( 
.)7 417 0757 /1١( (؟) علل الترمذي الكبير‎ 
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قال ابن القيم َيه ': «حديث باطل» ذكره الدارقطنيء وقال: قال لنا ابن 
أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول» والصحيح عن النبي يَلِْةٍ أنه كان يشير في 
صلاته؛ رواه أنس وجابر وَدَآِتَُعَنَْاه وغيرهما. 

وكان للد صل وعائشة ووَدَلَيََعَنَهَا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد 
غمزها بيده؛ فقبضت رجليهاء وإذا قام بسطتهم|». 

فالحاصل أن المجهول يتميّز حديثه برواياته» فإن وافق الثقات كان أمره 
يسيرّاء وإن خالفهم, وأتئ با ينكر؛ ردت رواياته. 

والحافظ الذهبي رَحمَدَآَنَهُ (ت: 58/اه) في «الميزان» ترجم لسعيد بن 
محمد بن جُبير بن مطعم القرشي. وقال: «فيه جهالة»» وذكر حديئًا من 
مروياته» ثم قال'" ': «فتحرّر حاله). 

وترجم كذلك الحافظ الذهبي رَمَهآانَُ للحسن بن علي الشرّويء فقال:"" 
«عن عطاءء لا يُعرف» وحديثه فيه نكرة. 

وقال العقيل: لا يتابع على حديثه). 

ومثل هؤلاء الرواة تجد العلماء أحيانًا يصفونهم بوصف مركب. قال 
البخاري رَجمََاانَهُ في الحسن بن ميسرة”؟؟: «منكر الحديث؛ مجهول). 


.)١6ا/ زاد المعاد ص (45-9460). (0) ميزان الاعتدال (؟/‎ )١( 


(") ميزان الاعتدال /١1(‏ "2507 605). (:) ميزان الاعتدال (1/ 5 07). 
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ال ا ول حِمَدُانَك وبيّن أنه يشترط 
للاحتجاج به أن تتحقق أهليّته”". 

فالبعض يرئ أن حديث المجهول أقرب ما يكون من الحسن, وهو أدنئ 
مراتب الصحيح.ء وهذا ليس بصحيح بإطلاق؛ فبعض السهولين دون 
بأحاديث لا أصل لا بواطيلء» فهذا لا يُعتد» ولا يعتبر بحديثه أبدًا. 

ومن أمثلة ما يرويه المجهول. ويحكم عليه أئمة الحديث بأنه باطل؛ حديث 
نصر بن علي الجهضمي: حدَّثنا نوح بن قيسء حدَّثنا عبد الله بن مغفل» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك ووَزَتََعَنهُ: قال رسول الله كَكِ: «أمّي على 
حمس طبقات: فأربعون سنة أهل برٌّ وتقوئء ثم الذين يلونهم إل عشرين 
ومائة سئة» أهل تراحم وتواصلء ثم الذين يلونهم» ِل ستين ومائة سئة» 
أهل ا 0 النّجا لك 
ا 0 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أب عن خازم العَتّري؛ فقال: مجهول, 
والحديث الذي رواه باطل”. 
)١(‏ علوم الحديث (ص١"7).‏ 
(0) رواه ابن ماجه في كتاب: الفتن. باب: ذهاب الأمانة. (ص585.» رقم 008 5). 
() رواه ابن ماجه في كتاب: الفتن. باب: ذهاب الأمانة. (ص5817» رقم 00/8 5). 
(5) تبذيب الكمال (7/ 71900). 
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مثال آخر: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية 
عن أبي سفيان الأناري» عن يحيىئ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن 
المسيب» عن عثمانء عن النبي كَل أنه توضاً وخلل لحيته. 

فقال: هذا حديث موضوع. وأبو سفيان الأنماري مجهول''". 

قال الحافظ ابن عبد الحادى رَحِمَدُآنَهُ (ت: ؛ 5 لاه)”"': «هذا الحديث غير 
مخرج في السننء وقال أبو حاتم ابن حبان البستي: أبو سفيان الأنذاري يروي 
الطامات في الروايات, لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وهو الذي روى عن 
حبيب بن عبد الله بن أبى كبشة» عن أبيه» عن جده. قال: «كان رسول الله كَل 
يعجبه النظر إِلْ الآترج» والحام الأحمر». حدثناه ابن خزيمة: ثنا علي بن 
حجرء ثنا بقية؛ ثنا أبو سفيان الأناري. ول يذكر حديث التخليل في ترجمته. 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»: أبو سفيان الأنماري 
أبي يقول ذلك. 

وروئ عن يحيىئ بن سعيد الأنصاري» سألت أب عنه. فقال: هو مجهول. 
لم يزد على هذا». 

فظهر مما سبق أنه لا يُعتبر بحديث كل مجهول. وتجد نقد العلماء واضحًا 


.)18٠١ رقم‎ »3581//١( علل الحديث‎ )١( 
.)5 55 2.75 شرح علل الحديث (ص5‎ )( 
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في جملة من الأحاديث يصرّحون في عدم الاعتبار برواية المجهولء ومتابعة 
الضعفاء له. قال الحافظ البيهقى رَِمَدَآانَهُ في نقده لحديث «من أراد أن يحمل 
ميئًا فليتوضأ»"'": «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أب هريرة رَكَعَإَنَُعَنَةُ غير 
قوية؛ لجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهم). 

وكذلك ما عليه البتعض من الاعتبار بالمرسل» مع رواية الضعيف فيها 
رجب الحنبلي يانه "': «قد يسنده من لا يُقبل بانفراده» فينضم إل المرسل؛ 
فيصح. فيحتج با حينئذ» وهذا ليس بثشىء». 

ومن أمثلة تفرد المجهول مع مخالفته للثقات حديث إسرائيل» عن زيد بن 
جبير» عن أبي يزيد» عن ميمونة ابنة سعد مولاة النبي كَلةِ: «سشئل عن رجل 
قبّل امرأته» وهما صائمانء قال: قد أفطرا». 

فقال البخاري: هذا حديث منكر لا أحدث بهء وأبو يزيد لا أعرف 


010 
بقهة 2 . 


اسمه. وهو رجل مجهول. وزيد بن جبير 
فهنا تفرد أبو يزيد الضبي وهو مجهول. وخالف ما رواه الثقات مما هو 

رّجفي الصحيح أن النبي كَةِ كان يُقبّل وهو صائم. 

.)0707/1( السئن الكبرئ‎ )١( 


(0) شرح علل الترمذي /١(‏ 707). 
(") العلل الكبير (1/ 55 *1-/0751. 
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وقد ينفرد مجهول من طبقة التابعين» ويتابعه مجهول آخر في طبقته» ولم 
يأتيا بها يُنكر؛ فيصححه بعض العلماء لمجموع الطريقين. 

ومن أمثلة تصحيح رواية من لا يعرف بمتابعة المجهول؛ حديث أم سلمة 
يََلَدعَنْهًا قالت: كان رسول الله بَكَِةٍ إذا صل الصبح قال: «اللهم إني أسألك 
علًا نافعاء 50 طيباء وعملا متقبلًا». فهذا الحديث راويه عن أم سلمة 
مبهم - لا يُعرف -» وله طريق آخر من حديث أب الدرداء رَيَبَزنَدُعَنَهُ وراويه 

قال الإمام أحمد يَمَدُلَمَهُ: حدثنا روح: ثنا شعبة» عن موسئى بن أبي 
عائشة» عن مولى أم سلمة ووَوَنَهْعَنْهَا قالت: كان رسول الله يكهِ إذا صل 
الصبح قال: «اللهم إني أسألك عل نافعّاء ورزقًا طيّباك وعملا مُتقبكه7". 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدَلَنَهُ (ت: 4657ه"'": «رجال الصحيح إلا 
المبهم فإنه لم يسم ولأم سلمة وَوَليَدعَتهَا موال وثقوا. 

وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عمر بن سعيد - وهو أخو 
سفيان الثوري -» عن موسئى بن أب عائشة» فقال: عن بعض أهل أم سلمة. 
فكأنه أطلق الأهل على الموالي». 


(١)رواه‏ أحمد(5/ ه١٠").‏ 


() نتائج الأفكار (؟/ 0710-115. 
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ثم ذكر الحافظ ابن حجر رَحْمَدَآانَهُ المتابعة فقال''': «وقد وجدت للحديث 
شاهدًا فدل أنه حسن. 

قال الطبراني: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا أبو كريب - هو محمد 
بن العلاء -: ثنا أبو معاوية وابن نميز - هو عبد الله - قالا: ثنا مالك بن 
معول» عن الحكمء عن أبي عمرء عن أب الدرداء رَدَيَدْعَنَكُ عن النبي كلل 
قال قذكر مثلة: 

ورجال هذا الإسناد أيضًا رجال الصحيح إلا أبا عمرء فإنه لا يُعرف 
اسمه ولا حاله» وقيل: اسمه تَشيط بفتح النون وكسر المعجمة» ويقال له: 
الصيني» بصاد مهملة مكسورة ونون نسبة إلى الصين الإقليم المشهور»ء وقد 
روئ عنه جماعة» فهو مستورء وأخرج له النسائي حديثًا غير هذا عن أبي الدرداء 
وِدَلنَدْعَنَكُ ومنهم من أدخل بينه وبين أب الدرداء, أم الدرداء رَودَيَدْعَتهَا . 

عل كلّ: الجهالة في إسنادي الحديث في طبقة التابعين» وأبو عمر روئ 
عنه جماعة» وهذا يرفع من شأنه. من أجل هذا اعتبر بحديثه. 

وأما الراوي الموصوف بأنه «مستور»» فكلام بعض العلماء يدل على أنه 
أقوى من المجهول. ودون الصدوقء. أو قريب منه. 

والحافظ الذهبي رَمَدالنَهُ في ترجمته لحفص بن بغيل في «الميزان» قال فيه: 
«ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورونء ما ضعّفهم أحد. ولا 


.)0718 نتائج الأفكار (؟/‎ )١( 


الاعتبار بالمجهول -- 


هم بمجاهيل)"". 

وهذا الكلام لا يخلو من جازفة» فالرواة المستورون إن وجدوا؛ فهم 
ليسوا كى| قال الذهبي: «خلق كثير»» فإن الصحيحين ينبوع الرواة الثقات. 
بل وأعلى الثقات خصوصًا رواة البخاريء ورواية الشيخين للراوي وتخريج 
حديثه في الصحيح تعديل له. 

ولعل الذي حمل الذهبي على هذه المبالغة رده على ابن القطان قوله: رلا 
يعرف له حالء ولا يعرف). 

وابن القطان متأخر جدَّاء وينفرد في نقد الرواة» ويجازف أحيانًا كثيرة» 
وقدم ناذج من ذلك الحافظ الذهبي نفسه في رده عليه في أوهامه في «الوهم 
والوهام». 

ومن روئى له الشيخان؛ فهو ثقة وزيادة» والزيادة هي إجماع الآمة على 
تلقي الصحيحين بالقبول. 

وينبغي لطالب العلم ملاحظة أن بعض علاء الحديث تنصرف لفظة 
«المستور» في استعم الهم أحيانًا إلى معنىئ الثقة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سالك أبي عن حديث رواه الزهري. 
وأسامة بن زيد» ونافع» وابن إسحاقء والوليد بن كثير» عن إبراهيم بن 


.)665/1١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علّ: «نهاني النبي يَلَِةِ عن القراءة راكعًا...) 
الحديث. 

ورواه الضحاك بن عثمان» وداود بن قيس الفرّاءء وابن عجلان» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه عن ابن عباس» عن علي...» أمهم| الصحيح؟ 

قال أبي: لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه: سمعت علي إلا بعضهم. 
وهؤلاء الثلاثة مستورون. والزيادة مقبولة من ثقة. وابن عجلان ثقة. 
والضحاك بن عثمان ليس بالقوي» وأسامة لم يرض حتى روى عن إبراهيم؛ 
ثم روئ عن عبد الله بن حنين نفسه. وأسامة ليس بالقوي. وقال أبي مرة 
الو ايوق عورا 

وما ينبغي التنبيه عليه هو أن بعض الأئمة يبهم الراوي؛ لضعفه. فكن 
عل بصيرة من عمل بعض المحدّثين من إبهام الراوي أو تجهيله؛ لضعفه. لا 
من أجل الجهل بحاله. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - رحمهم الله -: قال أبي: كان وكيع 
إذا أن ع حديث أبان بن أبي عياش؛ يقول: «رجل»» لا يسميه؛ استضعافًا له. 

وقال عبد الله: سمعت أب يقول: كان وكيع إذا أت عل حديث جويبر؛ 
فال: لاشفيان عن رجل2» لا يسميهة استضعانا لو 


.)71/8/١( علل الحديث‎ )١( 
.)0 5 /7( (؟) العلل ومعرفة الرجال‎ 


الاعتبار بالمختلط 34 


الراوي إذا اختل عقله؛ خلّط في حديثه. وتّركء إلا أن اختلاط الرواة 
أنواع» فمنه الخفيف. ومنه الفاحش. 

ومن كان اختلاطه يسيرًا إذا توبع على حديثه ممن ثقبل متابعته؛ كان هذا 
دليلا على أنه لم يخطيء فيه. 

وإذا أخطأ الراوي» وتابعه ضعيف أو ضعفاء علْ خطته؛ فإنه لا ينفعه. 
فالتوارد لل الخطأ لا يقيم إسنادّاء ولا يُصحح حديثًا. 

وأما مَنْ فحش اختلاطه؛ فهذا يطرح حديثه» ولا يعتبر بحديثه» فضلًا 
عن أن تُحتج به. 

وشبّه ابن حبان رَمَدَآَنَهُ حديث المختلط بحديث الثقة الذي تقع له أوهام 
في بعض مروياته» حيث قال”": «(إن حكمّهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم 
وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكمٌ الثقة إذا أخطأء أن 
الواجب ترك خطته إذا علم» والاحتجاج با يعلم أنه لم يخطئ». 

وقد أنكر العلماء كلام ابن حبان هذاء قال العامة أبو عبد الله محمد بن 


.)١ 5 بواسطة السَّنِن الأبين (ص5‎ )١( 


ب التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


آذ سو م 


عمر بن محمد بن رَشيد الفهري ديرك (ت:71بلى7 انقييية حال 
الثقة إذا أخطأ لا يُساعد عليه» أما ما رُوي عنهم قبل الاختلاط» وتَمُيّرَ نما 
روي بعده فلا إشكال فيه» وأما ما روي عنهم مستقيً) بعد الاختلاط ففيه 
نظر» وقد أنكره يحبى بن معين عل وكيع» وقال له: «تُحَدث عن سعيد بن أبي 
عروبة» وإنما سمعت منه في الاختلاط؟! فقال: رأيتني ما حدّثت عنه إلا 
بحديث مستو». 

فإنه إن كان الاعتماد عل الثقات الذين وافقوهم دونهم, فلم يعتمد 
عليهم» فا الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات؟ وإن كان 
الاعتهاد علىْ الرواة عنهم» وعلى ما عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في 
حال الصحة. أو التي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط - كما قال ابن معين: 
«سمعت ابن أبي عدي يقول: لا نكذبٌ الله كنا نأتي الجُرَيْري وهو مختلط» 
فنلقنه؛ فيجيء بالحديث | هو في كتابنا» - فقد حصل في الحديث» وصار 
وجودهم كعلمهم. 

ولا فرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط» وأن يقرأ على قبره وهو ميتء فآل 
الآأمن إل الاغداذه] ' الوحادة. 

وأحسن ما يلتمس طم أنهم لم يُفرط الاختلاط فيهم» بحيث يكونون 
مُطبقين» أو كانت لهم أوقات تثوب إليهم عقوم فيها؛ فيتحيّن الآخذون 


.)١ 580 2١5 السَّتّن الأبين (ص5‎ )١( 
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عنهم تلك الأوقات» ويقرءون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهمء أو 
يسمعون منهم ما حفظوه مما تظهر لهم السلامة فيه. 

هذا هو الذي يجب أن يعتقد فيمن رَوىْ عنهم من الثقات» وعلن ذلك مْمَلُ 
فعل وكيع بن الجراح وغيره من فعله» وإلا عاد ذلك بالقدح على الرواة عنهم». 

ولو أن ابن حبان شبّه المختلط بالمتروك؛ لكان أقرب إِلْ الصواب من 
تشبيهه بالثقة إذا أخطأ؛ فإن عمل الآثمة علْ ترك حديث الراوي كله بعد 
اختلاطه إذا كان اختلاطه فاحسًا. 

اله 0 ': "جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا؛ 

وقال النسائي رََدألنَه"': «عبد لع لك 

وقال الإمام أحمد انه انَهُ في عطاء بن السائب' : (نقة) رجل صالح. من 
سمع منه قديً) فسماعه صحيح؛ ومن سمع منه حديثًا فساعه ليس بشيء». 

فوصف الراوي بالاختلاط دليل عل أنه لا يؤدي الحديث صحيحاء ولا 
يرويه مستقيّاء فيخلط في إسناده ومتنه» أو أحدهماء فهذا الذي من أجله 
ضَعف. فالراوي المخلّط لا يُعتبر به أما من تغيّر تغيرًا خفيمًاء ولم يفحث 
)١(‏ شرح علل الترمذي (؟/01/7). 


(5) شرح علل الترمذي (؟/ .)08٠١‏ 
(9) الكواكب النيرات (ص777). 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
خطؤه؛ فهذا يعتبر بحديثه إذا وافق الثقات. 

وما يعين على فهم تشبيه حديث المختلط بحديث المتروك هو معرفة حال 
المختلط» فهو غير مميّز فيخلط في الحديث كالذي ذهب عقله» وهذا ما كان 
يذكره النقاد عن الرواة المختلطين. 

قال عمرو بن على في عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: سمعته حين 
اختلطء وهو يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» واختلط حتىئ 
كان لا يعقل شيع" . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه في عبد الله بن واقد أبي قتادة 
الحراني: إنهم يقولون: ل يفصل بين سفيان ويحبئ بن أبي أنيسة'"". 

عللْ كل حالء المختلطون طبقات: منهم الحفاظ الثقات حديثهم مخرّج في 
الصحيحين أو أحدهما تمِيّرَ عند الشيخين» وعامة العلماء من روى عنهم قبل 
الاختلاط: كالجٌريري» وعطاء بن السائب”"» وسعيد بن أبي عروبة. 

والعلاء المتقدمون عند وزن الرواة يُفضّلون الراوي الصدوق ذو 
الأوهام على الراوي المختلط بعد اختلاطه. 


قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رَمَدَاالَُ: قلت ليحيئ بن معين: 
)١(‏ التعديل والتجريح (؟/ .)47١‏ 

.)35١ /١5( تبذيب الكال‎ )0( 

(*) روئ له البخاري حديئًا واحدًا. 
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فيزيد بن أبي زياد دون عطاء بن السائب؟ قال: نعم» من سمع من عطاء وهو 
مختلط؛ فيزيد فوق عطاء. قلت ليحيئ: فليث بن أبي سليم أضعف من عطاء 
ويزيد؟ قال: نعو'". 

والراوي الثقة حديثه قبل الاختلاط صحيح في عمومه. لكن شأنه شأن 
سائر الثقات؛ ربا وهم ووقعت له أخطاء وهو ثقة قبل الاختلاط» فا أخطأ 
فيه قبل الاختلاط فإنه مردود. 

مثال: قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: نا أبو داود الطيالسي: نا جرير بن 
حازم» عن ثابت» عن أنس وَزَنَدعَنَةُ قال: كان النبي جَكةٍ يكلم بالحاجة إذا 
نزل عن المنبر. 

قال الترمذي رَيمَهُآانَهُ: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هو حديث 
خطأء أخطأ فيه جرير بن حازم» والصحيح عن ثابت عن أنس ووَدَلنَهَْتَهُ قال: 
كان النبي وَل إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حت ينعس بعض القوه". 

والذي ينبغي أن يقال في حديث المختلط أنه إذا روى الحديث مرة هكذا 
ومرة هكذا؛ فهذا يدل عل أنه لم يضبطه. وإذا اجتمع مع ذلك مخالفته للثقات 
فإنه يطرح حديثه. 

أما إذا أقام إسناده» وتابعه من يعتبر بحديثه واتحد مخرج الحديث إسنادًا 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (// 08 0). 
() العلل الكبير .)77257/1١(‏ 
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ومتنًا؛ فحديثه يُصحّح بالمتابعة» والله أعلم. 

وقد يكون الحديث من رواية المختلط ويتابع من رواية خاطتة؛ فهذه 
المتابعة غير معتيرة؛ لأنها رواية خاطئة. 

مثال: حديث علي بن أبي طالب ووََليَهْعَنَهُ قال: لم يكن يحجب النبي كلل 
عن القرآن شيء سوى الجنابة» وفي رواية: يحجزه. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآانَهُ ات: 867ه)"": «أحمد. وأصحاب السنن» 
وابن + خزيمة» وابن حبان» والحاكم. والبزار» والدارقطنيء والبيهقي؛ من 

شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي وَوَإَْدعَنَة. 

وفي رواية للنسائي» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة؛ نحوه. وألفاظهم 

وصححه الترمذيء وابن السكنء وعبد الحق» والبغوي في «شرح السنة». 

وروى ابن خزيمة بإسناده» عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. 
وقال الدارقطني: قال شعبة: 0 بحديث أحسن منه. وقال البزار: لا 
يُروى من حديث عل وَوَلَتَهُعَدهُ إلا عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» 
عنه. 


وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة» عن أبي 


.)18 /1( التلخيص الحبير‎ )١( 
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البختريء عن علي وَزِيَدعَنه وخطأ هذه الرواية» وقال الشافعي في سنن 
حرملة: إن كان هذا الحديث ثابنًا؛ ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب» 
وقال في جماع كتاب الطهور: أهل الحديث لا يثبتونه. 

قال البيهقي: إن) قال ذلك؛ لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغيّر, 
وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر» قاله شعبة. وقال الخطابي: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث. 

وقال النووي ني الخلاصة: خالف الترمذي الأكثرون. فضعّفوا هذا 
الحديث, وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره» وقد 
قذمنا ذكر من صححه غير الترمذي. 

وروى الدارقطني عن علي يَعَزَتَدعَنكُ موقوفا: «اقرءوا القرآن مالم تصب 
أحدكم جنابة» فإن أصابته فلاء ولا حرقًا». وهذا يعضد حديث عبد الله بن 
سلمة» لكن قال ابن خزيمة رَمَُأنَهُ: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب 
من القراءة؛ لأنه ليس فيه نبي» وإنما هي حكاية فعلء ولم يبيّن النبي مَك أنه 
إنا امتنع من ذلك لأجل الجنابة». 

ولننظر الآن في ناذج من الرواة المختلطين؛ لنعرف كيف أخرج حديثهم 
أصحاب الصحاح: 

-١‏ سعيد بن إياس الجريري البصري: محدّث البصرة» أحد الأثبات» 
قال أبو حاتم: تغيّر قبل موته» فمن كتب عنه قديً]؛ فسماعه صالح. 


انكسم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَهالنَها'': «ما أخرج البخاري من حديثه إلا عن: 
عبد الأعن» وعبد الوارث» وبشر بن المفضلء. وهؤلاء سمعوا منه قبل 
الاختلاط» نعم وأخرج له البخاري أيضًا من رواية خالد الواسطي عنه؛ وم 
يتحرر لي أمره إلى الآنء هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه 
عنه بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عنه» عن أب بكرة» عن أبيه». 

١‏ - سعيد بن أبي عروبة البصري: وثقه الآئمة كلهم إلا أنه رمي بالقدرء 
قال العجلي: كان لا يدعو إليه» وكان قد كبر واختلط. 

وكان أحفظ وآثبت أصحاب قتادة ى! قال ابن معين» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَها"': «لم يخرّج له البخاري عن غير قتادة 
وى عددية و انحن أورده في «كتاب اللباس» من طريق عبد الأعلْ عنه؛ 
قال: سمعت النضر بن أنس يحدّث عن قتادة» عن ابن عباس وََدَدْعَنْها: 
فذكر حديث: «من صور صورة». وقد وافقه عللْ إخراجه ا ورواه 
أيضًا من حديث هشام عن قتادة عن النضرء وأما ما أخرجه البخاري من حديثه 
عن قتادة» فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط» وأخرج عمن سمع منه 
بعد الاختلاط قليلّاء كمحمد بن عبد الله الأنصاري؛ وروح بن عبادة» وابن 


(١1)هدي‏ الساري (ص 08 ٠‏ 5). 
(؟) هدي الساري (ص .)5١٠ 5255٠65‏ 
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أبي عدي, فإذا أخرج من حديث هؤلاء؛ انتقئ منه ما توافقوا عليه». 

وبعد أن نظرنا في حال بعض الثقات المختلطين» ننظر في حال بعض 
الصدوقين المختلطين» من هؤلاء: 

عطاء بن السائب الثقفي الكوني: قال يحيئ بن سعيد''': «من سمع من 
عطاء بن السائب قديً)؛ فساعه صحيح. وساع شعبة وسفيان من عطاء بن 
السائتب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان» قال شعبة: 
سمعتهم| منه بآخرة». 

وقال يحيى بن سعيد أيضًا(": «إن أبا عوانة» وحماد بن سلمة سمعا منه 
قبل الاختلاط وبعده» وكانا لا يَفُصلان هذا عن هذا». 

وقال سفيان بن عيينة"": «كنت سمعت من عطاء بن السائب قدياء ثم 
قدم علينا قدمة» فسمعته يحدّث ببعض ما كنت سمعته منه» فيخلط فيه؛ 
فاتقيته» واعتزلته». 

وهناك صنف ثالث من الرواة الضعفاء اختلطوا؛ فزاد ضعفهم ضعماء 
قال أبو عبد الرحمن النسائي”'": «أبو معشر المدينيٌ اسمه نجيح» وهو ضعيف». 
)١(‏ شرح علل الترمذي (007/5). 
(0) شرح علل الترمذي (؟/ /51ه). 


(*) شرح علل الترمذي (7/ 0058). 
(4) السئن الصغرئئ (ص7١7).‏ 
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ومع ضعفه أيضًا كان قد اختلط» عنده أحاديث مناكير». 
وأما من اختلف في توثيقه. ووقع منه اختلاط بآخرة فهذا الصنف حديثه 
ترّج في السنن» فهذا الصنف يعتبر بحديثه» فإذا روى ما وافقه عليه الثقات؛ 
م 58 : 
قبل حديثه؛ وإذا أتى با ينكر؛ طرح حديثه. 
ولنضرب مثالا لراو واحد أت بها يوافق الثقات في حديث,؛ وأتى بها يُنكر 
١ 5 :‏ 000 
روى موسئى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس وَليَدُعَتهَا: 
5 يل سوااءت ١ 7 ٠‏ 01 
قال رسول الله يَيِ: «إذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء»., الحديث. 
5(2) 
من صالح قديَ) '. 
وقال الحافظ ابن الملقن رَجِمَدُآنَهُ (ت: 86١5‏ ه) ملتمسًا له ما يدل على 
0000 «وله شاهد نحوه من حديث المسبيء صلاته؟ فلهذا ها فياه بل 
)١(‏ قال عنه أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن عبينة: ما 
علمت أحدًا من أصحابنا يحدّث عنه» لا مالك ولا غيره» وترك حديثه» ونب عنه شعبة» وقال 
يحبئ بن سعيد عنه: لم يكن ثقة. وقال أحمد في رواية عبد الله: من سمع منه قديًا فذاك. وقد 
روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث. ما أعلم به بأسَاء وقال يحيئ بن معين: ليس 
بقوي. وفي رواية قال عنه: ثقة. انظر تبذيب الكمال (478/7). 
(0) علل الترمذي الكبير »2١١17/١(‏ وفات أبو طالب القاضي نقل تصحيح البخاري له. وهو 


مثبت في المقنع لابن الملقن /١(‏ 85). 
(") المقنع في علوم الحديث .)807/١(‏ 
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ينبغي أن يكون صحيحًا). 

وروئ أبو داود في «سئنه): حدثنا مسددء حدثنا يحيئ عن ابن أبي ذئب"' 
حدثني صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة رَََزَنَُعَنَكُ قال: قال رسول الله ككلِ: 
امن صلى على جنازة في المسجد؛ فلا شيء له). 

فهذا الحديث أتئ فيه صالح مولى التوآمة بها يخالف الثقات. فإن النبي كلل 
صلى على ابني بيضاء في المسجد. وهذا مخرج في (صحيح مسلم». 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَآانَه"': «هذا حديث ضعيفه تفرّد به 
صالح مولى التوآمة» وهو ضعيف». 

ولننظر الآن في ناذج من أحاديث المختلطين» وأحكام العلاء في 
تصحيح أحاديثهم أو تضعيفها بالمتابعات. 

مثال :)١(‏ حديث ابن عباس يََلَنَهَعَنْهَا أن النبي مَل قال: «الطواف 
بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام». 


قال الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَهُ (ت: 867 ه)"": «الترمذي, والحاكمء 


)١(‏ ابن أبي ذئب ممن حدّث عن صالح مولى التوأمة بعد اختلاطه وابن عدي يرى أن ابن أبي ذئب 
من حدّث عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط» وآن البلاء تمن دون ابن أبي ذئب. الكواكب 
النيرات (ص5525). 

(؟) نصب الراية (717/5/5). 

( التلخيص الحبير (1/ 171-1579). 
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والدارقطني» من حديث ابن عباس وَزَيَُعَنْهَاه وصححه ابن السكنء وابن 
خزيمة» وابن حبان. وقال الترمذي: روي مرفوعًا وموقوقاء ولا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث عطاءء ومداره عللْ عطاء بن السائب» عن طاوس» 
عن ابن عباس وَدَليَدعَنْعَا واختلف في رفعه ووقفه. 

ورجح الموقوف النسائي, والبيهقي. وابن الصلاح.ء والمنذريء والنووي. 
وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وني إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب 
صدوقء وإذا رُوي عنه الحديث مرفوعًا تار وموقوقًا أخرئ”", فالحكم 
عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي من يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى 
تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء عل طريقته أن المرفوع صحيح. 
فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط» ولا ثقبل إلا رواية من رواه عنه 
قبل اختلاظة» أجيت بأن الحاكم أخرجه .من رواية سفيان الغوري غنهء 
والثوري من سمع قبل اختلاطه باتفاق. 

وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه. فعل طريقتهم تُقدم 
رواية الرفع أيضًاء والحق أنه من رواية سفيان موقوف. ووهم عليه من رفعه. 

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن النبي كَل إلا ابن عباس وََيَدعَنْهَاء 
ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن 
عطاء موقوفًاء وأسنده جرير وفضيل بن عياض» قلت: وقد غلط فيه أبو 


)١(‏ وقوع ذلك من المختلط دليل عل أنه ل يتقنه. 


الاعتبار بالمختلط هت 


حذيفة» فرواه مرفوعا عن الثوري» عن عطاءء عن طاوسء عن ابن عمر 
صَوَلَتَدَعَنْغه أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أبان» عن أحمد بن ثابت 
الجحدريء عنه. ثم ظهر أن الغلط من الجحدريء وإلا فقد أخرجه ابن 
السكن من طريق أبي حذيفة» فقال: عن ابن عباس وََلَيهَعَْها وله طريق 
أخرى ليس فيها عطاءء وهي عند النسائي من حديث أب عوانة» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباس رَبعَيدعَنْعًا موقوفاء ورفعه عن إبراهيم» 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف رواه الطبراني. 

ورواه البيهقي من طريق موسئ بن أعين» عن ليث بن أبي سليم؛ عن 
طاوسء عن ابن عباس وَوََيَهْعَنَْا مرفوعًاء وليث يستشهد به قلت: لكن 
اختلف على موسى بن أعين فيه. 

فروى الدارمي عن علي بن معبد عنه» عن عطاء بن السائب» فرجع إلى 
رواية عطاءء ورواه البيهقي من طريق الباغندي» عن عبد الله بن عمر بن 
أبان» عن ابن عيينة» عن إبراهيم مرفوعاء وأنكره البيهقي علن الباغنديء وله 
طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك 
من طريق القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَإَدعَنًُا. 


قال: قال الله لنبيه: طهر بن إلطاينيس والقاييس والح الشجور 45 
[الحج: 177]» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله بَكِّ: «الطواف بمنزلة 
الصلاة» إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بيخير»» وصحح 


إسناده» وهو كما قال؛ فإنهم ثقات. وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن 
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عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وِدَلَْعَنْغَا أوله ا موقوف. 
ومن طريق فضيل بن عياض»ء عن عطاء»ء عن طاوسء آخره المرفوع. 

وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج؛ عن الحسن بن مسلم» عن 
طاوسء عن رجل أدرك النبي كَلِِ: أن النبي كله قال: «الطواف صلاة. فإذا 
طفتم فأقلوا الكلام»» وهذه الرواية صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن 
السائب» وترجح الرواية المرفوعة» والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» 
وعل تقدير أن يكون غيره؛ فلا يضر إبهام الصحابة. 

ورواه النسائي أيضًا من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوسء» عن 
ابن عمر ريََليدعَنْعًا موقوفا. 

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس عل خمسة أوجه. 
فأوضح الطرق وأسلمها؛ رواية القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ووِوَلَتََعَنْغَاه فإنها سالمة من الاضطراب. إلا أني أظن أن فيها 
إدراجًا. والله أعلم». 

ووجد من الأحاديث ما يعتضد من رواية مختلط لا يعلم أنه حدّث بعد 
اختلاطه. ومختلط مخرّج حديثه في الصحيح من رواية من روى عنه قبل 
الاختلاط. 

مثال (؟): حديث «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتىئ يستيقظ. وعن 
المت حتئ يبرأء وعن الصبي حتئ يعقل». 


الاعتبار بالمختلط 
فهذا الحديث صححه البخاري مرفوعا من حديث عائشة ووََابَدُعَتَهًا. 


قال الترمذي يَمَهالنَهُ: حدثنا أحمد بن منيع: أنا يزيد بن هارون: أنا حماد بن 


سلمة: عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة وَوَدَلنَْعَنْهَا أن رسول الله 
كِةٍ قال: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المبتل حت يبرأء 
وعن الصبي حتى يعقل». 

قال الترمذي"'': سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: أرجو أن يكون 
محفوظاء قلت له: روئ هذا الحديث غير حماد”"'؟ قال: لا أعلمه2. 


وقال الترمذى: بالق عمر عه يعن : حديث الحسن عن غل بن أبن 
طالب ووَدَلَدعَنَُ: «رُفع القلم...) الحديث؛ فقال: الحسن قد أدرك عليّاء وهو 


عنده حديث حسن. 
قال أبو عيسئ: هذا الحديث رواه غير واحد. عن عطاء بن السائب» عن 
أبي ظبيان» عن عل ريَتَإَْدُعَدكُ عن النبي كَل - يعني: «رفع القلم) -؛ مرفوعا. 
ورواه غير واحد» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس وََدَليَدعَنْعَاء 
عن عمر وَعَزَتَدعَدَهُ موقوفاء وكان هذا أصح من حديث عطاء بن السائب. 
(1) العلل الكبير (؟/ 0845-047). 


(0) يعنى: من حديث عائشة. 


(") وقال يحيئ بن معين في أجوبته عل سؤالات علي بن الجنيد (ص ١‏ 5 7-رقم 7387): ليس يروي 
هذا أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد). 
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وروئ جرير بن حازم؛ عن الأعمشء عن أب ظبيان» عن ابن عباس 
صَدَنََعَن؛ هذا الحديث ورفعه» وهو وهمء وهم فيه جرير بن حازم. 

وكذلك نقد النسائي رَمََاَنَُ رواية عطاء بن السائب وجرير بن حازم 
فقال”": «أبو حصين أثبت من عطاء بن السائب» وما حدّث جرير بن حازم 
بمصر فليس بذاك». 

ورواية أبي حصين من حديث عل َيَدْعَنَهُ جاءت موقوفة عليه في سنن 
النسائي”''» وقد جاء ني رواية شعبة» عن الأعمش.ء عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس ووَوَاَنَدُعَنهًا؛ أن عايًا صَوَلسَدُعَنْهًا قال لعمر وََوَلنَدَعَنَهُ: «أما بلغك أن القلم 
قد وضع عن ثلاثة»”"» وهذا بلاغ رفيع جدًا في طبقة عمر وعل وَعََيفعَتْعَا 
يجري مجرى المرفوع حكء والله أعلم. 

عن كل حال الراوي يسير التغيّرء أو من أمسك عن التحديث من 
المختلطين؛ ليس كالمخلّط ذي الأوهام, فالراوي ذو الأوهام والتخليط يغلط 
في الأحاديث. وغلطه أنواع» منها أن يكون الحديث مشهورًا من طريق لا 
يصح. فيأتي المخلّط فيرويه من أحد الأسانيد الصحيحة لأحد رواة الإسناد. 


مثال: قال الإمام أحمد: ثنا هشيم ويزيد» عن يحيىئ بن سعيدء عن عمرو 


.)١17107/57( السئن الكبرئ‎ )١( 
.07706 (؟) السئن الكبرئ (؟/ /ا"1١١ رقم‎ 
.0797/9( الجعديات بواسطة فتح الباري‎ )( 


الاعتباربالمختلط 1 
بن شعيب قال: قال عمر وَوَلَنََعَنَهُ: لولا أن سمعت رسول الله كله يقول: 
"ليس لقاتل شي2)؛ لورّثتك. قال: ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدَاَنَُ ات: 4/ا/ا ه)""": «وهكذا رواه النسائي؛ 
عن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم؛ عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد به. 
ورواه النسائي - أيضًا - عن عل بن حجر. عن إساعيل بن عيّاش» عن ابن 
جريج ويحيئ بن سعيد واللمثنىئ بن الصّبّاح ثلاثتهم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جدَّه عبد الله بن عمرو وِدََتَدعَتغاء عن النبي كَل أنه قال: «ليس 
للقاتل من الميراث شيء). 

ثم قال النسائي: وهذا خطأء والصواب الأوّل. 

يعني: عمرو بن شعيب عن عمر» وهو منقطع. 

والعجب من الشيخ أبي عمر بن عبد البر رَيمَهاَنَهُ مع جلالته كيف ادَّعئ 
الاتفاق عل صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه هذاء وهو من 
رواية إسماعيل بن عيّاش عن الحجازيين» وهو غير مقبول في مثل هذا عند 
جمهور أئمة الإسلام» ثم قد صرّح النسائي بِأنَّ خطأء وأن الصحيح كونه 
منقطعًا عن عمر ووَوَلَدْعَنَهًا. 

ويلتحق بالمختلطين من تغير سبب استقامة حديثه» كمن احترقت كتبه» ولم 
يكن حافظاء كابن لهيعة» ومن ذهب بصره؛ وكان يِحدِّث من كتابه» كعبد الرزاق» 
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وكذلاق اين كان دعكا ل للنادوق يبلن كسير ذإن سريهه بالبييق 
كان جيدَاء وحديثه في البصرة فيه اضطراب؛ لأنه كان يتعاهد كتبه باليمن» 
ولم يكن كذلك بالبصرة» وكذلك من كان حافظًا لحديث بعض شيوخه 
الطويلء وفي حديثه عن أيوب السختياني وقيس بن سعد ضعفء. وكذلك 
من أصابه مرض؛ فتغبّر حفظه لذلك. كسهيل بن أبي صالحء قال عبد العزيز 
الدراوردي”': «أصابت سهيل علّةٌ أذهيت بعض عقله» ونسى بعض حديثه). 
وأما التغير لكبر السنء فهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا ما شاء الله فمن 
تغير حفظه. ولم يقع منه تخليط؛ فهذا حديثه مقبول» وأما من تغيّر تغيرًا 
فاحشَاء ووقع منه تخليط في مروياته؛ فهذا يجتنب حديثه بعد التخليط. 


6 ا 


)١(‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة (ص55 ؟). 


الاعتبار بالصدوق سيء ا لحفظ 


ج21 الاعتباربالصدوق سىء الحفظ م 
8( 4 < فر 2-4 ب 


الصدوق سيئ الحفظ فارق الثقات؛ لكثرة وقوع الخطأ في حديثه» وفارق 
المتروكين؛ لأن الخطأ لم يكن وصمًا لحديثه كله» ولم يكن ممن يتعمد الكذب. 
فهذا الصنف يعتير بحديثه إذا جوّدهء ووافق الثقات. 

والرواة الصدوقون الموصوفون بسوء الحفظ تتفاوت رتبهم: فمنهم من 
فحش خطؤه. وصار كثيرًا في حديثه» ومنهم من وقع منه الخطأ في حديثه 
بكثرة» لكن لم يكن في أغلب حديثه. وآئمة الجرح والتعديل عدول منصفون 
في التفريق بين النوعين؟ فيقولون في الأول: منكر الحديث» ويقولون في 
الثان: صاحب مناكير. 

فسوء الحفظ درجات. 

والراوي الذي يقول فيه بعض أئمة الجرح والتعديل: منكر الحديث. تجد 
أيضًا من آئمة الحديث من يقول فيه: متروك. يعني: لا يعتبر بحديثه. 

مثال: عبد الأعلىْ بن أبي المساور الزهريء قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. وقال فيه النسائي: متروك الحديث”"". 


.)"5/15( تهبذيب الكمال‎ )١( 
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عللْ كل حالء نبّه العلماء إل ضرورة التفريق بين قول النقاد في الراوي: 
«منكر الحديث»» وقولهم: (صاحب مناكير). 
قال الحافظ ابن دقيق العيد رَتمَهُآَه'': «قولهم: روى مناكير. لا يقتضى 
بمجرده ترك روايته» حتئ تكثر المناكير في روايته. وينتهي إل أن يقال فيه: 
منكر الحديث» لأن منكر الحديث وصففٌ في الرجل؛ يس: يستحق به الترك لحديثه. 
والعبارة الأخرئ لا تقتضي الدّيمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل في 
محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديتٌ منكرة. وهو ممّن اتَقَنَ عليه 
الشيقانة وإليه المرجع ف حديث «الأعمال بالنيات»). 
ومع كلامنا عن «الصدوق سيء الحفظ» لا بد آن ننبّه إلى أن عبارة «صدوق» 
0 , 
بمجردها إذا أطلقت علا غير معنا الثقة الثبت؛ فإنها مشعرة بقصور حفظ وضبط 


4 


ا 


الراوي عن درجة الثْقَاتِ قال الحافظ السخاوي رَحِمَهارَ نَهات:9:7ه)”": «وأمًا 
صدوق وما بعده - يعني: من أهل هاتين المرتبتين اللَّتين جعلههما ثلانًا -. 
فمختلف فيها بين الحنّاظء هل هي توثيقٌ أو تليين؟ وبكل حال فهي 
منخفضة عن كال رتبة التوثيق» ومرتفعة عن رتب التّجريح». 

وبيان هذا الكلام؛ أن الراوي الصدوق إذا خالف الثقات؛ فحديثه 
ضعيف. فموافقة الثقات ومتابعتهم شرطً معتبرٌ في حديث الصدوقٍ لذاتي 
)١(‏ فتح المغيث (597/7). 
)١(‏ فتح المغيث (185/5). 


الاعتبار بالصدوق سيء ا لحفظ 
قال الحافظ الذهبي رَمَهُ نا" تو قن تعن شدرة العندو 2ك 1 
ومعنئ كلام الحافظ الذهبي رَجمَهَاً للَّهُ أن الراوي الصدوق تقع له أوهام 
ويخالف الثقات» فتكون روايته حينتذ منكرة» وأما إذا أتئ با يوافق الثقات؛ 
ولذلك لا قال أبو عبد الله الحاكم ني الفضل اليشكري: «لا أعرفه إلا 


بالصدق)»؛ استغرب ذلك أبو يعل الخليل. وذكر ما وقع 2 رواياته من 
النكارة» وقال: «كيف هذا؟! ولا يتابع عليه؛ روايته منكرة». فاعتذر الحاكم 


0 


قال: ع 


إفة 


قال: فقاللي: وكيف علمتم ذاك؟ 
قل لدعا رضنا نا اخاديف النامي قرايناها ميق" 
وقال الحافظ ابن الصلاح رَتِمَُاانَهُ (ت: 0)5147': «يُعرف كون الراوي 


.)١186صر( الموقظة‎ )١( 

(؟) الإرشاد (9/ 810/7). 

(؟) معرفة الرجال رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز (7/ 9"؛ رقم .)5١‏ 
(5) علوم الحديث (ص5١٠).‏ 
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فنائطا ا فاتعقتن زو[ نانف نيوو اناك الثقاتت المتروقين «الضيط والإهات كان 
وجدنا رواياته موافقة» ولو من حيث المعنئ لرواياتهم أو موافقة لما في 
الأغليم والمخالفة تادرة عرفا حرفل كوت قابطا ثنتاة وإن وجدناه كدر 
المخالفة لهم؛ عرفنا اختلال ضبطه. ولم نحتج بحديثه». 

فالرواة الذين كثرت أوهامهم» وهم أهل صدق يقع التردد في الاعتبار 
بحديثهم» بشرط ألا تغلب الأوهام عل رواياتهم؛ لأنهم حينئذ يكونون 
متروكين» وهؤلاء الرواة كثيرٌ منهم حديثهم مخرّج في «السنن»» فأمثال هو لاء 
يعتبر بحديثهم إذا لم يأتوا بها ينكر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رَحمَدَأَنَهُ (ات: 45ل/اه) وهو يتحدث عن 
أقسام الرواة'": «قسم الث: أهل صدق وحفظه ويندر الخطأ والوهم في 
حديثهم أو يقل» وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. 

وقسم رابع: وهم أيضًا أهل صدق وحفظء ولكن يقع الوهم في حديثهم 
كثيرّاء لكن ليس هو الغالب عليهم. 

وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هاهناء وذكر عن يحيئ بن سعيد 
القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. 

وعن ابن المبارك» وابن مهديء ووكيع» وغيرهم أنهم حدثوا عنهم» وهو 
أيضًا رأي سفيان» وأكثر أهل الحديث المصتفين منهم في السنن والصحاح» 


.)1١94- 1١8 /1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 


الاعتبار بالصدوق سيء ا لحفظ -- 
كمسلم بن الحجاج وغيره. فإنه ذكر في مقدمة كتابه: أنه لا يرج حديث من 
هو متهم عند أهل الحديث, أو عند أكثرهم, ولا مّن الغالب عل حديثه 
المنكر أو الغلط» وذكر قبل ذلك أنه يخرّحَ حديث أهل الحفظ والإتقانء 
وأنهم عل ضربين: 

أحدهما: من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد, ولا تخليط فاحش. 

والثاني: من هو دونهم في الحفظ والإتقان» ويشملهم اسم الصدق والسترء 
وتعاطي العلم» كعطاء بن السائبء ويزيد بن أب زياد» وليث بن أبي سليم. 

فقيل: إنه أدركته المنيّة قبل تخريج حديث هؤلاء» وقيل: إنه خرّج لهم في 
المتابعات» وذلك كان مراده. 

وعلى هذا المنوال نسج أبو داودء والنسائيء والترمذي» مع أنه خرّج 
لبعض من هو دون هؤلاء, ويدّن ذلك؛ ولم يسكت عنه. 

وإ طريقة يحبئ بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبّه البخاري» 
وكان علنّ بن المديني في| نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل 
حتئ يجتمع عل تركه ابن مهدي ويحيئ القطان. فإن حدّث عنه أحدهماء 
وتركه الآخر؛ حدّث عنه). 

والراوي الذي في حفظه ضعف إذا روئ عنه مجهولء. فهذا برهان ضعف 
روايته هذه إذ عدل عنها الثتقات وذهب يرويها المجهولون. فمثل هذا الإسناد 


ليعوبه 
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قال الحافظ ابن عدي رََِدَآَنَهُ (ت: 50" ه) في أبان بن أبي عياش"": 
«وأبان بن أبي عياش له روايات غير ما ذكرت» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وهو بين الأمر في الضَّعْفء وقد حدّّث عنه كها ذكرته: الثوري» ومعمرء وابن 
جريج» وإسرائيل» وحماد بن سلمة» وغيرهم تمن لم نذكرهم» وأرجو أنه من 

ع ع ًُ 7 2 ع و 

لا يتعمد الكذْب إلا أنه يَشبّه عليه ويغلط» وعامّة ما أتى أبان من جهة الرّواة 
لا من جهته؛ لآن أبان روئ عنه قوم مجهولونء لا أَنَّهُ فيه ضعف. وهو إلى 
الضعف أقرب منه إِللْ الصَّدْقَء كما قال شعبة». 

فنعتبر من حديث أبان بن أبي عياش ما كان من رواية الثقات وأهل 
الصدق عنه» لا ما كان من رواية المجهولين أو الضعفاء. 

عل كل حال لم يرو لأبان أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود. 
ل انا 

فالراوي الصدوق سىء الحفظ تُحْشئ عليه من تخليطاته؛ فلا يؤدي 
الحديث صحيحًا؛ لسوء حفظه وحذاق الحفاظ إذا تير صحيح حديثه هذا 
الصنف من سقيمه اعتبروا أو صححوا ما ضبطه وردوا ما خلّط فيه» وإذا لم 
يتميز؛ طرحوا حديثه كله. 

مثال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (5/ .)58١‏ 
(؟) تبذيب الكمال (45/1). 


الاعتبار بالصدوق سيء ا لحفظ - 


عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» عن أخيه عن أبيه» عن أبي ذرٌ 
يََلَهَعَنَهُ قال: سألت النبي كلد فلم أترك شيئَاء حتئ سألته عن مسح الحصئ 
وأنا في الصلاة؛ فقال بيده هكذا عم الحصئ: «امسح واحدة أو ذرً). 

وروئ هذا الحديث محمد بن ربيعة» ووكيع عن ابن أب ليل» عن هلال» 
عن حذيفة ويَوَليَدُعَنَُ: سألت النبي وَكِِ.... فأهها أصح؟ فقال: ابن أبي ليل 
في حديثه مثل هذا كثيرء هذا من ابن أب ليلء مرّة يقول كذاء ومرة يقول كذا. 

وقد تابع يزيدَ بن عطاء الثوريّ في روايته عن ابن أب ليل» عن أخيه» عن 
أبيه» عن أبي ذرٌء وهو أشبه'". 

وقال الدارقطني يدانه "': «يرويه ابن عيينة عن الأعمشء عن مجاهد. 
عن ابن أبي ليل عن أبي ذر ووَدَإَنََعَنَهُ. 

وخالفه ابن أبي نجيح؛ فرواه عن مجاهد عن أبي ذر مرسلا. 

وحديث الأعمش أصح). 

وانظر إلى حديث أسنده ضعيف من طريق» ويمجهول من طريق آخرء ورواه 
موقوفًا حافظان كبيران كشعبة والزهري؛ فهذا لا يرتاب طالب علم أنه 
موقوف. وأن رفعه خطأء وتقوية رواية المجهول والضعيف المسندة بالرواية 
الموقوفة خطأ وزلل وعدول عن منهج أئمة الحديث جهابذة العلل. 
)١(‏ علل الأحاديث (0770/1). 
(0) العلل (5/ .)50١ 056٠‏ 
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قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي...» وذكر حديثًا رواه رجاء بن 
صبيح أبو يحيئ الَرَشْي صاحب السقط - عن مسافع بن شيبة عن عبد الله 
بن عمرو وَِوَََدعَنَْا أنه قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله يِل يقول: «الرّ كن 
والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» ولولا أنَّ الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين 
السماء واللأرض». 

فقال أبي: رواه الزهري وشعبة كلاهماء عن مسافع بن شيبة عن عبد الله 
بن عمرو موقوقاء وهو أشبه. ورجاء شيخ ليس بقوي”". 

وقال أبو بكر ابن خزيمة رَجِمَدَآانَه"': «لست أعرف رجاءً هذا بعدالة ولا 
جرحء ولست أحتج بخبر مثله). 

وذكر ابن خزيمة رَِمَدُأَهُ المتابعة للطريق المسندة وانتقدهاء قال رجانه 
حدّئنا أيوب بن سُوَيْده عن يونس»ء عن الزهريء عن مُسافع الحَجَبيٌ» عن 
عبد الله بن عمرو وِدَِيَعََْا قال: قال رسول الله يِِ: «الرّكن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الحنّة» طمس الله نُورّهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب)0© 

ثم قال ابن خزيمة رََهَآليَها»: «هذا الخبر لم يُسنده أحدٌ أعلمه من حديث 
الزهري غير أيوب بن سُويدء إن كان حفظ عنه). 
)١(‏ علل الحديث /١(‏ ”57537 - رقم 8919). 
(؟) مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ككل (5/ .)98١‏ 


(9) مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يَلةِ (:/ -78٠١‏ رقم 117751). 
)خضو لم2 


الصدوق ذوالأوهام قد يحتج به منفردا ولا يحتح به متابعة .ها 


2 الصدوق ذو الأوهام قد يُحتج به 1 
02 منفردا ولايحتح به متابعة ,يحلا" 


حكم الحديث لا يضطرد مطلقًا وحال الراوي» فلكل حديث قرائنه التي 
تُرجّح ثبوته أو ضعفه؛ فالراوي الصدوق المعروف ببعض الأوهام قد تنج 
به منفردًا إذا جوّد الحديث وأقام إسناده. وأحيانًا لا تُحتج به منفردًا ولا 
متابعة إذا غلط في الحديث. فلا تستغرب كيف تُحتج براو منفردًاء ولا تحتج به 
ما بع 

ولنضرب أمثلة لذلك لراو واحد. تُحتج به منفردّاء ولا تحتج به متابعة» 
وتحتج به متابعة» ولا تُحتج به منفردًا. 

مثال: حديث شهر بن حوشب؛ عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذرٌ 
يَََكدعَنَكُ أن رسول الله يلِ قال: «من قال في دُبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجله 
قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. يحبي 
ويميت» وهو عل كل شيء قدير. عشر مرّات؛ كُتب له عشرٌ حسنات, وحُي 
عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجاتء وكان يومه ذلك في حرز من كل 
مكروه» وخرس من الشيطان. ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا 
الشرك بالله». 
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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَداانَهُ ات: 1/6 ه)'": «خرّجه الترمذي 
بهذا اللفظ» وقال: حسن غريب صحيح. 

وخرّجه النسائي ف «اليوم والليلة» بنحوه. 

وخرّجه - أيضًا - من وجه آخر من حديث شهرء عن عبد الرحمن» عن 
معاذ بن جبل وَوَلَنََعَدَكُ عن النبي مَك بنحوه. ولم يذكر: «وهو ثانٍ رجله». 
إنها قال: «قبل أن يتكلَّم»» وذكر في صلاة العصر مثل ذلك. 

وخرّجه الإمام أحمد من حديث شهر عن ابن غَنْم مرسلاء وعنده: من قال 
ل ا 

وشهر بن حوشب مختلف فيه» وهو كثير الاضطراب, وقد اخثلف عليه 
في إسناد هذا الحديث, كما ترى. 


قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهر. 
0 4 صَلادَ 8 
وقد روي نحوه عن النبي يَددِةٍ من وجوه آخر كلها ضعيفة». 


فهنا لم يصح حديث شهر بن حوشب لذاته؛ لاضطرابه فيه» ولا يصح متابعة؛ 
لأن متابعة الضعفاء للصدوق ذي الأوهام الذي خلّط في حديثه هذا لا ينفعه. 


.)5758- 5371/ فتح الباري (/ا/‎ )١( 


الصدوق ذو الأوهام قد يحتح به منفردا ولا يُحتج به متابعة هه 
0 5 1 و 
وقال شهر بن حوشب: سمعت أبا سعيد الخدري جولِنَدُعَنَةُ وذكرت عنده 
صلاة في الطور» فقال: قال رسول الله يَلِِ: «لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى 
مسحد ينبغى فيه الصلاة غير المسحد الحرام» والمسحد الأقصى. ومسحدى 


فهذا الحديث رواه شهر من حديث أب سعيد وَعَلََهَعََكُ وهو موافق لما 
رواه الثقات من حديث أب هريرة ييَوَزَتََعَدُ في الصحيحين مرفوعًا: ١لا‏ تشد 
الرّحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يكل ومسجد 
الأقصئ). لذلك قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدُآنَهُ (ت: 857 ه) بخصوص 
حديث شهر هذا'"': (شهر حسن الحديث؛ وإن كان فيه بعض الضعف». 
فشهر بن حوشب أحيانًا يجوّد الحديثء وأحيانًا يضطرب فيه وأحيانًا يُغرب 
هو أو من دذونه. 

قال أبو داود السجستاني: حدّثنا سليمان بن داود العتكي: حدثنا محمد بن 
ثابت: حدثني رجل من أهل الشام» عن شهر بن حوشبء عن أب أمامة 
تََلنهعَنْهُ أو عن بعض أصحاب النبي كَل أن بلالا أخذ في الإقامة» فل أن 
قال: قد قامت الصلاة. قال النبي كَلِِ: «أقامها الله وأدامها»» وقال في سائر 
00200 


الإقامة كنحو حديث عمر وَوََاَنَدْعَنْهُ فى الأذان 


4 7 


)١(‏ مسند أحمد (7/ 15) ثنا هاشم ثنا عبد الحميد حدثني شهر به. 
(؟) فتح الباري (؟/ 594). 
(*) رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة (ص88-رقم 018). 


تسم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآَانَهُ (ت: 867 ه)"': «هذا حديث غريب» 
أخرجه أبو داود هكذاء وسكت عليه؛ وفي سنده الراوي المبهم» وفي شهر بن 
العبدي فيه مقال أيضًّاء وقد رواه وكيع عنه فلم يذكر في السند شهر بن 
حوشب)». 
وهنا لا يتوجه - والله أعلم - إعلال الحديث بشهر بن حوشب؟؛ فمن 


دونه غير معروفين وضعماء. 


.)7171١/1( نتائج الأفكار‎ )١( 


الاعتباربالمرس هه 


2+ الاعتباربامرس #676 


0 


العلماء يحتجون بالأحاديث المسندة الصحيحة, والمراسيل منقطعة لا 
يحتجون بها في أصل قول العلماء» إلا إن كان المرسل من كبار التابعين وعَادَتَهُ 
معلومة. أنه لا يُرسل إلا عن ثقة. 

والمراسيل إذا لم يوجد في الباب غيرهاء ووجد ما يعضدها من فقه وعمل 
الصحابة؛ صارت من هذه الجهة حجة لا من جهة الإرسالء فالإرسال انقطاع 
لا يكون حجة وحده. 

وهمّة ثقات المحدثين في المسانيد والرحلة في ساع الأحاديث عليّة؛ فقد 
رحل جابر بن عبد الله رَيَلَهَعَنَْا في ساع حديث واحد شهرّاء وكان الثقات 
يحرصون على مسانيد الثقات» ويحاذرون المقطوعات والمراسيل. 

فعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي أبو جعفر البخاري عرف ب «المُسْتِي). 
سمي بذلك؛ لأنه كان يطلب المُسْئّداتء ويرغب عن المراسيل والمقاطيع. 

قال البخاري: قال لي الحسن بن شجاع: من أين يفوتك الحديث» وقد 
وتعه عر هذا الكير يع انفد 


قال أحمد بن سيّار المّروزي: كان أبو جعفر المسندي غاب عن بلدهء وأقام 


بم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
في طلب الحديث في الآفاق» وكان يُلَقَبِ بالمسندي» وهو من المعروفين من 
أهل العدالة والصدق» صاحب سنة وجماعة» عرف بالإتقان والصّبط”". 

ومن هنا ظهر فضل «صحيح البخاري»» ونقاوة أحاديثه على سائر 
المصنفات والسئن» قال الحافظ ابن حجر رَجمَدُآنَهُ (ت: 857ه) في «سئن 
أبي داود»”": «وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام» ففي الكتاب 
من ذلك أحاديث كثيرة»). 

ويعتذر لأبي داود رَيِمَُلَنَهُ بالذهول عنّا فيها من الانقطاع والضعفء أو 
أن بعضها هو أصح ما في الباب. 

وكلام المتقدمين من أئمة الحديث تنظيرًا وتطبيقًا في الحكم عم الأحاديث 
واضح في أنه لا يُعتبر بالمرسل مطلقَاء وإنا يُعتبر به حيث لا يخالف المسندء 
ووجد ما يعضده. ويدل على معناه. 


قال أبو داود السجستاني رَيِمَدأكَهُ ات: 17170ه)7": (إذا لم يكن مسندٌ ضدّ 


ور 


المراسيل» ولم يوجد مسندٌ؛ فالمراسيل يتح مباء وليس هو مثل المتصل في القوة». 

فمفهوم كلام أبي داود رَِمََاانَهُ - وهو إمام متقدم - أن المرسل يحتج به 
إذا كان هو أصح ما في ١‏ لباب» ولم يوجد في الباب حديث مسند صحيحء 
)١(‏ تمذيب الكيال (5/ ”1١‏ -37/1). 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح /1١(‏ 57 4). 
(*) رسالة أبي داود إلْ أهل مكة في وصف سننه ص 5 ”» شرح علل الترمذي /١1(‏ 0597 /1917). 


الاعتبار بالمرسل 3 
0 
0 اه 00 

قال الحافظ ابن عبد البر رَِمَهُآنَه'': «هذا كله تحديد لم يثبت به أثر, 
ال ا 0 
من الاشتغال بغير صلاته - إن شاء الله -). 

وقد يُقال: إن مرسل ابن سيرين اعتضد بالقرآن» فإن الله ذكر صفة 
المؤمنين في صلاتهم فقال سبحانه: مَدأخلحَ الْمَؤمئُونَ 0 الْدِينَ هُمْ في صَلاتمَ 
حَشِعُْنَ ((4)5 [المؤمنون:21 7] والمخشوع خفض البصر وتصويبه نحو الأرض. 

ومع هذا ننصح طالب العلم تحري ما تتجاذبه انواع الآدلة في المسائل 
التي يُقال إنه لا نص فيهاء ويفتئ بها فيها من المراسيل» خصوصًا في المسائل 
الفقهية الكبيرة. 

ع ع > ف 

ل اي ا ل سينا 
القضاء؟ فبعض العلاء يرى أنه لا قضاء عليه 

قال ابن قدامة رَيمَدَآانَهُ"': «وعن أحمد أن عليه القضاءء روي ذلك عن 
مجاه وعكرمة؛ والشعبىء وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النبى كَل للا تحلّل زمن 
الحديبية قض من قابل» وسٌّميت عمرة القضية» ولأنه حل من إحرامه قبل 


.)١91/0( المغني‎ )0( .)097” /١١7( التمهيد‎ )١( 
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إتمامه؛ فلزمه القضاء ىا لو فاته الحج». 

وأما من قال: لا قضاء عليه وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» وبه قال 
مالكء والشافعيء إلا أن يكون واجبًا يفعله بالوجوب السابق» وحجتهم كما 
قال ابن قدامة وَحمَهُآرَها'': «إن الذين دوا كأنو] القاءوأزيع نش والدية 
اعتمروا مع النبي يَكِةِ كانوا نفرًا يسيرّاء ولم ينقل إلينا أن النبي كَلةِ أمر أحدًا 
بالقضاءء. وأما تسميتها عمرة القضية» فإنا يعني بها القضية التي اصطلحوا 
عليهاء واتفقوا عليهاء ولو أرادوا غير ذلك؛ لقالوا: عمرة القضاء). 

ومن قال بوجوب القضاء استدل بمرسل اعتضد بفتاوى الصحابة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَيَِدَنَها": «ما تقدم من الحديث المرسلء. وأقوال 
الصحابة مثل: عمرء وزيد وابن عمر ِدَلنَهُعَتَف وإفتائهم بذلك مثل: أبي 
أيوب, وهبار بن الأسود وَعَليََعَْهه وغيرهم من الصحابة» ولم ينكره منكر في 
ذلك الوقت؛ فصار إحماعا. 

وإنما خالف فيه ابن عباس وَدََيَدعَنْغاه ولم يكن ذلك الوقت من أهل الفتيا». 

والمرسل الذي ذكره شيخ الإسلام؛ هو من رواية ابن أبي ليل عن عطاء 
أن نبي الله يل قال'": «من لم يدرك عرفة؛ فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه 
)١(‏ المغني .)١91/0(‏ 


(5) شرح العمدة (517/5). 
(") شرح العمدة (599/5). 


الاعتبار بالمرسل هه 
الحج من قابل»» وابن أبي ليل ضعيف. 

وهذا المرسل من تخليطات محمد بن عبد ال رحمن بن أبي لي؛ فإنه رواه 
مسندًا عن عطاء عن ابن عباس ويِدَنََعَْهًا عن النبي كَل مرفوعًا"'". 

والمرسل لا يحتج به؛ لانقطاعه. ولكن قد يعتضد المرسل بقول صحابي» 
اا ا ا 
ا اا 4 
نصرء ثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيّب 
أخبره أن السُّنَّهَ مضت في العقل بأن في اللسان الدية. 

وهذا إسناد صحيح؛ فأبو زكريا هو يحيئ بن إبراهيم النيسابوري ثقة'" 
ل ل 

ومرسل سعيد بن المسيب هذا؛ اعتضد بقول علي ؛ بن أبي طالب وَوَوَلنَدُعَنَُ؛ فقد 
روى عنه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة بإسناد حسن. أنه قال: في اللسان الدية”"". 


.)590 /١١/( (؟) السير‎ .)5١ رقم‎ »355١/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)”6٠9 /١1( السير‎ )5( .)705/١1( والسير‎ ».)2١1١- ١١8 /5( الأنساب‎ )9( 
.)57١٠57١ /١( والتهذيب‎ »)5 ١9 /7( الجرح والتعديل‎ )9( 


(5) مصنف عبد الرزاق (رقم »)1757١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (رقم 191//8). 
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وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَها'': «المرسل إذا اعتضد بقول 
الصحابي؛ صار حجة بالاتفاق». 

فالمراسيل لا يُطلق القول بالاعتبار بها؛ فلا بد من اعتبار طبقة المرسل» 
وعادته فيمن يُرسل عنهم, هل هم ثقات أو ضعفاء؟ 

فمراسيل كبار التابعين قوية؛ عا لحني كير بيار كدري 
والبدعة» قال الحافظ الذهبي يَجَدَأَنَهَ (ت: 58/اه)"'": «فمن صحيح 
المراسيل: مرسل سعيد بن المسيّب» ومرسل مسروق. ومرسل الصٌنابحي 
ومرسل قيس بن أبي حازم» ونحو ذلك». 

ومراسيل أوساط التابعين دونهاء قال الحافظ الذهبي يََهالنَه": «إن 
صح الإسناد إل تابعي متوسط الطبقة. كمراسيل يجاهد» وإبراهيم» 
والشعبيء فهو مرسل جيدء لا بأس به يقبله قوم» ويردَه آخرون). 

أما مرسل ولا دعي فهو كالمعضلء قال الحافظ الذهبي يََأليّهُ"؟': 
«وغالب المحققين 0 مراسيل هو لاء معضلات» ومنقطعات» إن غالب 
روايات هؤلاء عن تابعي كبير» عن صحابي» فالظْنْ بمُزسله أنه أسقط من 
إسناده اثنين». على كل حال المرسل لا بد من الوقوف على مخرجه» ومعرفة 

000 أ[ 
من اسقط من الإسناد» واعتبار عادة الراوي فيمن يسقطهم. 
)١(‏ شرح العمدة .)5١5/1١(‏ 


() الموقظة (ص69١).‏ 
زفة 5) الموقظة (ص١١).‏ 
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قال الحافظ العلائي وَيِمَدأَهَهُ (ت: ١5/اه)”":‏ (إنَّ الحكم إنما ترتب في 
قبول ما أرسله على اعتبار غالب مراسيله والبحث عنهاء وعلى ما غرف من 
عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهورء أو من هو من الصحابة وَعَلَيَدعتَهُرَا. 

وشرط الاعتبار بالمرسل أن يتابع عليه ولا يخالف من هو أوثق منه. 

قال الإمام الشافعي رَيمَدلَ': «يُنظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن 
شركه فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنىئ ما روى» 
كانت هذه دلالة عل صحة من قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده. لم يقبل ما ينفرد به من 
ذلك؛ ويُعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره؛ تمن قبل العلم عنه من 
غير رجاله الذين قبل عنهم؟ 

فإن وجد ذلك؛ كانت دلالة يقوى لها مرسلة» وهي أضعف من الأولى» 
وإن لم يوجد ذلك؛ نظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله 
قولًا له» فإن وجد يُوافق ما روي عن رسول الله؛ كانت في هذه دلالة على أنه 
لم يأخذ مرسله إلا من أصل يصح». 

واستنبط الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَهانَةُ من كلام الإمام الشافعي رَحمَدَالَهُ 
شروط الاحتجاج بالمرسل لذاته فقال: 


.)5/ 257 جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص‎ )١( 
.)557 الرسالة (ص؟2557‎ )0( 


22 التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
-١‏ أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية» من مجهول أو مجروح. 
؟- أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث في) أسندوه. فإن 

كان تمن يخالف الحفاظ عند الإسناد؛ لم يقبل مرسله. 
*- أن يكون من كبار التابعين؛ فإنهم لا يروون غالبًا إلّا عن صحابيء أو 

تابعي كبير» وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم» فيتوسعون في 

الرواية عمن لا تقبل روايته. 
وأيضًاء فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحةء 

وأما مَنْ بعدهم, فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة» وهي الباطلة 

الموضوعة؛ وكثر الكذب حيئئل"''. 
وذكر الحافظ ابن رجب يََْأنَهُ أحوال الاحتجاج بالمرسلء اعتبارًا 

ومتابعة» وهي: 

١‏ - أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي يَكِةٍ بمعنق 
ذلك المرسل» فيكون دليلًا عل صحة المرسّل» وأن الذي أرسل عنه كان ثقة» 
وهذا هو ظاهر كلام الشافعي'". 

.)707 /١1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) وحينئذ ربا يكون المرسل نسي أنه كان مسندًا عنده من رواية الثتقات» وبعض الرواة أحيانًا يرسل 


المسند احتياطاء ويكسل أحيانًا؛ فيرسل المسند. قال الحافظ العلائى رَيَدَأنَهُ: «ويكون فائدتب| 
حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه مرسل». جامع التحصيل (ص ١‏ 5). 


الاعتبار بالمرسل 3 

؟- أن يوجد مرسل آخر موافق له» عن عالم يروي عن غير من يروي 
عنه المرسل الأول؛ فيكون ذلك دليلا عل تعدد مخرجه. وأن له أصلًا. 

*- أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه. لا مسند ولا مرسل» لكن يوجد ما 
يوافقه من كلام بعض الصحابة؛ فيستدل به عل أن للمرسل أصلًا صحيحًا 
أيضَاءٍ لأن الظاهر أن الصحابي إن| أخذ قوله عن النبي يلا" . 
صحابيء لكنه يوجد عامة أهل العلم عل القول به؛ فإنه يدل على أن له 
أصلاء وأنهم مستندون في قوههم إل ذلك اللأصل. 

فإذا وجدت هذه الشرائط؛ دلت عل صحة المرسل؛ وأن له أصلاء وقبل 
واحتج به'". 

ويفرّق العلماء بين المرسل الذي تعددت مخارجه. والمرسل الذي لم يتابع 
عليه» أو عادت طرقه إلى مخرج واحد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رَجِمَدانَهُ (ت: هولاه)”": «أن يوجد 
مرسل آخر موافق له» عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول» 
)١(‏ وقيّد الحافظ العلائي رَجمَهَآنَهُ اعتضاده بقول الصحابي بأن يكون مما لا مجال للرأي فيه. جامع 

التحصيل (ص57). 


(0) شرح علل الترمذي /١(‏ 0705-1017 
(©) شرح علل الترمذي .)7١ 5 /١(‏ 


اتتكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
فيكون ذلك دليلًا عن تعدد محرجه. وأن له أصللاء بخلاف ما إذا كان المرسل 
الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول؛ فإن الظاهر أن مخرجههما واحد لا 
تعدد فيه» وهذا الثانى أضعف من الأول). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَهَنَهُ في المرسل الذي عادت طرقه إلى 
مخرج واحد''': «إن عضده مرسل؛ فيحتمل أن يكون أصلههما واحدّاء وأن 


3 


يكون متلقى عن غير مقبول الرواية. 

وإن عضده قول صحابي؛ فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع 
من النبي يده فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسلء ويحتمل أن المرسل لما 
سمع قول الصحابي؛ ظنه مرفوعاء فغلط ورفعه. ثم أرسله؛ ولم يسم 
0 

وقال الحافظ العلائي يمَدَآانَهُ (ت: ١5/اه"'":‏ «إن بعض المراسيل 
زُويت من وجوه متعددة مرسلة» والتابعون فيها متباينون» فيظن أن مخارجها 
مختلفة» وأنَّ كُلّا منها يعتضد بالآخرء ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحداء 
ويرجع كلها إلى مرسل واحد. 

ومثال هذا: حديث القهقهة المتقدمٌ ذكره رُوِيَ مُرْسلًا من طريقٍ الْحَسَنِ 
البَضْريء وأبي العالية» وإبراهيم النخعيء والزّهري بأسانيدٌ متعددةٍء وعند 


.)”005 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)5 0 (؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص‎ 
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التحقيق مدارٌ الجميع على أب العالية. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرينَ 
عن أب العالية» عن النبي َل فسمعه هشامٌ بِنْ حسان من حفصة؛ فحَدَّتٌ 
به الحَسَن البضريء فأرسلّة الحسنٌ وقال: قال رسول الله كل وكان 

7 كص زه ٠ ٠. ١ ١‏ 
سليهان بن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهريء. فسمعه من الحسنء فذاكر 
به الزهريّ؛ فقال الزهري: قال رسول الله كَكِ؟! 

قال ابن مهدي: وحدثنا شريك عن أب هاشم. قال: أنا حدّثت به 
إبراهيم - يعني: النخعي - عن أب العالية» فأرسله إبراهيم عن النبي كَلةِ. 

قال البيهقي: فإذا سمع السامع هذا الحديت؛ يجده قد أرسله الحسن 
وإبراهيم النخعيء والزهريٌء وأبو العالية» فيظنه متعدد الأسانيدء وإذا 
كشف عنه؛ ظهر مداه على أبى العالية». 

ومن أمثلة عود الطرق إل مرسل واحد حديث: أن رجلا قرأ عند رسول الله 
كل السجدة فسجدء فسجد النبي كه ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجدء 
فلم يسجد النبي علق فقال: سجدت لقراءة فلان» ولم تسجد لقراءق! قال: 
كنت إمامًا فلو سجدت لسجدنا». 

فهذا الحديث طرقه ترجع إِىُ مرسل واحد. وروي مسندًا من طريق ضعيف 


لا يعتير به. 


كنس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

قال الحافظ ابن الملقن رحمَدُآانَهُ (ت: 5 ١٠/ه)"':‏ هذا الحديث رواه أبو 
داود في «مراسيله» من رواية زيد بن أسلم قال: «قراً غلام عند النبي كلل 
السجدة» فانتظر الغلام النبي يَكِةِ أن يسجدء فل لم يسجد قال: يا رسول الله! 
أليس فيها سجدة؟ قال أنت قرأتهاء ولو سجدت سجدنا». 

ورواه أبو داود أيضًا من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 
بلغنى أن رسول الله يَلِلِ...». فذكر نحوه 

ورواه الشافعي أيضًا مرسلًا من رواية عطاء بن يسار: أن رجلا قرأ...». 
الحديث بمثلهء إلا أنه قال: «فقال: يا رسول الله! قرأ فلان عند السجدة 
فسجدتء وقرأت فلم تسجد! فقال النبي كلد كنت إمامًا فلو سجدتٌ 
نسيجحت»: 

قال الشافعى رَيِمََأانَهُ: إن لأحسبه - يعني: الرجل المذكور - زيد بن 
ثابت وَوَليَهْعَنك لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي كله فلم يسجدء وإنما روى 
الجلوكينمعا عطاء رق سان 

قال البيهقى في «سننه»: هذا الذي ذكره الشافعى محتمل. قال: وقد رواه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن 
أبي هريرة ووَوَليَُعَدُ موصو لّاء وإسحاق ضعيف. 

قال: 6 الأوزاعي؛ عن قرة» عن الزهري. عن أي شنلمة عن 


١‏ الدة الجر و الا 


الاعتبار بالمرس .هلا 
أبي هريرة وَصَوَلَنَدَعَنَُ وهذا أيضًا ضعيفء والمحفوظ: عطاء بن يسار مرسل». 

وأحيانًا يروئ الحديث من رواية مجهول» وراو فيه ضعف. ويروى مرسلاء 
فلا يقال: اعتضدت رواية المجهول برواية المرسلء بل نقول بضعف الحديث. 

واللودية: إنأ.وواة القفاظ . «القاف «موماة رامقله عدو أن لين 
الحديثء هذا لا يقال فيه: مرسل اعتضد برواية صدوق؟ فيصحح بمجموع 
طرقه؛ فإنه ليس فيه اعتضاد. وإنما فيه المخالفة» والصحيح الإرسال. 

مثال: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: نا يحيئ بن آدم: نا قطبة بن عبد 
العزيز. عن الأعمشء عن أب يحيئ» عن مجاهد» عن ابن عباس صَدَزَيَدِعَنهَا أن 
النبي يَلِةٍ مى عن التحريش بين البهائم. 

وقال شريك: عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس وَزَيَدعَنْكَاه عن 
النبي ككل. 

وقال الثوري» عن الأعمشء عن مجاهد: :هئ رسول الله وَلِِ. 

وقال أبو معاوية» عن الأعمشء عن مجاهد: نم رسول الله وَكِنُ. 

قال الترمذي رََهَاَنَهُ: فسألت محمدًاء فقال: الصحيح إنما هو عن مجاهد 
عن النبي وَل مرسل"'". 

وأحيانًا يكون الكلام للتابعي نفسه. فتقع رواية خاطتة يُسند فيها قول 


.)771١ /5( العلل الكبير‎ )١( 


انكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
التابعي إِلىْ صحابيء وربا إلى رسول الله كه فهنا يقال: هذا مقطوع من 
كلام التابعي» ولا يصح إسناده من الطرق الخاطتة» ولا يعتبر مها لمخالفتها. 

مثال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثنا يحيئ بن سعيدء ويزيد بن 
هارون» عن ابن أي ذت6 عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن أسلمء 
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عن عمر رَوَِانَدْعَنَهُ أنه خطب. فقال: «لاايحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 
إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل». 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رَيمَهُنَهٌ: قال أبي: يشبه أن يكون عامّة هذا 
امرض كم الرقراى: لآنه قد رُويّ بهذا الإسناد عن عمر ورَوََاَنَدَعَنَهُ في 
الطّلاء. ورُوي عن الزهريّ قوله هذا الكلام» فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو 
من كلام عمر يِعَلَبَدُعَنَك ونه كلام الزهري. وقد كان الزهري يحدّث بالحديث. 
ثم يقول على إثره كلامّاء فكان أقوام لا يضبطون. فجعلوا كلامه في الحديث. 

وأمًا الحفاظء وأصحاب الكتبء فكانوا يميّزون كلام الزهريٌ من 
الحديث. فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة؛ فقال: الذي عندي أن هذا كله 
مد ات ب ا 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدَأنَهُ (ت: 5لالاه)'": «وروي عن أسلم 
لمرو ود الام 0 


.)5908/57( علل الحديث‎ )١( 
.)١6ا//1١( مسند الفارّوق‎ )0( 


الاعتبار بالمرسل هنا 

وأنت تجد في جملة من الأحاديث يحكم العلاء على الرواية المرسلة 
بالخطأء ويرجحون الطريق المسند» فهنا تعارض المرسل مع المسند» ولم 
يتعاضد معه. فهنا لا يرد عل الذهن أنه اعتبار ومتابعة» بل هى مخالفة. 

وقد يكون المرسل أصح من المسند بحسب قرائن الترجيح لكل حديث؛. 
وهكذا قد يكون الموقوف هو الصوابء ولا يصح الحديث مرفوعاء فإياك أن 
تجعل ما تعارض فيه المرسل والمسند» والموقوف والمرفوع موافقة» وترى ذلك 
متابعة» بل هو مخالفة. 

وقد يكون المرفوعٌ هو الصوابء ويكون وهم الراوي في وقفه. أو سلك 
سبيل الاحتياط في ذلك فكما بهم الراوي؛ فيرفع الموقوف. أو يصل المرسل» 
فكذلك قد يهم, أو يقضّر؛ فيوقف المرفوع. 

مثال: قال عبد ال رحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة» عن حديث رواه 
ابن عبينة عن معمر. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة َوََلنَدَعَنَهَا قالت: 
«كان أحب الشراب إلى رسول الله يل الحلو البارد). 

وروى هشامٌ بِنْ يوسف. وابن ثورء عن معمرء عن الزهري: قال 
رسول الله كَكِِْ: «أطيب الشراب الحلو البارد). 


فقال أبو زرعة: المرسل أشبه”". 


)751//7( علل الحديث‎ )١( 


نكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


وقال الدارقطني رَيِمَهُآنَهُ (ت: 6ل"اه)"'': «رواه ابن عبينة عن معمر 


عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة يََعَلِيَدعَنْهَا عن النبي كَكةِ. ورواه غيرّه عن 
الزهريء عن النبي ولد لم يذكر عروة» ولا عائشة رَصِدَزْبَدُعَنَهَه والمرسل أشبه. 

قال الشبخ: ولم يتابع ابن عيينة على ذلك». 

وأشد ما يكون من الخطأ في رفع الموقوف. إذا كان الصحابي مشهورًا 
بالأخذ عن أهل الكتابء أو كان من مسلمة أهل الكتاب. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُلنَهُ (ت: 795 ه)'": «روئ مسلم 
بن الحجاج في كتاب «التفصيل»» والبيهقي في «المدخل». من رواية ابن أبي 
الزناده عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن عروة» عن عروة؛ أن الزبير 
يِدَلَئَهَعَنْهُ سمع رجلا يُحُرَّثْ حديثًا عن النبي َل فاستمع الزبير وَعَلْتَدعَنَهُ له 
حو إذا فقيل الرجل يخديئة قال له الزير 12212 أنت سيعت هذا من 
رسول الله كِِ؟ قال الرجل: نعم. فقال الزبير وََدَلنَدعَنَُ: هذا وأشباهه ما 
يمنعنا أن تُحدّّث عن رسول الله يِه قد لعمري سمعت هذا من رسول الله 
له وأنا يومئذٍ حاضر» ولكن رسول الله يَكِْةِ ابتدأ هذا الحديثء. فحدثناه عن 
رتجل فق أغل الكتات احدّنه إياه» :فيفك أنت بعل أن تقشيل صَدرٌ الحديث: 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب» فظننت أنَّه من حديث رسول الله يَك. 


)العلل .)١١19/١5(‏ 
(5) فتح الباري (7/ 509 .)5١١-‏ 
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وروى مسلم - أيضًا - في كتاب «التفصيل» بإسناد صحيح عن بكير بن 
الأشج قال: قال لنا يمُسرٌ بن سعيد: أيها الناس! اتقوا الله! وتحمُظوا في الحديث» 
فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة َوَنَدُعَتَهُ فيحدثنا عن رسول الله كلك 
ويحدثنا عن كعب وَعَلَيَدَعَنَكُ ثم يقوم فأسمع بعضّ من كان معنا يجعل 
حديث رسول الله يل عن كعب ويَوَلَهُعَدَهُ ويجعل حديث كعب ووَوَلَهعَنَةُ عن 
رسول الله وَكلةِ. 

ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أُعلّت بأنها موقوفة إما على عبد الله 
بن سلام أو على كعبء واشتبهت على بعض الرّواة» فرفعها؛ لطال الأمر». 

والرواي المختلف في توثيقه إذا تابعه ثقة» وكان حديث المختلف فيه 
حسف لق ا ال قا ا و 

وكذلك الشأن بالنسبة للتابعي المختلف في ساعه للحديثء إذا جاء 
الحديث متصلًاء صحيحًاء مسندًا من رواية غيره من حديث الصحابي نفسه 
كان ذلك تثبيئًا لحديث كر 

مثال: حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن عائشة وَعَلَدَدُعَنّْهَاه قالت: 
حِضتٌ بسرفه فطَهُرْتُ بِعَرّفة. فقال لها رسول الله كلله: 5 عنك طوافك 
بالصَّفا والمروة عن حَجَكِ وعمرتك». 


ككس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
قال الحافظ أبو الحسين يحي بن علي القرشي مَك ١ت:‏ 577ه)2": 
«في اتصال هذا الإسناد نظر؛ فإن جماعة من أئمة أهل النقل أنكروا ساع مجاهد 
عن عائشة رََوَإََهُعَنْهَا منهم: شعبة» ويحيى القطان. ويحيئ بن معين» وغيرهم. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أب يقول: مجاهد عن عائشة مرسل . 
والعذر لمسلم وَيمَهَنَهُ ما يناه في غير موضع من هذا الكتاب» وهو اعتبارٌ 
التعاصر» وجوارٌ السّماع» وإمكاله» ما لَِيقُمْ دليل بين علي خلافٍ ذلك. 
ولا خلاف في إدراك مجاهد بن جبر لعائشة رَمََلَدعَتْهاه ومعاصرته لها. 


عائشة ويَدَْتَدعَنْها بإسناد لا أعلم خلافًا في اتصاله» وقدّمه عن حديث مجاهد 


هذاء والله عَرَجَجَلَ أعلم. 
وقد أخرج البخاري ومسلم حديثًا غير هذا لمجاهد. عن عائشة ووَدََيَْعَنَها 
من زرواية فتضوزع عع جاهد: قال #دتحلت أناوغروة بن الؤير المستجدة ناذا 


عبد الله بن عمر وين جالس إذا حجرة عائشة رةه والناس يصلون 
الضحئ... الحديث بكاله. وفيه: وسمعنا استنان عائشة دحتا فقال 


عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن... الحديث؟ اه. 
قلت: وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل علىئْ ساع مجاهد من 


(1) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (ص :”ا 7701). 
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عائشة وَوَلنَدعَنْهاٍ ولهذا أخرجه البخاريء ولم يكن عنده كذلك لا أخرجه؛ لأنه 
يشترط اللقاءة» وسماع الراوي من روى عنه مرة واحدة فصاعدًاء والله أعلم». 

وأحوال المرسل مع المسند والمرسل أريع: 

- معارضة المرسل للميتنة وهو نوعان: معارضة لمك صحيح» 
ومعارضة نشل ضعف: 

#*- موافقة المرسل للمرسل. 

5 - مخالفة المرسل للمرسل. 

ومن أمثلة معارضة المرسل لمسند ظاهره الصحة وهو خطأء مرسل ابن 
إسحاق: أن النبي يَلِةِ تروجها وهي بأرض الحبشة ''"» فهذا معارض لا رواه 
مسلم في صحيحه مسندًا من حديث عبد الله بن عباس يَعَلَيَدعَنْهَا: أن النبي 
كله تزوجها بعد الفتح"". 

قال ابن القيم مَدُانَه": «فإن قيل: بل يتعيّن أن يكون نكاحها بعد 
الفتح؛ لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح. وإسناده ثقات حفاظ» وحديث 


.)7١5 /١( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب وََيَهعَنَ 
(ص١١١١-رقم61095).‏ 

(*) جلاء الأفهام» ص(0777-1751). 


كلس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلاء والناس 
مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق» فكيف بمراسيله؟! فكيف بها إذا 
خالفت المسانيد الثابتة؟! وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث 
ابن عباس وَِلَدَدْعَنْهَا هذاء فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنها يمكن عند تساوي النقلين فيرجح با 
ذكره. وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه. فلا يلتفت إليه؛ فإنه لا يعلم 
نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله كه أن 
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إسلام أم حبيبة رَيَلََهَعَتَا م يتأخر إل ما بعد الفتح» ولم يقله أحد منهم قط. 
ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله» ولم يشكوا فيه. 

الثاني: أن قوله: «إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا 
تعارضه»» فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا 
متصلة ولا مرسلة» بل عدن النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير: أن أم 
حبيبة َدَلنَدَعَنْهَا هاجرت مع زوجهاء وأنه هلك نصرانيًا بأرض الحبشة» وأن 
النجاشي زوَّجها النبي َه وأمهرها من عنده». 

مثال لمعارضة المرسل لمسند ضعيف: جاء حديث مسند ضعيف أن النبي 
لِةِ أرشد أهل المدينة قبل أن يهاجر إليهم أن يصلوا الجمعة» وعارضه مرسل 
صحيح أن أهل المدينة قبل أن يهاجر إليهم النبي كَكِةٍ اجتمعوا عل صلاة 
الظهر يوم الجمعة وكانت تُصلْ ركعتين في أول الإسلام» وسموه يوم 
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الجمعة لاجتاعهم. ثم أنزل الله بعد ذلك: «#إإدًا نووى لِلصَّلَوْةَ من بَوَمِ 
ألْجَمَعَة» [الجمعة: 4]. 

قال الحافظ العلائى رَجْمَدَآنَُ (ت: 7/51١‏ ه) محامً) ومرجحًا بين المسند 
الضعيف والمرسل الصحيح"'": «حديث ابن عباس وَليَدعَعَا قال: أذن 
رسول الله وَكِْةٍ بالجمعة قبل أن بباجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة, ولا يبدي 
لهم ذلك» فكتب إلى مصعب بن عمير: «أما بعد؛ فانظر قبل اليوم الذي تجهر 
فيه اليهود بالزبور لسبتهمء فاجمعوا نسائكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن 
شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إِلْ الله بركعتين»» قال: فهو أول 
من جمع» مصعب بن عمير ووَوَلنَهَعَنَهُ حين قدم النبي وَكة. 

وذكر هذا الحديث بسند فيه انقطاع» وفيه من هو مضعف. ومن يجهل 
حاله ولا تنتهض به الحجة. 

والقول الثاني: أن الصحابة وََليَهعَنْهُْ جمعوا بالمدينة قبل أن يأمرهم النبي 
عي بذلك» وقد روى عبد بن حميد في «تفسيره»» عن عبد الرزاق» عن 
معمر»ء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي 
يِه وقبل أن تنزل الجمعة» وهم الذين سمّوه الجمعة» قالت الآنصار: 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلكء فهلمٌ فلنجعل 


)١(‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي» ص(77١-2175.‏ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة» ط: الأولى. 


تنس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
يومًا نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكرء أو كا قالواء فقالوا: يوم السبت 
لليهود» ويوم الأحد للنصارئىء فاجعلوه يوم العروبة - وكانوا يَسمّون يوم 
الجمعة يوم العروبة -» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة وَوَإَنَدْعَنْكُ فصلل بهم 
يومئذ ركعتين» وذكرهمء وذبح لهم شاة فتغدوا منهاء وتعشوا لقلتهم» 
فسمّوه يوم الجمعة لاجتتاعهم إليه» ثم أنزل الله بعد ذلك #8إِدًَا نووت 
ارود بر الختكره سس 

وهذاء وإن كان مرسلًا فهو صحيح الإسناد من أحسن المراسيل؛ ويقويه 
ما صح عن كعب بن مالك وََزَنَدُعَنَُ أنه كان إذا سمع النداء للجمعة ترحّم 
على أبي أمامة أسعد بن زرارة يَدَلَتََعَنَكُ فسأله ابنه عن ذلك. فقال: يا بنِيٌ! 
هو أول من صل بنا الجمعة. 

فهذا يدل على خلاف الرواية الأولى» وأن مصعب بن عمير ووَدَيَدعَنَةُ ‏ 
يصل بهم أولاء ويتأيد هذا القول أيضًا با تقدَّم من قوله كَلِ: «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا»» وقال فيه: «فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة». 

والظاهر أن هاتين الركعتين اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما هم غير 
صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم أولًا كان صلاة الظهرء ولم يكن لهم تركها إلى 
هاتين الركعتين إلا بتوقيف. ثم لَمّا فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان 
عوضًا عن صلاة الظهر). 

علْ كل حال لا يستنكر تقديم المرسل عل المسند الذي دونه في القوة» 
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قال علي بن المديني رَِمَهْنَهُ''': «مرسل الشعبي وابن المسيّب؛ أحب إِليّ 
ووبطاو ابه العو وق مر عو ار داو 

وداود بن الحصين وإن كان روى له الجباعة إلا أن روايته عن عكرمة 
ل م 

وقال أبو داود رَحمَهُ كُ: أحاديثه عن عكرمة مناكير» وأحاديثه عن شيوخه 
موي 

وغرضنا من هذا أن طالب العلم في نقده لطرق الحديث الواحد يميّر 
رواية الحديث المحفوظة من الروايات الضعيفة والخاطئة» وقد تكون الرواية 
المرسلة أقوى من المسندة الضعيفة» وحينئنٍ يكون المرسل هو المحفوظء ولا 
ينبغي - وال حال كذلك - القول باعتبار الرواية الضعيفة بالمرسلة. 

وقد يكون المرسل هو أصح ما في الباب» وقد يكون في الباب مسند 
أصح منه» والله أعلم. 

وحيث قم الأئمة المرسل على المسند فإن هذا كائن في المسند الضعيف». 
أو المسند الذي ظاهره الصحة» وهو مُعلء والقرائن تدل عن ضعفه. 

قال الخطيب البغدادي رَيِمَدْآَهُ (ت: 54517 ه)”*؟: «ومن القائلين بقبول 
0١‏ لوو لمر 2 


00 ") تبذيب الكمال (؟/ .)5١7‏ 
() الكفاية في علم الرواية (578//5). 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


مسحي ل ا اي 


مسند من ليس في درجتهم؛ اعتلا لا يترسلون إلا ما ظهر وبان واشتهر 
وحصل م العلم بصحته». 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا رَيِمَهُآيَةُ''': «وأما كتب أصحاب الحديث 
المراسيل» والرواية لهاء فإنه عل ضروب: 


أحدها: لاستعمال ما تضمنت من الأحكام عند من رأى قبولها ووجوب 
العمل بها مع إجماعهم عل الفرق بينها وبين المسندات في الصحة والثبات» 
ومنهم من يكتبها على معن المعرفة لعلل المسندات بها؛ لأن في الرواة من 
يُسند حديثًا يُرسله غيره» ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط. فيجعل فيجعل الحكم 
له» وقد قال أحمد بن حنبل مثل هذا». 
يمكن يقال: مسند ضعيف اعتضد بمرسل؛ حديث: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة)؛ فهذا الحديث علّقه البخاري مجزومًا به" وحكم الحافظ 
ابن حجر رَِمَهُآنَهُ لظاهر إسناده المسند بالصحة في الفتح حيث قال'": الإسناده 
حسن). 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية (؟/ 50). 


00 صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر (ص 4). 
(9) فتح الباري .)١١17/1(‏ 


الاعتبار بالمرسل هنا 

وعمله في «تغليق التعليق» يخالف ذلك حيث ضعف الطريق المسند 
بعنعنة محمد بن إسحاق حيث قال"'': «أخبرنا عبد الله بن عمر الحلاوي: أنا 
أحمد بن محمد حفنجلة: أنا عبد اللطيف الحرّاني: أنا أبو محمد ابن صاعد: أنا أبو 
القاسم الكاتب: أنا الحسن بن علي الُلهبُ: أنا أبو بكر ابن مالك: ثنا عبد الله بن 
أحمد بن محمد: حدثني أبي: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وَيَلنَدعَتْعاء قال: قيل لرسول الله يكلِ: أي 
الأديان أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة». 

رواه البخاري في كتابه «الأدب المفرد» عن صدقة بن الفضل عن يزيد بن 
هارون. 

وهكذا رواه عبد الأعلل» وعبد الرحمن بن مغراءء» وعلل بن مجاهد» وغيرهم 
عن محمد بن إسحاقء ول أره من حديثه إلا معنعنًا». 

وفي الطريق المسند علّة أقوئ من عنعنة ابن إسحاق فاتت الحافظ ابن حجر 
وفطن لما الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجِمَهآنَهُ حيث قال”": «هذا الإسناد ليس 
علْ شرط البخاري؛ لأنه لا يحتج بابن إسحاق ولا بروايات داود بن الْحُصَيْن 
عن عكرمة؛ فإنها مناكير عند ابن المديني» والبخاري لا يخالف ني ذلك. وإن 
كان قد خرّج لما منفردين». 


.)5١/7( تغليق التعليق‎ )١( 
.)١5/4/1( (؟) فتح الباري‎ 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


فكلام الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَهُ في الطريق المسند في «تغليق التعليق» 
أصوب منه في «فتح الباري»؛ وزاد الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَأَلنَهُ بيانًا في 
ذكر ما هو أوضح منه علَةَ وأشد ثم توافق الحافظان رحمهم الله في بيان ضعف 
وا وشالوساة طرق كدي 

قال الحافظ ابن حجر رجانه (ت: 867 ه) بعد انتهاء كلامه عل 
الطريق المرسل”": «وله شاهدٌ من مرسل صحيح الإسناد» قال ابن سعد في 
«الطبقات»: أنا عارم بن الفضل: ثنا حمّادُ بن زيد ثنا معاوية بن عياش 
اجَرْمِيٌ عن أبي قلابة» فذكره في قصة. 

وله شاهد آخر صحيح مُرسل أيضًاء رواه أبو الييان في نسخته. عن شعيب» 
عن الزهريء عن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» عن النبي بَكَِدِ أنه سّئل عن 
الدّين أيه أفضل؟ فقال: «الحنيفية السمحة». 

2 ءِ 

ألبسيه عن غير والهذه متهم أبز الربيع ابن قدامةاعن إنراهيم ين هود 
الأزجيّ: أنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفيٌ: أنا هبةٌ الله بن أحمد: أنا أبو 
القاسم بن بشران: أنا أبو سهل بن زياد القطان: ثنا عبد الكريم بن الهيثم: ثنا 

رواه أحمد في «الزهد» من طرق معمر عن الزهري. 


ورواه عبد الله بن أحمد في «زيادات الزهد» عن محمد بن عوف عن أبي 


.)45-141١/5( تغليق التعليق‎ )١( 
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اليهان» ورواه البزار في «مسنده» من حديث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن 
جده. وفي إسناده عبد العزيز بن أبان» وهو متروك ولم يَخْرج الحديث عن كونه 
مروفك لأنامرواة عد عفراو عبد انوع لايصع لدطهة ولاس ام: 

وله شاهد آخر مرسلء قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن أبي رواد 
عن محمد بن واسع عن النبي وَلكة). 

فالذي انتهئ إليه حكم الحافظ ابن حجر رَيِمَدَآانَهُ عن الحديث أنه مرسل؛ 
حيث قال: الم يخرج الحديث عن كونه مرسلًا». 

واستعرض ال حافظ ابن رجب الحنبل رَجمََاَنَُ (ت: 1/45 ه) بعد كلامه 
عل الطريق المسند؛ طرق الحديث وبيّن ضعفها ولمى يصححه؛ حيث قال"": 
١‏ وخرّج البزار هذا الحديث من وجه آخرء لكن إسناده لا يصح. 

وخرّجه الطبراني من وجه ثالث, ولا يصح إسناده أيضًا. 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ابن أب الزناد. عن أبيه» عن عروة» عن 
عائشة رََلَِدْعَتْهَاه عن النبي يد قال لحا يوم زفن الحبشة في المسجد: «لتعلم 
نود أن دكا شسيحة إن | رنيلك محمفة بريد 

وخرج - أيضًا - من رواية مُعان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسمء 
عن أب أمامة وَوَإيهْعَنَك عن النبي كَل؛ أنه قال: «إني لم أبعث باليهودية ولا 


بالنصرانية» ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة»» إسناده ضعيف). 


.)١54-1١ 548 /1( فتح الباري‎ )١( 


تتكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

فظاهر مخرج الحديث الإرسال» ورواية عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه 
عن عروة عن عائشة وودَلَنَدْعَتَهَا مسندة على شرط الترمذي ويصححهاء لكن 
عبد الرحمن ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي» وقال أحمد: مضطرب 
الحديث, فلعلّه اضطرب في هذا الحديث فأسنده وهو مرسلء والله أعلم. 

وهنا في خاتمة كلامنا عل الاعتبار بالمرسل» أذكر مثالا لمرسل اعتضد 
بمسند برواية صدوق ميء الحفظء قال البيهقي رَجمَدَآانَهُ (ت: 554 ه""': 
«روينا عن خالد بن معدان أن رسول لله يَكيِ قال: «فُضّلت «سورة الحج» عل 
القرآن بسحدتين». 


وهذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قويًا». 


6 ا 


.)١51 معرفة السنن والآثار (؟/‎ )١( 


اختلاف أنظار العلماء في الرواة الذين يعتبر بهم - 


الرواة الذين يعتبر بحديثهم؛ تختلف أنظار العلماء في أهليتهم للاعتبار» 
المتروكين المتفق عل طرح حديثهم» فبعضهم ثقات فيهم لين» وهم أوهام, 
فإذا توبعوا؟ اعتير بحديثهم» وأنظار العلاء تتفاوت 2 كثرة اسلا هؤلاء. 
فبعضهم يرئ غلبة النكرة في حديثهم؛ فلا يعتبر بهم» وبعضهم يرى أنه لم 


اختلاف أنظار العلماء في الرواة الذين يعتبر بهم -:<7 2 ريه 


وجملة من الرواة - ممن جرحوا - يرئ بعض العلماء أن حديثهم لا بأس 
به سواء انفردوا أو توبعوا؛ لآنه رجح عندهم جانب التعديل. 

وبعض الرواة اختلف في توثيقهم ولا يختلفون في جرح جماعة من 
العلماء لهم» ثم يختلف العلماء هل ما ججرحوا به يسقط حديثهم كله أو يرجح 
عندهم جانب الاعتبار حيث توبعوا. 


و 


قال الحافظ الذهبى رَمَدَآنَهُ (ت: 5/8/اه)"'": «تَردٌّدَ في حديث أناس» 


هل بلغ حديثهم إِلىْ درجة الحسن آم لا؟ 


.)١؟7ص( الموقظة‎ )١( 
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وبلا ربيب» فخلق كثير من المتوسطين في الرواية ببذه المثابة» فآخر مراتب 
الحسن هي أول مراتب الضعيف. 

أعني : الضعيف الذي في «السنن»» وني كتب الفقهاءء ورواته ليسوا 
بالمتروكين» كابن طيعة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وأبي بكر بن أبي 
مريم ا حمصيء وفرج بن فضالة» ورشدين» وخلق كثير». 

وقال أيضًا'': «قسم متجاذب بين الصحة والُسنء فإن عدَّة من الحُقَاظ 
يُصَخَّحونَ هذه الطرقٌ» وينعتونها بأنها من أدنئ مراتب الصحيح. 

ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يُتنازع فيهاء بعضهم يحسّنوتاء وآخرون يُضعْفوتها. 
كحديث الحارث بن عبلٍ الله وعاصم بن ضمرة» وحجّاج اماو حي 


ودرّاج أبي السّمُح» وخلق سواهم). 
مثال: أبان بن أبي عياش البصري: 
لم يرو له أحدٌ من أصحاب الكتب الستة» إلا أبو داود حيث روى له 
ديكا وَاحدًا فقرو نا بققادة: 
قال عمرو بن علي: متروك الحديث, كان يحي وعبد ال حمن لا يحدّثان عنه. 
وقال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث. وفي رواية: منكر الحديث. 
وقال يحي بن معين: أبان متروك الحديث. وفي رواية: ليس بشيء. 


.)١١ص( الموقظة‎ )١( 


اختلاف أنظار العلماء في الرواة الذين يعتبر بهم 111 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديثء وكان رجلا صا اء لكنه بَلٍ 
و لد 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه. 
ولم يقرأ علينا حديثه. فقيل له: كان يتعمد الكذب؟ قال: لاء كان يسمع 
الحديث من أنس» ومن شهرء ومن الحسنء فلا يُميّر بينهما. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وقال ابن عدي رَجِمَهانَهُ: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه» وهو بيِّنْ الأمر في 
الضعف» وقد حدّث عنه التُوريٌء ومعمر» وابن جريج» وإسرائيل: 
وحماد بن سلمة وغيرهم. وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب. إلا أنه يشبّه 
عليه» ويغلط» وعامة ما أت أبان من جهة الرّواة لا من جهته؛ لأنه روئ عنه 
قوم مجهولون. لا أنه فيه ضعفء وهو إلمْ الضعف أقرب منه إلى الصدقء كم| 
قال 

قال أبو عبيد الآجري لأبي داود السجستاني - رحمهم الله -: أبان بن أبي 
عياش يكتب حديثه؟ 

قآل: لا يكنب حديثك أبان'". 

ومع هذا رو أبو داود له في السنن حديثًا واحدًا مقرونًا بقتادة. 


.)45 248 /١( تبذيب الكيال‎ )١( 
.)7١9ص( سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني‎ )7( 


بن التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


1 _ بن‎ / ١ 
2 «< و اعتبرولا تقر‎ 
ا‎ ' ١ : 


تخرجات المحدثين للأحاذديك تتفاوت استقضاء وتريراء وتفاوت تبعًا 
لمقاصدهم في مصنفاتهم اختصارًا أو استيعابًاء والكمال عزيزء فالعالم مهما بلغ 
جهده في تخريج الأحاديث يفوته أحيانًا استقصاء طرق كل حديث؛ لكثرة 
الأحاديث وكثرة طرقهاء وما يعتري العالم أحيانًا من باعث النشاط والكسل» 
وكدٌ الذهن واستنزافه» والذهولء ما يوجب على طالب العلم المقابلة بين 
تصحيحات الأئمة وتخريجاتهم وأحكامهم عل الأحاديث» فيحصل له من 
مجموع تخريجاتهم وأحكامهم من الوقوف على طرق الأحاديث وشواهدها؛ 
ما لا يحصل له من الوقوف عن تخريج إمام واحد. 

والشأن في تحرير أحكام العلماء عل الحديث, وهنا نُذُكر طالب العلم 
أيضًا بالخلل الواقع في استدراك وتصحيحات وأحكام بعض المتأخرين على 
أحكام المتقدمين» فكم وقع من التساهل في أحكام بعض المتأخرين وحشد 
الطرق الضعيفة وتصحيحها!؛ ما يوجب على طالب العلم أن لا تُجازف في 
قبول حشد المتأخرين للطرق الضعيفة والروايات الخاطئة. 

فالواجب على طالب العلم تحرير طرق الأحاديثء ومقابلة أقوال العلماء» 
وتفخّص علل الأحاديث التي أبرزوهاء وترجيح الراجح وفق قواعد الترجيح 


اعتبرولا تقصر 34 
المعلومة في تمييز المرويات. 

والعالم الواحد يتغير اجتهاده في حكمه على الحديث الواحدء وتتفاوت 
تعليقاته على الحديث الواحد تحريرًا واستقصاءً» فجمع كلامه من مجموع 
تعليقاته أنفع في الاستفادة من نقده. 

مثال: علق البخاري وَِمَََْهُ في صحيحه ما نضّها"': «ويُذكر عن أبي 
هريرة صَوَلنَدَعَنَهُ - رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح». 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآَانَهُ (ت: 867 ه'”": «كأنه أشار بذلك إلى 
ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليمء عن الحجاج بن عبيد. عن 
إبراهيم بن إسماعيل» عن أب هريرة يَتوَليَهعَدَهُ نحوه. 

وليث بن أبي سليم ضعيفء وقد تفرّد به» وشيخ شيخه لا يعرف). 

فهنا الحافظ ابن حجر رَمَدُنَهُ أعل المعلّق بعلتين: ضعف ليث بن أبي 
سليم» وجهالة شيخ شيخه. واكتفئ مبذا النقد اختصارًا؛ لآنه كتاب مصطلح.ء 
وفي كتابه «تغليق التعليق» وهو كتاب تخريجح؛ ذكر علّة ثالثة العا وهو 
الاضطراب» حيث قال”": «وليث بن أبي سليم ضعيف الحفظء وقد اختلف 
عليه في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا». 
)١(‏ كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. 


(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 5٠‏ 0741-7. 
(*) تغليق التعليق (؟/ +880). 
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وفي شرحه لصحيح البخاري ذكر طريقا للحديث من غير رواية أبي 
هريرة يَوزََهَعَدْهُ حيث قال''': «وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا 
بلفظ: «لا يصليٍ الإمام في الموضع الذي صل فيه حتئ يتحول»» رواه أبو 
داود» وإسناده منقطع». 

وذكر أيضًا شاهدًا من المرفوع حكرّاء فقال”": «وروئ ابن أبى شيبة بإسناد 
حسن عن عل رَكَدَإنَهُعَنَهُ قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتئ يتحول من 
مكانه»)»). 

فقول الصحابي: «من السنة)؛ له حكم الرفع» خصوصًا إن كان من الخلفاء 
الراشدين. 

وفي شرح الحافظ ابن رجب الحنبل رمَدَآَنَهُ (ت: 95لاه) عل صحيح 
البخاري أفادنا تنبيهًا مهنا في كلامه عن حديث أبي هريرة َدَإِنَُعَنْهُة حيث 
قال”": «وليس في هذا ذكر الإمام | أورده البخاري». 

ولننظر الآن في مثال لحديث اختلف في : تنصحيحه مستوعبين طرقه ونقدها 
با تقتضيه قواعد تمييز المرويات. 

مثال: حديث: «لا صلاة بعل طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر). فقل صححه 
النوويء وبالغ ابن حزم في تضعيفه» وقال في طرقه: «ساقطة مطروحة مكذوبة 
)١1(‏ فتح الباري (؟/ 71"0). 
(") فتح الباري (1/ 579). 


اعتبرولا تقصر هد 
كلها لم يروها أحد إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو 
هالك)'. وكذلك ضعًف الحديث من جميع طرقه عبد الحق الإشبيلٍ يََدُألَهُ؛ 
حيث قال”": «روي هذا الحديث من طرق فيها جماعة ضعفاءء» ولا يصح منها 
كلها شيء. وأحسنها حديث الترمذي». 

وضعّفه كذلك ابن القطان المغربي؛ حيث قال موافقًا للإشبيلٍ في تضعيف 
الحديث”": «وليس عليه فيه كبير درك». 


ولننظرالآن 4 طرق الحديث: 


الطريق الأول: رواه أحمد”*" وأبو داود” كلاهما من طريق وهيب: ثنا 
قدامة بن موسئ: نا أيوب بن حصين التميمي» عن أبي علقمة مولى عبد الله 
بن عباس» عن يسار مولى عبد الله بن عمر قال: «رآني ابن عمر وَعَزَيَمعَنْعَا وأنا 
أصلي بعد ما طلع الفجرء فقال: يا يسار «كم صليتَ»؟ قلت: لا أدري. قال: 
لا دريت! إن رسول الله كَل خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: 


«ألا ليبلّغ شاهدكم غائبكم أن لآ صلاة بعد الصبح إلا سجدتان». 


)١(‏ المح 90 الا 

(؟) الأحكام الوسطئ (؟557/5-/59). 
(9) الوهم والإيهام .)١١7/5(‏ 

(5) المسند (؟/ 5 .)٠١‏ 


(©) السنن: كتاب التطوع؛ باب من رخص فيهم| إذا كانت الشمس مرتفعة (ص ١9١‏ - رقم 17174). 
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ا 0١‏ 00 عت 
ورواه الترمذي ' من طريق أحمد بن عبدة الضبي: نا عبد العزيز بن 
محمد» عن قدامة بن موسئ» عن محمد بن الحصين؛ عن أبى علقمة» عن 
يسارء عن ابن عمر وَدَلَنَدْعَنْعًا مرفوعًا: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». 
وهذا الطريق كما ترى فيه اختلاف: هل هو من حديث أيوب بن حصين 
التميمي أو من حديث محمد بن الحصين. وقد رجح أبو حاتم الرازي أنه 
وفىي الإسناد قدامة بن موسئء قال الحافظ الذهبى رَحِمَهُآلرَه0": «قدامة بن 
موسئ بن عمر بن قدامة بن مظعون المدني عن أيوب بن حصين, وعنه 
وهيب والدراوردي في النهي عن النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم فسكتا عن حاله. فلا حجة بانفراده». وقد تعقبه 
العظيم آبادي فقال”'؟: «قال الحافظ الزيلعي في «التخريج»: وقدامة هذا 
معروفء ذكره البخاري في «تاريخه». وأخرج له مسلم في «صحيحه»» وقال 
)١(‏ الجامع: كتاب الصلاة» باب ما جاء «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين») (ص7١١‏ -رقم 519)) 
وقال: حديث ابن عمر وَوَلَنَدَعَنْهَا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسئ» 
وروى عنه غير واحدء وهو ما أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرّجل بعد طلوع الفجر 
)١(‏ محمد بن الحصين وأيوب بن الحصين كلاهما مجهول. إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء 


ص (868). 
(") ميزان الاعتدال (7/ 785). 


(5) إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء ص (87). 


اعتبرولا تقصر هنا 
انتهئ. قلت: قدامة بن موسئ ليس متفردًا مبذه الرواية» ما سيجىء؛ فيكون 
حديثه حجة). 

الطريق الثاني: قال أبو يعإن''': حدثنا هارون بن معروف: حدثنا عبد الله بن 
وهب: : حدثنا يحيى ؛ ب دابوم عو شيك ابل بن زحرء عن محمد بن أبي أيوب» 
عن أبي علقمةٍ مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر وَيَِزَتَدعَنه؛ أنه رأى مول له 
يُقال له: يسارء يصن بعد الفجرء فنهاه. فقال: إنم| بقي من حزبي؟ 

ع5 يو 


فقال له عبد الله وَضََاانَدعَنْهُ: أفلا أخرئة حت يكون ذلك من النهار؟ 


ثمّ قال عبد الله: خرج علينا رسول كله والناس سارف يم طلوع 
الفجرء فقال: «إنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». 

عبيد الله بن زحر ضعّفه الإمام أحمد في رواية حرب بن إسماعيل» ووثقه 

وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال أبو حاتم: ليّن الحديث. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه'". 

فالذي يترجح من حال عبيد الله بن زحر أنه يعتبر بحديثه حيث تُوبع. 


.)01740 رقم‎ - ١١5 /١١( مسند أبي يعن‎ )١( 
.)7 5 /0( تبذيب الال‎ )( 
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الطريق الثالث: رواه ابن عدي" عن عمران بن موسئ بن فضالة: نا 
بندار: نا محمد بن الحارث: حدثنى محمد بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن ابن عمر 
ََزَنََعَنْهَا مرفوعا: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتان قبل المكتوبة». 

قال الحافظ ابن الملقن رَحمَدنَهُ (ت: 5١٠8ه"”":‏ «ومحمد بن الحارث 
ومحمد بن عبد ال رحمن البيلماني ضعيفان». 

الطريق الرابع: رواه الطبراني في الأوسط: حدثنا محمد بن محموية الجوهري: 
ثنا أحمد بن المقدام: ثنا عبد الله بن خراش» عن العوام بن حوشبء عن المسيّب بن 
رافع» عن عبد الله بن عمر وَزَنَدُعَنْغَا؛ قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا صلاة بعد 
الفجر إلا الركعتين قبل الفجر». 

قال العظيم آبادي رَمَهُآَهَ (ات: 179١ه)'":‏ «عبد الله بن خراش بن 
حوشب ضعّفه الدارقطني وغيره؛ وقال أبو زرعة: ليس بثيء. وقال أبو حاتم: 
ذاهب الحديث. وقال البخاري: منكر). 

الطريق الخامس: قال الطبراني في (معجمه الكبير»): عن إسحاق بن إبراهيم 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمد. عن موسئ بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمر يَوَزَبَْعَنْكًا قال: قال رسول الله وَل ١لا‏ صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (/ا/ .)7/٠١‏ 


(؟) البدر المنير (7/ 7595). 
(*) إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء ص (/1/-84). 


اعتبرولا تقصر كت 
ركعتي الفجر). 

إسناده تالف. فالدبري ممن روى عن عبد الرزاق بعد تغيّر حفظه» وأبو 
بكر بن محمد هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أب سبرة المدني كان يضع 
الحديث كما قال الإمام أحمد. وقال النسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس 


حليثه ب 3 


الطريق السادس: رواه الطبراني من حديث يحيئ بن أيوب» عن محمد بن 
النبيل» عن أبي بكر بن زيد بن سرجس.ء عن ابن عمر وَوَزْبدُعَنعَا؛ أنه رأى 
مون له يُقال له: يسارء يصلي بعد طلوع الفجرء فقال: ما هذه الصلاة؟! 

فقال: شيء بقي عن من حزبي. فقال ابن عمر يََليَدعَتَا: خرج علينا 
رسول الله يل فقال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين» فليبلّغْ الشاهد 
الغائب». 

قال الشيخ إرشاد الحق الأثري وفقه الله'"': «في إسنادهما ضعف؛ لأنها 
من طريق محمد بن النبيل الفهري؟؛ ولم أجد من وثقه. وقد ذكره البخاري ولم 
يعرف ولا ابن أبي حاتم من حاله. فهو مجهولء ثم في هذه الرواية علة 
أخرى, وهو أن يحبئ بن أيوب أدخل بين ابن النبيل وبين ابن عمر أبا بكر بن 
يزيد بن سرجسء وهو أيضًا ممن بض له البخاري وابن أبي حاتم؛ ولم أجد 


)١(‏ إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء ص(84). 
(؟) إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء ص (88)» حاشية .)١(‏ 
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من وثقه» فهو مجهول»). 

الطريق السابع: رواه الدارقطني"''' من حديث وكيع: نا سفيان - الثوري -: 
نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
صََلَتَدُعَنْهَا مرفوعًا: الحديث. 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي يعتبر بحديثه إذا أقام الحديث 
ولم يضطرب فيه. وفي هذا الحديث اختلاف في رفعه ووقفه. فقد رواه جعفر بن 
عون. عن عبد ال رحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو 
صَدَلَدعَنْها موقوفًا عليه" . 

وهنا لا يقال: إن الثوري أحفظ من جعفر بن عون؛ فترجّح الرواية 
المرفوعة. بل يقال: إن عبد الرحمن بن زياد لم يقم إسناده. فتارة يرفعه وتارة 
يوقفه» فنسبة الخطأ إلى من في حفظه ضعف أولىْ من تخطئة الثقات. 

الطريق الثامن: رواه الطبراني”" قال: حدثنا أحمد: ثنا محمد بن خلف 
العسقلاني: حدثنا رواد بن الجراح» عن سعيد بن بشير عن مطر الوراق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي َكِةٍ قال: «لا صلاة إذا طلع 
الفجر إلا ركعتين» قال الطبراني”'': «لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد. 
)١(‏ سئن الدارقطني (57/1 7). 
(5) السئن الكبرئ للبيهقي (437/7). 


(") المعجم الأوسط (7/ ”١١‏ - رقم .)١545‏ 
(4) المعجم الأوسط .)7١17/7(‏ 


اعتبرولا تقصر .دنا 
تفرد به رواد). 

رواد بن الجراح الشامي انفرد بالرواية عنه ابن ماجه دون باقي أصحاب 
البخاري وقال: لا يكاد يقوم حديثه» ليس له كبير حديث قائم. وقال أبو حاتم: 
تغيّر حفظه في آخر عمره؛ وكان محله الصدق. وقال النسائى: ليس بالقوي» 
روى غير حديث منكرء وكان قد اختلط. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
يتابعه الناس عليه» وكان شيخًا صا ما وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا 
أقه كت بول و17 

: 5 2 ا . 5 5 

وهذا الحديث ما توبع عليه ى| ترى من غير حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 

الطريق التاسع: قال الطبراني رَمَهألنَه"': حدثنا أحمد بن يحيئ الحلواني: 
حدثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصاري: حدثنا إسماعيل بن قبس» عن يحيىئ بن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة ووِدَلَتََعَنَه؛ِ أن رسول الله وليه قال: «إذا طلع 
الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر). 

قال الطبراني بأد ": ١0م‏ يرو هذين الحديئين”*' عن يحيئ بن سعيد 
)١(‏ تمبذيب الكمال (5/ .)59١‏ 
() المعجم الأوسط /١(‏ 407 - رقم: /٠١‏ 


(") المعجم الأوسط /١(‏ 551). 
(5) يعني: هذا الحديث مع الحديث الذي قبله. 
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إلا إسماعيل بن قيس تفرّد بهه| أحمد بن عبد الصمد). 

وقال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي رَمَدَانَهُ (ت: 1ه" (فيه 
إسماعيل بن قيس وهو ضعيف)». 

وهذا السند الضعيف لا يقاوم الرواية المرسلة» فإنها أصح منه إسنادًا ىا 
يأتي بيانه في الطريق العاشر. 

الطريق العاشر: روى البيهقي'" من طريق سفيان: ثنا عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله يكل «لا صلاة بعد النداء 
إلا سجدتين». 

قال الحافظ البيهقي رَمَدَآَنَهُ (ات: 458 ه”": «وروي موصولًا بذكر 
أبي هريرة ووَعَلَهْعَنَةُ فيه» ولا يصح وصله). 

وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَاانَهُ (ت: 4857ه)”*': «المرسل أصح). 

والذي يظهر: حجية الحديث بمرسل سعيد بن المسيّب ورِيَهالَهُ وحده؛ 
فإن مراسيله من أصح المراسيل. 

قال الإمام أحمد انك : المرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى 
(1) مجمع الزوائد (518/5). 
(؟» ") السنن الكبرئ (57577/7). 


(5) التلخيص الحبير .)١91١/15(‏ 
(5) شرح علل الترمذي .)510/١(‏ 


اعتبرولا تقصر .هتنا 
أصح من مرسلاته). 

وقال يحبئ بن معين رَمََاانَهُا'': «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيّب). 

وقال الحاكم وَمَهالنَه": «فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها 
بأسانيد صحيحة». 

وقال الحافظ الذهبي زليه '': «مراسيل سعيد محتج بها 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَِمَدَنَهُ ات: 1/98 ه) ملخصًا الكلام 
عل طرق الحديث”'): «خرّجٍ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث 


ابن عمر وَوَليَدعَنَْا عن النبي كلد قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». 


لط يو ساح ول 


وله طرق متعددة عن ابن عمر وووَانَدُعَنها. 


وخرّج الطبراني والدارقطني والبزار نحوه من حديث عبد الله بن عمرو 
صََليََعَنْعَا عن النبي ككة. 


ذه 


وخرّج الطبراني نحوه من حديث ابن المسيّب عن أَبي هريرة َوَلنَدَعَنْهُ عن 


النبي يله وله عنه طرق. 
ورُوي عن ابن المسيّب مرسلاء وهو أصح.ء ومراسيل ابن المسيّب أصح 


.)40/ التاريخ رواية عباس الدوري (رقم‎ )١( 
(9؟) معرفة علوم الحديث» ص(572795).‎ 
.)57١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )9( 

(5) فتح الباري (5/ .07"١‏ 


تنكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
المراسيل». 

والذي يترجح - والله أعلم -: القول بثبوت الحديث. لاتحاد مخحرجه على 
لفظه ومعناه: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجرا). والحديث له شواهد 
صحيحة تدل عل معناه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَجِمَدَآنَهُ (ت: 7١/اه)"":‏ «وبما استدل به 
عل ذلك حديث ابن مسعود وِعَليَهْعَنْهُ عن النبي كَلِةِ: «لا يمنعنكم أذان 
بلال» فإنه يؤذن بليل حت يُرجع قائمكم ويُوقظ نائمكم». أخرجه البخاري 
ومسلم, فلو كان التنفل بعد الصبح مباحًا لم يكن لقوله: «حتى يُرجع 
قائمكم» معنّل» وبحديث ابن عمر وَدَلَتََعَنْهًا مرفوعًا أيضًا: «صلاة الليل 
مثنئ مثنئ» فإذا خشي الصبح صل واحدة ثُوتر له ما قد صلئ». أخرجاه 
أيضَاء فلو كان أيضًا مباحًا لما كان لخشية الصبح معنّئ». 

ومن الشواهد الصحيحة الدالة على معنئ النهي عن الصلاة بعد الفجر 
إلا من ركعتي الفجر؛ ما رواه مسلم من حديث حفصة ووَوَلَبَُعَنْهَا قالت: كان 
رسول الله يَيةٍ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. 

قال العيني رَيمَهالنَهُ"': «إن الترك مع حرصه َتاَم على إحراز فضيلة 
النفل؛ دليل الكراهة». 


.)756ا/-565/1١( بواسطة نصب الراية‎ )١( 
.)91/( (؟) إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. ص‎ 


أركان الاعتبار تر 


4 أركان الاعتبار 2 
3 0 


لو تأملت عبارات العلاء تنظيراء وتطبيقا في أحكامهم العملية في 
تصحيح الأحاديثء واعتبار المتابعات» أو ردها؛ تجد ركني الاعتبار في 
أحكامهمء وأقوالهم يرجعان إلى اتحاد مخرج الحديث سندًا ومتنّاء واعتبار 
حفظ الراوي» هل هو في رتبة من تقبل متابعته أو لا. 

فتجدهم في الروايات الخاطئة يقولون: «خالف فيه أو اضطرب فيه 
فرواه مرة هكذاء ومرة هكذا». 

وفي الروايات المحفوظة يقولون: «أقام إسناده. ووافق الثقات». وهكذا. 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَهَاَنَهَ (ت: 857 ه) مبيئًا ركني الاعتبار في 
الأحاديث!17) : (حيث لا يختلف السياق» أو حيث يكون المتابع تمن يعتير به). 

وكلام المتقدمين واضح معلوم عند الاعتبار» أو تصحيح حديث الثقة 
لذاته» شرطه أن لا يأتي با يُنكر قال الإمام أحمد رَمَهالنَهُ"': «الحديث عن 
الضعفاء قد تحتاج إليه في وقتء والمنكر أبدًّا منكر). 


.07١9/1( التكت عل كتاب ابن الصلاح‎ )١( 


(0) العلل رواية المروذي (ص157١.»‏ رقم 75/1). 


نكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

وبعض الثقات تقع لهم أوهامء فيخالفون؛ فلا تقبل منهم المخالفة, 
ومتابعة غير الأقوياء لهم لا تهدي شيئًاء فلا يجوز أن نقوي الروايات الخاطئة 
من الثقات أو الصدوقين بمتابعة لِيّن الحفظ . 

ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه حديث أب هريرة يَعَلْبَدُعَنَهُ عن النبي 
لِ: «إنا جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ؛ فأنصتوا»؛ فقال أبو حاتم الرازي 
َحمَهليَها': «ليس هذه الكلمة بالمحفوظ. وهو من تخاليط ابن عجلان» وقد 
رواه خارجة بن مصعب أيضًاء وتابع ابن عجلان» وخارجة أيضًا ليس 
بالفوي). 

والراوي يُستدلٌ عل حفظه بتجويده للحديثء وروايته له موافقًا للثقات» 
في إسناده ومتنه. 

فالرواة الذين يعتبر بحديثهم فيهم لين» فإذا توبعوا؛ زال عنهم احتمال الغلط. 

قال ابن حبان رَحِمَدَانَة'': «إن المَعْتبَر إذا اعت حديثه الذي بين السماع 
فيه ول يرو عنه إلا ثقة؛ لم يجد إلا الاستقامة». 

وإليك نموذج من مخالفة الصدوق في مرج الحديث ومتنه» وهو ما رواه 
الفضل بن عبد الله اليشكريء عن مالك عن نافع» عن ابن عمر رَوَلَدَعَنَْه عن 
النبي وك أنه قال في قوله تعالى: 8 يوم يبص وجوه وََسوَدوْجُوة 4 [آل عمران: »]٠١7‏ 


.)575.578 /١( علل الحديث‎ )١( 
.)١75 /4( تبذيب الكمال‎ )( 


أركان الاعتبار 1 
اي يي ل 

قال أبو يعل يعلى الخليل يمه حمَدنَهُ (ت: 57ه) منكرًا على الحاكم تعديله 
للفضل اليشكري في قوله: «لا أعرفه إلا بالصدق)”2): «كيف هذاء ولا يُتابع 
عليه وينكر هذا من حديث مالك. فتبسّمء وقال: نرئ هذا من الرَّاوي عنه. 
والله أعلم» أوعساه موقوف عن ابن عمر ورََلََهُعَنهَا) . 

فالمقصود: المعيار الذي ذكره أبو يعلى الخليلٍ رََداَنَهُ وهو معيار 
المحدثين: «كيف يروي الصدوق ما لا يتابع عليه؟!). 

والصدوق الذي في حفظه ضعفء أو المختلف في توثيقه هذاء إن خالف 
الثقات في حديثهم؛ قالوا: أخطأ. وإن وافقهم؛ د 

مثال: حديث زاذان أبي عمر الكندي عن عل وََزَنَدْعَنَُ عن النبي كلق 
قال: «إن لله ملائكة يسيحون في الأرضء يبلغوني عن أمتي نمن صل عل . 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ورَمَهُآنَهُ ات: 86 ه)"": 
«هو حديث رواه محمد بن الحسن بن الزبير الأنتدق المعروف بالل عن 
الثوري» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن علي وَدَآيَدعَنة. 

ووهم فيه وإنم| رواه أصحاب الثوريء منهم يحيئ القطان» وعبد الرحمن بن 
مهديء ومعاذ بن معاذء وفضيل بن عياضء» وغيرهم؛ عن الثوري؛ عن 


.)5١109- 5٠١6 /"( العلل‎ )5( 


تتكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
عبد الله بن السائب». عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود رَكََاتَدُعَنْهُ. 

وكذلك رواه الأعمشء. والحسين الخلقاق - ما نسبه أحد - حدثناه 
الخلقاننٍ بذلك» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل والعوام بن حوشب» 
وشعبة - قال ذلك داود بن عبد الجبار عن العوام وشعبة - عن عبد الله بن 
السائت# عن زاذان» عن ابن مسعود دعنك وهو الصحيح). 

فتأمل هذا الحديث كيف وافق محمد بن عبد الرحمن بن أبي لين» وهو 
صدوق» ميء الحفظ؛ الثقات» وجوّد الحديث إسنادًا ومتئّا ومحمد بن 
الحسن التل خالف الثقات في إسناد الحديث» وخطؤه وهمء لا يعد متابعة ل 
رواه أصحاب الثوري. 

وعندما نقول: إن من شروط الاعتبار بحديث الرواي الذي فيه لين؛ 
اتحاد مخرج الحديث,. وموافقة الثتقات. فليس معن هذا أن يكتفئ منه بأن لا 
يروي متنا منكرًا؛ فإنه لا بد مع ذلك أن يروي الأحاديث الصحيحة المشهورة 
بأسانيدها المعروفة» فلا يعتير بالأسانيد غير المعروفة» وإن كانت متونها صحيحة. 

قال الحافظ ابن عدي رَِمََآانَهُ في عبد الحكم بن عبد الله - ويقال: ابن 
زياد القسملي البصري -"": «عامة حديثه ما لا يُتابع عليه وبعضه متون 
مشاهيرء إلا أنه بإسناد لا يذكره غيره»). 


.)١9ا/5؟ الكامل في الضعفاء (0/ الاوك‎ )١( 


أركان الاعتبار - 
الأئمة المحققين قال أبو داود السجستاني عن الإمام أحمد بن حنبل رَمَهَاليَه'": 
(إنه يُنكر أن يكون حفظ ابن عمر ييَدََيَهَعَنْكًا عن النبي كَل أنه قال: صلاة الليل 
والتهار متنى مثدى: ثم يصلي بالنهار أربعّاء وقد رواه عن ابن عمر وَوَلَنَدَعَنَهًا 
عن النبي يَلةِ أكثر من خمسة عشر رجلا من أصحاب ابن عمر سَدَعنغًا' 
هذا الحديث «صلاة الليل مثتئ مثتئ». ولم يذكروا النهار». 

ومن ناذج الأحاديث التي استدل الأثمة المتقدمون عل ضعفها بسبب 
ال ا ير 
النعلين» والحوربين» فقال لى لي: المعروف عن النبي مَلةِ أنه مسح على الخفين» 
لبون هذ لا من أ فين إناله اكوا اك . 

فتأمل عبارة الإمام أحمد «المعروف عن النبي كَيةِ المسح على الخفين». 
ففيها تضعيف رواية «النعلين) لمخالفتها للمخرج الصحيح. 

وإذا غمضت قرائن الترجيح عند المحدثين لوقوع الاختلاف 
الحديث؛ فإنهم يمعنون النظر في مخرج الحديث» ويكون هذا عنصرًا وسبب 


3 ا 


.)7”١١ص( مسائل الإمام أحمد. رواية أبي داود‎ )١( 


.)511/ العلل عن الإمام أحمد رواية المروذي وغيره (ص؟١؟ - رقم‎ )١( 


تتكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
من أسباب الترجيح. 

مثال: حديث عبد الرزاق» عن داود بن قيس»ء عن تُعيم بن عبد الله» عن 
أبي هريرة وَدَلنَدُعَنْهُ قال: قلنا: يا رسول الله كيف تُصلي عليكء فقد علمنا 
السلام عليك؟ 

قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعاى آل محمد؛ وبارك على محمد كا 
صلَّيت وباركت عل آل إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجيد. 

قال إمام العلل علي بن المديني رََدانَه'': «كنت أظن داود بن قيس 
سلك الحجة؛ لأن نعيًا معروف بالرواية عن أبي هريرة يَدََنََعَنَك فلا تدبّرت 
الحديث وجدت لفظه غير لفظ الحديث الآخر؛ فجوّزت أن يكون عند نعيم 
بالوجهين». 

فابن المديني حكم على الحديث بعد تدبّره لمخرجه إسنادًا ومتنّاء وقد 
يختلف ترجيح غيره من أئمة العلل في حكمه على الحديث. فهذا أمر آخرء 

فاتحاد حرج الحديث واتفاق ألفاظه من أهم ما يكون في الترجيح بين 
الروايات المختلفة عند المحدثين» فانظر مثلًا إلى أحاديث التشهد في الصلاة 


في الصحيحينء فإنه مروي من حديث ابن مسعود. وابن عمرء وأبي موسئ 


.)١1915 نتائج الأفكار (؟/‎ )١( 


أركان الاعتبار 13 


يوََدَعَتِضش قال الحافظ ابن حجر رََدُأَيَه'': «وأما كون حديث ابن مسعود 


الك 


هران 


رانك عَنْهُ أصح؛ فلآن الذي اتفقا عليه أصح مما انفرد به أحدهما. 
وقد ورد التنصيص على الأصحية فيه في كلام الترمذي في جامعه. والبزار 
في مسنده. والذهليٍ في علله» وقال مسلم في «التمييز»: إن) اثة تفقوا عل حديث 
ابن مسعود وَزَيَهعَن؛ لأن أصحابه لم يختلفوا عليه في لفظه بخلاف غيره. 

وذكر البزار أن الذين رووه عن ابن مسعود ” لَه عَنْهُ عشرون نفسًا بأسانيد 
جياد). 

ووجدنا في كلام أئمة العلل في اعتبارهم للطرق الصحيحة للأحاديث 
أغهم يثبتون الحديث من رواية الثقات» وزيادات من في حفظه ضعف غير 
مقبولة إذا انفرد عن الثقات في مخرج الحديث. 

مثال: حديث رياح بن الحارث النخعي عن سعيد بن زيد, عن النبي مكو 
قال: «عشرة في الجنة...) فذكرهم. 

قال الدارقطنى”": «هو حديث رواه صدقة بن المثنئ» عن جده رياح بن 
الحارث. حدّث به جماعة» منهم: يحبئ بن سعيد القطان» وأبو معاوية الضريرء 
ومحمد بن عبيد» ويعلل بن عبيد» وعمر بن عمران الطفاوي. فاتفقوا على 
إسناده ومتنه. 


.)1١77-11/4 نتائج الأفكار (؟/‎ )١( 
.)55١0- 5١8/5( العلل‎ )5( 


ب التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

ورواه عبد الواحد بن زياد» وعبد الله بن سلمة اللأفطس عن صدقة بن 
المثن -بذا الإسناد. وزادا فيه أن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «إن كنبًا علي لبس ككذب على أحد. من كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأً 
مقعده من النار». 

هذه زيادة حسنة صحيحة, من رواية عبد الواحد بن زياد؛ لأنه من 
الثقات» فأما عبد الله بن سلمة الأفطس. فليس بقوي. 

وقد روى هذا الحديث عن رياح بن الحارث» عن سعيد بن زيد» ولم 
يذكر فيه من كذب». 

فتأمل هذا النقد الدقيق من الحافظ الدارقطني رَمَدَاَنَهُهِ حيث اعتبر 
متابعة المستور في موافقة الثقات في رواية أصل الحديث؛ لموافقته لهم في 
إسناده ومتنه» أما في الزيادة عل أصل الحديث فلم يقبلها إلا من الثقة» ولم 
يعتد بزيادة من ليس بقوي. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو داود 
الحفري عن الثوريء عن إبراهيم بن مهاجر"", عن مسلم البطين» عن أَبي 
)١(‏ قال سفيان الثوري: لا بأس به. وكذلك قال أحمد بن حنبل» وقال يحيئ القطان: لم يكن بقوي. 

وضعفه يحيىئْ بن معين» وغضب عليه عبد ال رحمن بن مهدي من أجل ذلك. 


وقال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال ابن عدي: هو 
عندي أصلح من إبراهيم الهجّريٌ» وحديثه يكتب في الضعفاء. تهذيب الكمال .)١5٠ /١(‏ 


أركان الاعتبار 3 
عبد الرحمن السلميٌ؛ قال: ذكر عبد الله حديثًا عن النبي كَةٍ قال: ثمٌّ تغير 
وجهه. ثم قال: نحو هذاء أو دون هذا. 

فقال أبو زرعة: روئ جماعة هذا الحديث عن الثوريء فقالوا: عنْ 
إبراهيم بن أبي حفصة» عن مسلم البطين» عن أب عبد الرحمن» وهو الصحيح. 

ثم ذاكرت به أبي؛ فقال: الصحيح عندي: عن إبراهيم بن مهاجرء ولا 
أعلم روى الثوريّ عن إبراهيم بن أبي حفصة. إلا حديثًا واحدًًا عن 
سعيد بن جبير» قال: «الخال يعطى من الزكاة»). 

وقال أبو زرعة: ولا أعلم إبراهيم بن مهاجر روئ عن مسلم البطين 
شينًا. فذكرت ذلك لأبي؛ فقال: هذا تما روئ عنه» ولا أعلم إبراهيم بن أبي 
حفصة روى عن مسلم البطين. 

قال أبي : ولا يعتبر بقييصة. ولا بأبي داود» إلا أن يروي هذا الحديث 
يحبئْ بن سعيد, أو عبد الرحمن بن مهديء أو وكيع. فحينئلٍ يعتبر به''". 

فالحاصل أن الرواة الصدوقين الذين في حفظهم لين يعتبر بحديثهم؛ حيث 
أقاموا إسناد ومتن الحديث ووافقوا الثثتقات» قال الحافظ ابن عبد الحادي رِيمَهاانَهُ 
(ت: 1/55ه)7": «وأصحاب الصَّحبح إذا رووالمن قد تُكلّم فيه؛ فإنهم ينتقون 
من حديثه مالم ينفرد به» بل وافق فيه الثّقات» وقامت شواهد صدقه). 
)١(‏ علل الأحاديث (59:7/8/7). 
(1) تنقيح التحقيق (؟/ /111). 


نكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


42 غربلة الطرق 0 
١ 8‏ ' ا 
يقة العلماء المحققين في الحكم على الحديث؛ التمييز بين روايات 
الحديث التي روي بها والروايات الخاطتئة التي لم يرو بها الحديث. وإن| هي 
أوهام ضعفاء أو صدوقين غير متقنين» ثم النظر في طرق الحديثء وتمييز ما 
يصح منها لذاته» وما لا يصح. وما يصلح منها للاعتبار» وما لا يصلح. 
وأما حشد كل الطرق» وإن كان بعضها روي بها الحديث على سبيل 
الخطأ والوهمء والاعتبار برواية من لا يُعتبر به؛ فهذه طريقة المخلطين لا 
المحققين. 
وأورد هنا مثالا يبيّن هذا المنهج في طريقة المحققين؛ حيث أورد الترمذي 
عللْ شيخه البخاري حديثًا؛ فأبان له عن ضعفه. فصار الترمذي بعد ذلك 
يورد كل طرق الحديثء والبخاري ضعّفها جميعًا الواحدة تلو الأخرى. 
قال الترمذي رَيْمَهآانَهُ: سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب»؛ عن مخلد بن 
خفاف» عن عروة» عن عائشة ويَعَلَبَُعَنْهَاه أن النبي َل قضى أن الخراج بالضمان. 
فقال البخارى: مخلد بن خفافء لا أعرف له غير هذا الحديثء. وهذا 


غربلة الطرق هنا 
قال الترمذي: فقلت له - البخاري -: فحديث هشام بن عروة عن أبيهء 


ص ملب اا 


عن عائشة وَوَوَآَْعَنْهَا؟ 

فقال: إنه| رواه مسلم بن خالد الزنجي؛ ومسلم ذاهب الحديث. 

فقلت له - البخاري -: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة» فلم 
يعرفه من حديث عمر بن علي. 

قال الترمذي: قلت له: ترئ أن عمر بن علي دلّس فيه؟ 

فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. 

قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة. 

فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرًا روى هذا في المناظرة» ولا يدرون له 
فيه سماعا. 


وضعًف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب”". 


وعللْ هذا المنهج الأئمة المحققون. وقد سُئل الدارقطني يدانه عن 


حديث عروة؛» عن عائشة يََلنَةَعَنّهَاك عن النبى عَك1: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم. ولا تتخذوها قبورًا». 
فقال7": (يرويه أبو !لاسو عن عروة عن عائشة راتَدُعَنَها. 
)١(‏ علل الترمذي الكبير .)61١60- 20517 /1١(‏ 
(؟) العلل .)5١8/١5(‏ 
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ورواه هشام بن عروة عن أبيه» واختلف عنه: 

فرواه ياك بن فضالة» وجرير بن حازم» وعبد الرحيم بن سليمان» 
وعمر بن علّ. عن هشام, عن أبيه» عن عائشة ووَوَزْبدُعَنْهًا. 

وخالفهم مالك بن أَنْسَن» ووهيب بن خالد» وجرير بن عبد ال حميد» 
وحماد بن سلمة» وابن عبينة» ومحمد بن صبيح» فرووه عن هشام, عن أبيه مرسلًا. 

وقال سليمان بن بلال: عن هشام, عن أبيه. عن أب هريرة وََزَنَدُعَنَكُ ولا 
يثبت هذا القول. 

والصحيح: عن هشام. عن أبيه. مرسلا؛ لكثرة من أرسله. وهم أثبات». 

مثال (*): قال عبد الله بن أحمد: حدثث أبي بحديث ابن إبراهيم 
الكرماني» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن حسن, عن أمه فاطمة بنت 
الحسين بن على» عن أمها فاطمة في دخول المسجد والدعاء؟ 

فقال أبي: ليس هذا من حديث عاصم» هذا من حديث ليث بن أبي سليم'''. 

فالأئمة المحققون يميّرون روايات الحديث التي هي مخرجه ورُوي بها من 
الروايات الخاطئة التى نُسبت إليه. 

مثال (5): سئل الدارقطني عن حديث أبي صالح. عن أبي هريرة 


َوَدَلَتَهْعَنَكُ قال: قال رسول الله يَلِيِ: «من كفل ابنتيه أو أختيه؛ كانتا له سترًا 


.)6٠١ التعديل والتجريح (؟/‎ )١( 


غربلة الطرق 4 
من النارا. 

فقال"'"': «يرويه سهيل بن أبي صالحء واختلف عنه. قَرّواه عبد الله 
العمري عن سهيل» عن أبيه» عن أب هريرة ويَعَلَهُعَنَكُ ووهم فيه» وإنما رواه 
سهيل عن سعيد الأعشى» عن أيوب بن بشير» عن أب سعيد). 

مثال (5): حديث أم فروة عن النبي كَل أنه سّئل: أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة لأول وقتها». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل ران "': «خرّجه الإمام أحمد. وأبو 
داود» والترمذي. وفي إسناده اضطراب» قاله الترمذي والعقيل. 

وقد رُوي نحوه من حديث ابن عمر رعَزَتَدعَتْكء إلا أن إسناده وهمء وإنما 
هو حديث أمّ فروة. قاله الدارقطني في العلل». 

فالمقصود من غربلة الطرق» هو تمييز الروايات الخاطئة التي ذُكرت مع 
روايات الحديث» وهن ليست منه» والواجب إطراحهاء وعدم الاعتبار بها. 

مثال (5): قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري. عن سالم» عن أبيه» عن النبي مد في النهي عن الآأكل بالشهال. 

فقال: هذا خطأ. 

قلت: قد تابع معمرًا في هذا الحديث عبدٌ الرحمن بن إسحاقٌ, عن الزهري. 


.)1720/1١( العلل‎ )١( 
.)35١9/5( (؟) فتح الباري‎ 
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فقال أبو زرعة: الناس يقولون: عن الزهريء عن أب بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن ابن عمر وَيِوََيَهَْنْغ وهذا هو الصحيح"'". 

مثال (7): سكل الدارقطني عن حديث بكر المزني» عن ابن عمر ووَوَنَدَعَنْهًا 
عن النبي يَك: «إني لأمزح, ولا أقول إلا حقا». 


فال 7): «يرويه مبارك بن فضالة. واختلف عنه: 

فرواه هيثم بن جميل» عن مبارك» عن بكرء عن ابن عمر َابَدْعَنَهًا. 
وخالفه هشيم وغيره» رووه عن مبارك عن بكر مرسلا. والمرسل أصح. 

ورواه الباغندي» عن سفيان بن وكيع» عن ابن أبي عديّ» عن أشعث بن 
عبد الملك. عن بكرء عن ابن عمر رََِاَنَدُعَنَغَاه عن النبى وَل وليس بمحفوظ. 

والمعروف ببذا الإسناد: «فإن الله يحب أن يرئ أثر نعمته عل عبده». 

وحدّث به الحسن بن محمد عنير الوشاءء عن محمد بن بكار» عن حفص بن 


سليان» عن كثير بن شنظير» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر ويَدَليَدعَنْقاه وم 
3 ( 


مثال (): حديث عبد الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري» 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباس ودَلََعَنْهَا قال: قال 


.)١1١١ /7( علل الأحاديث‎ )١( 
.)505/1١1( العلل‎ )5( 


غريلة الطرق - 
رسول الله عَلِ: «لم ير للمتحابين مثل النكاح)"". 

قال الخطيب البغدادي رَِمَدَُهُ ات: 45717 ه)7": الم يرو هذا الحديث 
كذا. موصولا عن سفيان: الفورئ. إلا عبد الضمدنن حسانه وتابعة 
مؤمل بن إسماعيل؛ ورواه غيرهما عن سفيان مرسلاء ولم يذكر ابن عباس 
َوَلَتَدَعَنْهًا في إسناده. وهو الصواب. والله أعلم». 


6 نه 


() الفوائد المنتتخبة الصحاح والغرائب (ص 5,757 55). 
(0) تخريج فوائد أب القاسم المهرواني المنتخبة (ص؟ 76). 
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27+ المتابعة على الخطأ لايعتبر بها «<ي2* 
3 44 < 4 2 8 


يقع لبعض الرواة خطأ في إسناد الحديث. ويتابعه على الخطأ غيره من 
الرواة» فالتوارد عل الخطأ لا يكون اعتبارًا. 

مثال :)١(‏ حديث عبد الملك بن إبراهيم الذي عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رَوِعَانَدَعَنَهُ قال: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 

قال الحافظ أبو يعلى الخليلٍ رََدُآنَهُ (ت: 14457ه)6'": «هو حديث 
يُعرف بعبد الملك بن إبراهيم الُدّيء عن شعبة» ويتفرد به» وخطّتوه في 
ذلك. فتابعه عمّار هذا - ابن عبد الجبار المروزي -» فأنكروه عليه». 

مثال (7): قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة» عن 
حديث رواه أبو أحمد الزبيري» وروح بن عبادة» عن سفيان الثوري» عن 
أبيهء عن أبي الضحى. عن مسروقء عن عبد الله» عن النبي كَليِ: «لكل نبي 
ولكهة الفبوت وان وليّى منهم وخليلٍ أبي إبراهيم»» ثم قرأ: #إك أَوْلَ 
لاس بإِرسِيم لََذِنَ أتَبَعُوه وكندًا لي © [آل عمران: /1]. 


فقالا حميعًا: «هذا خطأء رواه المتقنون من أصحاب الثوريٌ» عن الثوري 


() الإرشاد في معرفة علماء الحديث (7/ /891). 


المتابعة على ا لخطأ لا يعتبر بها . 


عن أبيه؛ عن أبي الضحىء عن عبد الله» عن النبي يك بلا مسروق)”". 
فرواية أبي أحمد الزبيري خاطئة. ومتابعة روح بن عبادة له لا تغنى شيئًا؛ 
لأنها متابعة عل خطأ. 
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.0097/١( علل الحديث‎ )١( 


ركس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


-- المغالفة لا تكون متابعة 2 
5-5 0 


الراوي الذي في حفظه ضعف ولين تقع له أوهام؛ فقد يرفع موقوقاء 
فرفعه والحالة هذه خطأ؛ لمخالفته لمن أوقفه. فلا يجوز أن نقول: الموقوف 
اعتضد بالمرفوع؛ فنصححه مرفوعاء بل نقول: الصواب أنه موقوفء وأن 
الراوي قد أخطاً في رفع الحديث. وانفراده هنا مخالفة تدل على خطته. 

مثال: حديث محمد بن ثابت: حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر 
يَوَزَتَدعَنْكًا في حاجة إل ابن عباس رََإَيَعَنْهه فقضى ابن عمر وَدَلَدعَنعَا 
حاجته» فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرّ رجل على رسول الله يِه في سكة 
من السّكك؛ وقد خرج من غائط؛ أو بول» فسلّم عليه فلم يَرْدّ عليه حتئ 
إذا كاد الرجل أن يتوارى في السّكةٍ؛ ضرب بيديه على الحائط» ومسح بم| 
وجهه. ثم صَربَ ضربة أخرئء فمسح ذراعيه. ثم ردَّ على الرّجل السلام 
وقال: «إنه لم يمنعني أن أَرُدَ عليك السلام إلا أني لم أكن عل طهر)”". 

هذا حديث أخطأ محمد بن ثابت العبدي في إسناده ومتنه؛ فرفع الموقوف. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب: الطهارة. باب: التيمم في الحضر. (ص9 20 رقم الرفر4” 


المخالفة لا تكون متابعة -- 


- محمَدالنَهُ )0 


قال أبو داود : ااسمعت أحمد بن حنبل يقول: روئ محمد بن 
انف خديكا تكرًا قالتيمم. 

قال ابن داسة: قَال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن النبي مَكدٌ كر عمر وَإَبْعَنْهًا). 

وقال البخاري رَحَدَأنَُ (ت: 55١ه):'":‏ «خالفه أيوبء وعبيد الله 
بد 0 

فالحاصل أن الرواية الخاطئة مطروحة. ولا يقال فيها: إن الحديث مروي 

من الوجهين» وبعض طالبة العلم ينحئ هذا المنحى؛ لآن الرواية مروية عن 

ثقة» وهذا خطأً؛ فإن الثقة تقع له أوهام. 

مثال: قال الإمام أحمد يََدُلنَهُ: وثنا ابن أي عديء. عن داود» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد وَوَلنَََنْهُ قال: انتظرنا رسول الله يك ليلةَ لصلاة العشاءء 
حنَّىْ ذهب نحو من شطر الليل» فجاء فصل بناء وقال: الولا ضعف الضَّعيف. 
وسُقَم اسيم وحاجة ذي الحاجة؛ لأَخََرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل)”". 


قال الحافظ ابن عبد الحادي رِيِمَدْآَنَهَ (ت: 54 ه)'؟: «هذا حديث 


()السئن (ص4 20 )0 
(5) التاريخ الكبير (51/1). 
(9) المسند (”/ 0). 


(4) تتقبح التحقيق (40/7): 
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صحيح. رواه أبو داود» وابن ن ماجه. والنّسائيء وابن خزيمة في «صحيحه». 
وسَئل عنه الدارقطني فقال2©20: يرويه داود بن أبي هنلكل» والختلفك عنه: 
فرواه هشيم وخالد ب بن أن عدي يشر ين المنصل» بوعل بق مشهر:وعيد 
الوارثء» وإبراهيم بن طهمان» ويحيئ بن زكريا ب بن أبي زائدة» ومحمد بن سعيد 
الأموي - أخو يحيئء وهم أربع إخوة: عبيد الله ومحمد ويحي وعبد الله كلهم 
ثقات -. عن داود» عن أي نضرة» عن أبى سعيد ينَدْعَنْكُ وخالفهم: 0 
معاوية الضَّريرء فرواه عن داود عن أبي زذ نضرة عن جابر َوَاللَدُعَنَةُ. 


ب ريه ا ذواللدعنة» 
ورواية جابر صَوَلنَدْعَنْهُ خاطئة. 


.)008-8710//١11( العلل‎ )١( 


خطأ اعتبار حديث دخل في حديث - 


ج 42+ خطأ اعتبار حديث دخل في حديث +4222 
20( ك4 < 7 7 بغ 


كل حديث له طرقه المعروفة» وبعض الرواة يخطئ» فيروي بإسناده متن 
حديث آخرء فيآي من يصحح بالاعتبار بمجموع الطرق» ويجعلههما حديثًا 
واحدّاء ولا يميّر ما وقع فيه الخطأء فيعتبر بها وهم فيه الراوي» وهذا خطأء 
فلا يجوز اعتبار طرق حديث لحديث آخرء هذا تخليط؛ فهما حديثان مختلفان» 
قالوابحي العبييو والقضا ييدهيا. 

مثال :)١(‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبيء وأبا زرعة» عن 
حديث رواه موسئى بن داود» عن الماجشونء عن حميد. عن أنس يَدَلنَهَعَنْهُ عن 
أم الفضل ويِدَليَدعَنعَا: «أن النبي وَكِةِ صلى في ثوب واحد)ء فقالا: هذا خطأ. 

قال أبو زرعة: إنما هو على ما رواه الثوري» ومعتمر» عن حميد. عن أنس 
صَدَلَتََعَنْكُ عن النبي جَلِةٍ أنه صل في ثوب واحد فقطء دخل لموسىم حديث في 
حديث, يحتمل أن يكون عنده حديث عبد العزيز» قال: ذكر لي عن أم الفضل 
ََلَتَُعَنْهَاه أن النبي يَكةِ قرأ في المغرب ب«المرسلات»» وكان بجنبه (عن حميد 
عن أنس» فدخل له حديث في حديث» والصحيح: حميد عن أنس ووَعَلَبَدُعَنه. 

فقلت: عد بن أبوب يقول فيه: ثادث. 

قال: يحيىئ ليس بذاك الحافظ» والثوريٌ أحفظ. 
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اتَدُْعَددُ 


وقال أبي: إنما رواه يحيئ بن أيوب. عن حميد» عن ثابت. عن أنس وَعَإيَهعَنَه. 

قال أبي: ومما يبيّن خطأ هذا الحديث ما حذّثنا به كاتب الليث» عن 
عبد العزيز الماجشونء عن حميد. عن أنس وَيََعَنة: «أن النبي فلل قرأ في 
المغرب ب«المرسالات»» وكان هذا آخر صلاة النبي وَكةٌ حتى 0 فجعل 
موسي الحديث كله عن أم الفضل”©. 

مثال (7): قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن حديث رواه أبو 
معشرء عن هشامء بن عروة عن أبيه عن عائشة ووَدَلنَهَعَتّهَه عن النبي كَةِ: أنه 
كان لا يصلي وهو يجد في بطنه شيعًا». 

قال أبو حاتم: لم يعمل أبو معشر شيئَاء إن) هو: هشام عن أبيه» عن 
عبد الله بن الأرقم» عن النبي كَل وإن| أراد أبو معشر حديث عائشة الذي 
يرويه ابن أبي عتيق» عن أبيهء عن عائشة ووَوَلَيَدْعَتّمَ عن النبي كلِةِ: «لا 
يصلين أحدكم بحضرة الطعام» ولا هو يدافع الأخبثين)”". 

وهذا المثال يدل على أن بعض الرواة يقع له الخطأ والوهم إذا تقاريت 
الأحاديث في المعنئ» فيدخل حديئًا في حديث» وهذا مما يوجب عل طالب 
العلم عند التصحيح باعتبار الطرق واتحاد المخرج أن يلاحظ هذا. 

وتحقيق وتنقيح الآئمة وتدقيقهم فوق ييز حديث دخل في حديث» 
)١(‏ علل الحديث .)"1١/١(‏ 
(؟) علل الحديث (117/1"). 


خطااعتبار حديث دخل في حديث - 
فاصطفاء الله لهم جعلهم يلاحظون أدنئ خطأ يقع من الرواة في متون أو 
أسانيد الأحاديث» ومن ذلك إدخال لفظة من حديث في حديث آخر. 

قال الترمذي: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الملك بن 


يلدع ع 


عمير» عن مرة» عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه َيََآيَََنه: 
قال رسول الله وَل «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة المسلمين» ولزوم جماعتهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدَألَه'': «هكذا قال: «ومناصحة المسلمين». 
وإنا المحفوظ في هذا الحديث خاصة «ومناصحة ولاة المسلمين»» وإن كانت 


مناصحة المسلمين قد وردت فى غير ما حديث». 
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.)73728/5؟1١(ديهمتلا‎ )١( 


ككس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


تروئ في بعض الأبواب أحاديث منقطعة الأسانيد» فتصحيحها بالاعتبار» 
وهي بهذا الضعف والالتفات عن الأحاديث الصحيحة في معارضتها؛ خطأ 
في المنهج والاستدلال. 

وبعض الرواة تقع له أوهام» أو يختلط» فيرفع آثارًا سمعها من التابعين؛ 
فيسندها مرفوعة خط فيأتي من لا ينقّح فيصحح» أو يعتبر بهذه الأوهام. 

قال أبو حاتم الرازي رح أنه في عطاء بن الوناك 2 «صالحء مستقيم 
الحديث قبل الاختلاط» وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخاليط؛ لأنهم 
سمعوا منه حال الاختلاط. وما روئى عنه ابن فضيلء» بلغني فيه غلط 
واضطراب. رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين». 

مثال: حديث مصعب بن سعد عن سعدء عن النبي كد قال: «فضل 
العلم أحب إل من فضل العبادة» وخير دينكم الورع». 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رَِمَدانَهُ (ت: 6 ه)'": 


(1)الكواكب الببرات لض م (؟) العلل (5/ 19" .)89٠‏ 


عدم انتهاض الطرق الضعيفة وإن تعددت لرفع المقطوع وتصحيح المنقطعات « 


النوؤية الأعغمش»:- واختلف ‏ عنه: فرواه حمزة: الزيات عن الأعمش > عن 


وخالفه عبد الله بن عبد القدوس؛ فرواه عن الأعمش عن مطرّف بن 
الشخير» عن حذيفة رََوَانَدُعَنْةُ. 

ورواه أبو مطيع البلخي عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة وََِلنَدعَنَة. 

وقيل: عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان ووَلَْهعَنَه 

وقال المسيّب بن شريك: عن الأعمش»ء عن سالم» عن جابر وِدَلَدعَنَ. 

وليس يثبت من هذه الأسانيد شيء» وإنما يروئ هذا عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير من قوله. 

حدثنا محمد بن مخلد» ثنا محمد بن عثان» ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» 
ثنا خالد بن مخلد» عن حمزة الزيات؛ عن الأعمش عن مصعب بن سعد عن 
ماله سول الدع دلق 

وحدثنا القاسم بن إسماعيل المحاملي» وعبد الله بن محمد بن إسحاق 
المروزي» قالا: ثنا أبو يحيئ محمد بن سعيد بن غالب العطار» ثنا سعيد بن 
زكريا المدائني, ثنا حمزة الزيات بذلك. 

حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن السكري - شيخ نبيل -. ثنا عبد الله بن 
أبي سعد الوراق الأخباريء ثنا عفان بن مخلد البلخي, ثنا عمر بن هارون» عن 


انكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
حمزة الزيات» عن الأعمشء عن رجل» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي وَكةْ بذلك». 

وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب. نا عبد الله بن عبد القدوس» 


و سح ار 


عن الأعمش: عن مطرف بن الشخير.ء عن حذيفة بن اليهان والْدُعَنَة 
قال: قال رسول الله يك «فضل العلم خير من فضل العمل» وخير دينكم 
الورع». 
قال الترمذي رِيِمَدُآنَهُ: سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث؛ فلم يعد 
هذا الحديث محفوظء ول يعرف هذا عن حذيفة يَعَليَعَدكُ عن النبي ككلو(". 
فالواجب عل طلبة العلم الالتفات عن الطرق المنقطعة أو المقطوعة إلى 
الأحاديث الصحيحة, وعلى هذا عمل أئمة الحديث. 
مثال: مالك: عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه: أن أبا سلمة بن 
عبد الر حمن أخيره أن أم سليم بنت ملحان استمقرت2 رسول الله عَكطةٌ 
وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لما رسول الله كَل 
قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَدُآانَه": «هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند 
جماعة الرواة عن مالك - فييا علمت -» ولا أحفظه عن أم سَليم إلا من هذا 
)١(‏ علل الترمذي الكبير (؟5/ .)67٠5‏ 
(0) التمهيد .)7017/1١17(‏ 


عدم انتهاض الطرق الضعيفة وإن تعددت لرفع المقطوع وتصحيح المنقطعات << 
الوجه. وهو منقطع» وأعرفه أيضًا من حديث هشام, عن قتادة» عن عكرمة 
أن أم سليم استفتت رسول الله يَِةِ بمعناه» وهذا أيضًا منقطع. والمحفوظ في 
هذا الحديث عن أبى سلمة» عن عائشة قصة صفية» وحديث عائشة 


صَدَلَنَهْعَبْهَا في قصة صفية وََوَلنَهَعَنّهَا متواتر الطرق عن عائشة وَووَلنَدْعََّهَا) . 
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بعض الأحاديث تروى من أكثر من طريق» وإذا أمعنت النظر في طرقها؛ 
رأيتها ترجع إلى طريق واحدء فتدقيق النظر في الطرق عون على عدم الاعتبار 
با يرجع إلى أصل مخرج الحديث إن كان ضعيمًا. 

مئال :)١(‏ قال أبو داود: عن محمّد بن الصَّبّاح الدولابي» عن شريك بن 


ل سح قر 


عبد الله القاضى» عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليل عن البراء رَََلنَهُعَنْكُ قال: 
ِ 
«كان رسول الله وَيُِ إذا افتتح الصلاة؛ رفع يديه إلى قريب من أذنيه. ثم لا يعود). 
قال الحافظ ابن كثير رَِمَهالنَه'': «ثم رواه أبو داود» عن عبد الله بن 
محمد الزهريء عن سفيان» عن يزيد, ولم يقل: «ثم لا يعود». 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: «ثّمّ لا يعود». 
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم» وخالد» وابن إدريس» عن يزيد: 
لم يذكروا «ثم لا يعود»». 
ثم قال ابن كثير رَمَهُآنَها": «وقد روي هذا الحديث بهذه العبارة من غير 


.)5514 27537 /9( الأحكام الكبير‎ )١( 
.)179 0774 /7( (؟) الأحكام الكبير‎ 


عودة الطرق أو أكثرها إلى طريق واحد .1 
طريق يزيد بن أب زياد الكوفي» فقال أبو داود في «سننه»: ثنا الحسين بن 
عبد الرحمن» ثنا وكيع» عن ابن أبي ليل» عن أخيه عيسى» عن الحكم؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلْ» عن البراء بن عازب ووَدَزَنَدَعَنَُ قال: «رأيت 
رسول الله بكِةِ رفع يديه حين افتنح الصلاة» ثم لم يرفعها حتَّ انصرف». 

كم قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بصحيح. ورواه الحاكم» عن 
الأصمٌء عن أحمد بن عبد الحميد الحارثيّ» عن أبي أسامة عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو أحد الضعفاء المشهورين بالصّعفء وأما أخوه 
عيسى بن عبد ال رحمن بن أب ليل فثقة. 

ثم قال الحاكم: وهذا حديث قد يتوهّم من لا يرجع إلى معرفة الحديث 
أنه متابع لحديث يزيد بن أبي زياد» وليس كذلك؛ فإن محمد بن عبد الرحمن 
ع دبال الفقه .والفضنك أميرا ناكد عند أهل: المعرفة باطديف من 
يويك ين أبن زياذ. 

قلت: وقد رواه الدارقطني من طريق عل بن عاصمء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل» 
عو اليزاء: 

فعلن هذا تكون الطَّريقان واحدة؛ ولكن اجتمع فيها ضعيفان معّاء ف 
ازداد إلا ضعمًا». 


مثال آخر: حديث سعد بِنْ سعيد الأنصاري» قال: حدثني محمد بن 
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إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي كك رجلا يصلٍ بعد صلاة 
الصبح ركعتين؛ فقال رسول الله عَللِِ: «صلاة الصبح ركعتان». فقال: إن لم 
أكن صلَّيت الركعتين اللتين قبلها فصلَّيتُها الآن. فسكت رسول الله بل. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رَحمَةالنَها'': «خرّجه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم» وقال الترمذي: إسناده ليس بمتصلء محمد بن إبراهيم 
التيميّ لم يسمع من قيس. 

ورواه بعضهم عن سعد عن محمد: أن النبي كَِيَةِ خرج فرأى قيسًا. 

وذكر أبو داود أن يحب بن سعيد وأخاه عبد ربه روياه مرسا أن النبي ككل 
خرجء فرأى قيسًا يصلي» وقيس جدهما هو أخوهما'". 

وقد روئ الليث عن يحبئ بن سعيد, عن أبيه» عن جدّه أنه جاء والنبي كَل 
يصل» فذكره. 

خرجه ابن حبان في «صحيحه». والدارقطني, والحاكم» وزعم أنه 
صحيح» وليس كذلك. 

قال ابن أبي خيثمة ذكر عن أبيه أنه قال: يُقال: إِنَّ سعيدًا لم يسمع من أبيه 
قيس شيئًاء فهو - أيضًا - مرسل. 
)١(‏ فتح الباري (0/ 45 -45). 


(؟) هكذا في نسخة مكتبة الغرباء» وعلّق المحقق بقوله: «لعل الصواب: «وهو». بزيادة الواوى أي: 


«سعد» أخوهما». 


عودة الطرق أو أكثرها إلى طريق واحد ا 
وقد ضكّف أحمد هذا الحديثء وقال: ليس بصحيح. 
وقد رواه عبد الملك بن أبي سليهان» عن قيس بن سعد عن عطاء» عن 
النبي وَليةٌ مرسل . 
وذكر أبو داود» والترمذيء أن ابن عبينة قال: سمع هذا الحديث عطاء من 


سعد بن سعيد» فعاد الحديث إلى حديث سعيد المتقدم. 

فقد رواه الضعفاءء» فأسندوه عن عطاءء وإسناده ووصله وهم. 

فرواه أيوب بن سويدء عن ابن جريج» عن عطاء» عن قيس. 

وأيوب ضعيفء وهم في إسناده له عن قيس. 

ورواه سعيد بن راشد السماك» عن عطاءء عن ابن عمر وَوَلِنَدعَنْعَاء عن 
النبى عَلِلْدٌه وسعيد هذا ضعيف. 

ورواه محمد بن أبي سليان بن أبي داود الحراني عن أبيه» عن عطاء. عن 
جابر ريَوَلَنَُعَنْهُ عن النبي كلد و محمد بن سليان يقال له: البومة. ضعيف. 


والصحيح عن عطاء المرسلٌ» قاله أبو حاتم والدارقطني» وغيرهما». 
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ا -_- 

الروايات الضعيفة ممن لا يتهم بالكذبء وممن لم يترك حديثه» ومتابعة 
جمع له في روايته عن الصحابي الواحد أو عن عدد من الصحابة» واتفاق كل 
هذه الروايات على معنّئ واحد متوافق مع نصوص القرآن وصحيح السنة 
شعن بأن له أصلة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78/اه)"'': البعض هذه الطرق ما يغلب 
علا القلب أنَّ الحديتٌ له أصل وهو محفوظء فإن المحدّث إذا كان إنم) يخاف عليه 
من سوء حفظه. لا من جهة التهمة بالكذب. فإذا عضده محدّث آخر. أو محدثان 
من جنسه؛ قويت روايته حت يكاد أحيانًا يُعلم أنه قد حفظ ذلك الحديث,. لا 
سي إذا جاء به محدذث آخر عن صحابي آخرء فإن تطرق سوء الحفظ في مثل 
ذلك إل جماعة بعيد لا يلتفت إليه» إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه). 

وقال الحافظ ابن حجر رََِدْأَنَهُ (ت: 857ه)”": «الطرق إذا كررت 
وانفقث ع[/ معدا واحل وقايدت غارسيهاء:دلعا! أن فا أضلذا. 


.)0 5 شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص5‎ )١( 
.)7851 انتفاض الاعتراض (؟/‎ )( 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة 1 

وقال الحافظ ابن الصلاح يدانه (ت: 747ه) في ضابط من يعتبر 
بحديثه''": ١لا‏ يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه ليس 
بجا رهطا نو ووو ولا خودي ركاب و لسيكياك: م يظهر 
منه تعمّد الكذب في الحديث ولا سبب آخر 7 مُمَسّقّه ويكون متن الحديث مع 
ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر اعتضد بمتابعة). 

فكلام ابن الصلاح رَمَداَنَهَ واضح أن الرواة الذين يُعتبر بحديثئهم هم 
من أقرب الرواة من الصدوقينء كالمستورء والشيخ والصالح» ونحوهم. 
ويكونون قد توبعوا على معنى ما رووا. 

من أجل الات لا يُعتبر بمشاركة كل راوء قال الحافظ ابن 
دقيق العيد رَمَهَلَمَه (ت: 7١٠ه)"":‏ «لا يكفي في الاحتجاج. حتى يُنظر 
مرتبته» ومرتبة مشاركه» فليس كل من يوافق مع غيره في الرواية يكون موجبا 
للقوة والاحتجاج). 

وقال الحافظ الزيلعي يَمَهُ َتمَهلَنَهُ (ت: ؟"لاه)"": «وكم من حديث 
كثرت رواته» وتعددت طرقه» وهو حديث ضعيف). 


فالحاصل أن حشد الطرق من رواية المتروكين والمجهولين وتة 


.)7”١(ص علوم الحديث.‎ )١( 
.)١87 /1١( نصب الراية‎ )0( 
.)355 309 /1١( نصب الراية‎ )*( 
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بدون تنقيح وتمييز طرق الحديث؛ هذا منهج غير صحيح.ء ويفضي إِْ أن 
تتعبد الأمة بأحاديث واهية ومطروحة. 

قال الحافظ الزيلعي َدَآانَهُ منكرًا هذا المنهج''': «كيف تكون صحيحة» 
وليست مخرّجة في شيء من الصحيح, ولا المسانيد» ولا السئن المشهورة؟! 
وفي رواتها الكذابون» والضعفاءء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ» 
ولافي كتب الجرح والتعديل». 

فالرواة الذين يعتبر بحديثهم هم من كان ضعفه يسيرًاء أما تعدد الروايات 
بالمنقطعات. وبرواية المتروكين» وإن تقاربت ألفاظهاء فلا تنهض للصحة. 

مثال: حديث: «أصحابي كالنجوم بِأَِّمْ اقتديتم؛ اهتديتٌ»» فهذا مروي عن 
جماعة من الصحابة: جابر» وابن عباس» وعمرء وابن عمر وأنس وَوَليُعَتَ. 

ولننظر في طرق الحديث؛ لنتبيين سبب ضعف الحديثء مع تعدد طرقه. 
فحديث جابر َوََلَنَدْعَنَةٌ مروي من طريق عبد الله بن روح. ثنا سلام بن 
سليهان حدثنا الحارث بن غصن حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن 
عبد الله رََعَلَدعَنْهَا قال: قال رسول الله كَِِ: «مثل أصحابي في أمتي مثل 
النجوم. فبأهم اقتديتم؛ اهتديتم». 

قال الحافظ ابن عبد البر يدانه ": «هذا إسناد لا تقوم به حجة» والحارث 


.)708 /1١( نصب الراية‎ )١( 
5 (9)نعزافقة الخبر البرو‎ 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة م 
مجهول». وعلّق الحافظ ابن حجر رََدُآلَهُ بقوله'": «الآفة فيه من الراوي عن 
وإلا فا حارث قد ذكره ابن حبان في الثثقات» وقال: روى عنه حسين الجعفى». 
وأما حديث ابن عباس وِوَلنَدُعَنْهَا فهو من رواية جويبر» عن الضحاك» 
عن اب بن عباس ووَوَبَدَعَنَعًا. 
أوهئ الأسانيد. 
قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَاَنَُ (ت: 867 ه)"'": «وأخرجه البيهقي 
أيضًا من وجه آخرء عن جويبر» عن جابر بن عبد الله» عن النبي َك وهو 
مرسل أو معضل»). 
وحديث عمر ووَوَلَنَهْعَنَهُ مروي من طريق نعيم بن حماد: ثنا عبد الرحيم بن 
زيد العمى» عن أبيه عن سعيد» بن المسيب عن عمر بن الخطاب وَوَوَنَدَعَنَهُ. 
قال الحافظط ابن كثير 3 1 1 ند (ت: ه200 . هذا الحديث ١‏ يروه 
أحد من أهل الكتب الستة» وهو ضعيف. قال يحيئ بن معين: عبد الرحيم بن 
وأما حديث ابن عمر ووَوَزََةَعَنْهَاه فهو مروي من طريق حمزة الجزري. عن 


(3:؟) ضوافقة الخثر'الخير 0145750 
(") تحفة الطالب (ص55١).‏ 


تسم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
نافع» عن ابن عمر وََنَدَعَنْعًا. 

وحمزة الجزري قال فيه ابن عدي: إنه يضع . 

وأما حديث أنس فهو من رواية سلام الطويل» عن زيد العمي» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك 00 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدنَدُ (ت: 807ه)"": «ني إسناده ثلاث 
ضعفاء في نسق: سلام؛ وزيد» ويزيدء وأشدهم ضععمًا سلام)». 

فهذا الحديث كا ترئ من رواية الكذابين والمتروكين» وبعض أسانيده 
مسلسل بالضعفاء. 

قال البزار رَمََانَه"': «هذا الكلام لا يصح عن النبي كلِ) . 

وقال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآانَها": «قد روي هذا الحديث من غير طريق» 
من رواية ابن عمرء وابن عباس» وجابر ووَوَلَنََعَنْفْ ولا يصح منها شيء). 

وقال الحافظ البيهقي يَمَهُ ضَةُأيرَه؟؟: «هذا الحديث متنه مشهورء وأسانيده 
ضعيفة» لم يشي يثبت في هذا إسناد». 

وقال الحافظ العلائي ذاو" أسامدة وهي واهية كلها ى) بِينا). 
)١(‏ موافقة الخبر الخبر .)١5/8 ١51 /1١(‏ 
(؟) بواسطة جامع بيان العلم وفضله (7/ 5 47). 


0 تحفة الطالب (ص58١15921١).‏ 
(5» ©) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص١5).‏ 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة 1 
مثال (؟7): حديث: (تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر» وأنقوا البشر). 
قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدُآَهَا'': «أبو داود» والترمذيء, وابن ماجهء 

والبيهقي من حديث أبي هريرة وَوَزَبَدُعَنَهُه ومداره على الحارث بن وجيه. 

وهو ضعيف جدًا. 
قال أبو داود: الحارث حديثه منكر» وهو ضعيف. 
وقال الترمذي: غريب. لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وهو شيخ ليس 

بذاك. 
وقال الدارقطني في «العلل»: إنما يروئ هذا عن مالك بن دينار» عن 

الحسن مرسلًا. ورواه سعيد بن منصورء عن هشيم» عن يونس» عن الحسن» 

قال: نبتت أن رسول الله كَلِيِ.... فذكره. ورواه أبان العطارء عن قتادة» عن 


ا حسنء عن أبي هريرة ويََإَتَهُعَدُ من قوله. 
وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 
وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاريء وأبو داود» وغيرهما. 
وفي الباب عن أبي أيوبء. رواه ابن ماجه في حديث فيه: «أداء الأمانة غسل 
الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة» وإسناده ضعيف. 
وعن عل وَوَزَبَهُعَنَُ مرفوعًا: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها؛ 


1 اللالخيضن لجز 018/1 


ب التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
فعل به كذا وكذا». الحديث» وإسناده صحيح, فإنه من رواية عطاء بن 
السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» أخرجه أبو داود وابن 
ماجه من حديث حماد. لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي رَدَلنَدُعَنهً . 

فهذا الحديث - ىا ترى - ضعيف من كل طرقه. وعامة العلماء على 
تضعيفه؛ وطريق الحارث بن وجيه أضعفهاء فالحارث ضعيف جدَاء وم 
يصححه العلماء باعتضاد مرسل الحسن» » مع موقوف علي وَدَانَُعَنَهُ. 

عللْ كل حال. قصدت من ذلك التحذير من بناء الأحكام, والفقه على 
الأحاديث الضعيفة» أو العدول بها عن الأحاديث الصحيحة المتفق على 
صحتهاء وأحيانًا معارضة الأحاديث المتواترة بهاء وهذا واضح ومشهور في 
فقه بعض ال حنفية» فتجدهم لا يرفعون أيديهم في الصلاة في غير تكبيرة 
الإحرام» مع تواتر الأحاديث في ذلك عند الركوعء والرفع منه أيضًاء 
وكذلك عند القيام من التشهد الآول ى] هو ثابت في «صحيح البخاري». 
وكذلك يقولون بالوضوء من النبيذ» وحديث ابن مسعود ووَوَلَنََعَنَةُ فيه طرقه 
كلها ضعيفة» فجاءوا إلى روايات المجهولين وسيئي الحفظ. واحتجوا بها مع 
نكارة متنهاء فهذا كله خطأ في التصحيح. وخطأ في الاستدلال» وبناء الفقه 
على روايات المجهولين والأحاديث المنكرة ليس من التحقيق في شيء. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث ابن 


مسعود وََلنَهَعَنَهُ في الوضوء بالنبيذ؟ 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة -- 
فقالا: هذا حديث ليس بقوي؛ لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد. 
وحماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع عن ابن مسعود وَوَإيَدعَنْكُ 
ع ول 5 ع 5 0000 و ٠‏ 6 0 
وعلّ بن زيدٍ ليس بقويء وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف. وعلقمة يقول: م 
يكن عبد الله مع النبي يَلِةِ ليلة الجن فوددت أنه كان معه. 
قلت هما: فإنْ معاوية بن سلام يحدّث عن أخيه عن جدّه عن ابن غيلان 


قالا: وهذا أيضًا ليس بشيء؛ ابن غيلان مجهولء ولا يصحٌ في هذا الباب 
ع عاك) 
ىع 8 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَتمَدآَهُ (ت: 5 77ه)(": «اختلف أهل 
العراق من أصحاب الرأي في هذاء فلهم فيه ثلاثة أقوال: 

فأحدها: أنه يجرته أن يتوضاً به. ولا يحتاج معه إلى تيمم. 

والثاني: أنه يتيمم» ولا يتوضاً به. 

والثالث: أنه يجمع الوضوء به» والتيمم. 

وكل هذا عندهم إنم| هو في نبيذ التمر خاصة. فأما الزبيب» فلا أعلم 
أحدًا منهم يرئ الوضوء به). 


.)590١7/١( علل الحديث‎ )١( 


كس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 
وبعد أن حك أبو عبيد رَمَدُانَهُ مذاهب أهل العراق» قال رَحمَدَُللَهُ مبينًا 
الفيلوانن” '': «وأما الذي رُويَ عن ابن مسعود رََوَلَُعَنَةُ في ليلة الجنٌّ» فإنا لا 
نثبته؛ من أجل أن الإسنادَ فيه ليس بمعروفء وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة 
والمعرفة بابن مسعود 'وَعَلَيَُعَنَهُ ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع 
النبي َك منهم: ابنه أبو عبيدة بن عبد الله وصاحبّة علقمة بن قيس - مع 
هذا كله ألم لو كان له آصيل لكان 'مسوكاء لآن ليله اتن انك تمك فى 
صدر الإسلام قبل ال حجرة بدهر» وقد كانت رخصة السَّكّر وهو من التمرء 
فنزلت في سورة «النحل»» و«التّحلٌ» مكية» فلعل الوضوء كان يومئذ ثم 
أنزل اا ا ل را اا 
ناسحا للسّكّر وهو من التمر» فكيف يُتوضأ بشيءٍ قد نُسخ شّرْيهُ بالتحريم» 
وكان الإمام أحمد رجانه شديد التحذير من سلوك هذا المنهجء وبناء 
الأحكام عل الأحاديث الضعيفة وتقديمهاء أو معارضتها للأحاديث 
الصحيحة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَاَنَها'': «وكان أحمد يعجب 
اهنا قرالا يعوهزاً م توه اليل :وورضا من الفيحاك :3 الضلاة اعم آنه 
أبعد عن القياس والأثر» والأثر فيه مرسل قد ضَعَّفه أكثرٌ الناس» وقد صحٌّ 
عن الصحابة ما يخالفه. 
(١)الطهور‏ (ص7١71807”1).‏ 
(5) القواعد النورانية الفقهية (ص١‏ 5» 57). 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة - 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» 
وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كا ذكر أصحابه» أو بأن عارضوها 
بروايات ضعيفة عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا يقطع الصلاةً شي 62 أون)ا 
روي في ذلك عن الصحابة» وقد كان الصحابةٌ ختلفين في هذه المسألةِ». 


ومن ذلك التعويل على حديثٍ شديدٍ الاضطرابء منكر المتن» في فقه 
الحجاب, والعدول به عن صريح القرآن وصحيح السَّدَ قال تعالى: يناما لين 
ل ريك وباك وَل ألمت ينوت عنمن بهي 4 [الأحزاب: .1]. 
وجلباب النساء في عهد النبوة يغطي الجسد كله قالت عائشة وَوَزَيَدعَتْهَا: «فلم) 
أقدم صفوان بن المعطل وَعَليَعَده؛ أَسْدَلْتُ جلبابي عل وجهي». رواه البخاري. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة وَلنَدعَنَها: أن الام دخلت 
عل النبي يك وعليها ثيابٌ شامِيّة قَاقٌه فأعرض عنها البي يل وقال: «إن 
المرأة إذا حاضت؛ لم يصلح أن يرئ منهاء إلا هذه). وأشار بيده إلى كفه ووجهه. 
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قال أبو حاتم: هذا وَهْمٌ إن) هو قتادة عن خالد بن دريك: أن عائشة 
للدعنها... مرساد7. 


سس و كو 


ضعفها؛ قال: «وقد رُوِيَ هذا المتن من حديث علي وأبي هريرة» وعائشة» وأبي أمامة» ولا 
يثبت منها شي2». فتح الباري (5/ .)١١9‏ 
(؟) علل الأحاديث .)0١9/57(‏ 


تبس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآاَة7'": الاق أغلة أبو داود بالانقطاع» وقال: 
إن خالدَ بْنَ دريك لم يدرك عائشة وَيَعزِتَدعَتهَه ورواه في المراسيل من حديث 
هشام عَنْ قتادةً مُرْسلَاء لم يذكر خالدًا ولا عائشة» وتفرّد به سعيد بن بشير 
- وفيه مقالٌ - عن قنادة يذكر خالدً فيه وقال ابنُ عَديٌ: إن صعيد بن بشير 
قال فيه: مرة عن أَمٌ سلمة» بدل عائشة. ورجّح أبو حاتم أنه عن قتادة عن 
خالد بن دريك أن عائشة... مرسلء وله شاهدٌ أخرجه البيهقي من طريق 
ابن لَّهِيعةَ عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه 

عن أسماء بنت عمَّيّس أنها قالت: دخل رسول الله يَكِةِ علْ عائشة ويَدََدَدْعَتََا 
وعندها أختها عليها ثياب شامية... الحديث). 

فهذا الحديث لو سلكنا فيه سبيل من يحشد الطرقء ولا يميّر الطرقٌ 
الخاطئةٌ التي لم يُرِوَ بها الحديث وَأُدَخلتٌ فيه: فإنه شديد الاضطراب؛ لا 
تغني متابعة ابن لهيعة له شيئًاء وإن سلكنا سبيل المتقدمين لم نحصل على 
حديث قائم الإسناد. صحيح المترةة: 

وقزةته شيخ العاكنة عمق السيميق ناته عزن تكازة مله ذلك أن 
أهل بيت أبي بكر الصدّيق وَإيِدعَن أهل صيانة» لا يخفئ عليهم مثل هذا الحكم. 

والأحاديث الضعيفة في أسانيدها صحيحة 00 يُغني عن ضعفها 
القرآن وصحيح السنة» والحافظ ابن عبد البر وَمَهُ كذرك: #اتعس )امد أن 


.)57 /"( التلخيص الحبير‎ )١( 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة 
بيّن ضعف إسناد حديث قيس بن الحارث الأسلمي أنه أسلم وتحته ثماني 
نسوة» فأمره رسول الله عكلِندِ أن ختار منهن أربعًاء ا «الأحاديث المروية 
في هذا الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يُروَ شيء 
يخالفها عن النبي كله والأصول تعضدهاء والقول بها والمصير إليها أولى. 
وبالله التوفيق». 

ويتأكد على طالب العلم زيادة التنقيح والتحرير لأحاديث الأحكام 
الضعفاءء وانفرد بأصل في العبادات أو الأحكام أو العقائد؛ فعمل المحدثين 
على عدم تصحيحه بمثل رواية الضعفاء فمثلهم لا يحتمل ولا يقبل منهم 
تفردهم هذه السنن الواردة. 

مثال: أحاديث التسليمة الواحدة في الصلاة» قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي يَدْآَمَه (ت: 746 ه)"'": «قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: 
ثبت عندنا عن النبي بل من غير وجه أنه كان يُسِلَّم عن يمينه وعن شماله 
حتى يُرى بياض خدّه. 

وقال العقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص 
صَدَلئَدعَنقاء وغيرهما؛ في تسليمتين. 


.)08/١5؟( التمهيد‎ )١( 
.)3771-1755 /1( فتح الباري‎ )5( 


بكس التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

وقد رُوي عن النبي بل أنه كان يُسِلَّم تسليمةٌ واحدة من وجوه لا يصح 
منها ثبيء. 

قاله ابن المديني» والآثرم» والعقيل» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد يََدَآنَهُ: لا يعرف عن النبي كَل في التسليمة الواحدة 
إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي كَلِ. انتهئ. 

ومراسيل ابن شهاب من أوهئى المراسيل وأضعفها. 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وَلِيَعَهَا أن النبي كَل كان يُسِلَّمُ في الصلاة تسليمة واحدةً تلقاء 
وجهه. ثم يميل إل الشّقٌ الأيمن شيئًا. 

خرّجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنزيسي عن زهير به 
وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ قال محمد بن إسماعيل: زهير بن 
محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

وخرّجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانٍ عن زهير به 
مختصرًا. 

وخزجه الشاكو: وقال» جيم عل افرظهاء :راطا فيا قال» قإن 
روايات الشاميين عن زهير مناكير عند احمد» ويحيئ بن معينء والبخاري» 
وغيرهم. 


قال أحمد في رواية الأثرم: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل» قال: وأظنه 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة - 
قال: موضوعة؛ قال: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة فقال مثل 
هذا. 

وذكر ابن عبد البر أن يحيئ بن معين سُّئل عن هذا الحديث, فضعفه. 

وقال أبو حاتم الرازي: هو منكرء إن| هو عن عائشة وَزَنَدعَتَْا موقوف. 

وكذا رواه وهيب بن خالد عن هشام. 

وكذا رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن هشام عن أيبه موقوقاء 
قال الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله يك فيه شيء؟ قال: نعم. 
وغ بزاسعية الأتضارى أن ونيول الله اسل تسابية وانعلة: 

قال العقيل: حديث الوليد أولم - يعني: من حديث عمرو بن أبي سلمة - 
وقال: وعمرو في حديثه وهم. 

قال الدارقطني: الصحيح وقفه؛ ومن رفعه فقد وهم. 

وخرّج النسائي من حديث سعد بن هشام عن عائشة و يَلنَدعَنْها في صفة 
صلاة النبي يل الليلّ أنه كان يُسِلَّم تسليمةً يُسمعنا 

وخرجه الإمام أحمد. ولفظه: 1 انر «السلام عليكم». 
ويرفع بها صوته حتى يوقظنا. 


وقد حمله الإمام أحمد عل أنه 0 


وروئ عبد الوهاب الثقفيٌ عن حميد عن أنس وَدإَْه عَنُْ: أن النبي كَيِ كان 
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اسل شرالمة والددة: 

خرّجه الطبراني والبيهقي» ورفعه خطأء إن| هو موقوف. كذا رواه أصحاب 
خيل» غنه عن أنسن وَدَلنَدَعَنَهُ من فعله. 

وروى جرير بن حازم؛ عن أيوب. عن أنس ووَدَليَدعَنهُ: أن النبي كَل وأبا 
كل عي 2ه كاننا لاموداتقاية واحدة: خرّجه البزار في «مسنده». 

وأنويةراى اننا َصَلَتَدعَنكُ ولم يسمع منه. قاله أبو حاتم. 

وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو منكرء وسمعت أبا عبد الله يقول: 
جرير بن حازم يروي عن أيوبّ عجائب. 

وروى روح بن عطاء بن أبي ميمونة: ثنا أبي» عن الحسن» عن سمرة 
وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: كان رسول لله يه يُسلّم في الصلاة اللي بو قبالة 
وعودفإذ اسلوهو ود سلم عق ساره: 

خرّجه الدارقطني والعقيلٍ والبيهقي وغيرهم» وخرّجه بقي بن مخلد مختصرًا. 

وروح هذا ضعّفه ابن معين وغيره. وقال الأثرم: لا تحتج به. 

وف لوطي بر وميس وده 

قال ابن القيم يدانه (ت: ١هلاه)‏ في هدي النبي مَلِيدِ في صلاته'"": 
«كان عي يسلم عق نشنه: «السلام عليكم و رحمة الله»» وعن يساره كذلك» 


لامر 6 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة 
هذا كان فعله الراتب» رواه عنه خمسة عشر صحابيًًا وهم: عبد الله بن 
مسعود» وسعد بن أبي وقاصء وسهل بن سعد الساعديء ووائل بن حجرء 
وأبو موسئ الأشعريء وحذيفة بن اليهان» وعدّار بن ياسرء وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأبو مالك الأشعريء وطلق بن 
علي وأوس بن أوسء وأبو رمثة» وعدي بن عميرة. ريَدَليَُعَنه. وقد روي عنه 
أنه كان يُسِلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ولكن لم يثبت عنه ذلك من 
وجه صحيح. وأجودٌ ما فيه حديث عائشة وَدَليَهعَتهَا: أنه كَل كان يُسلم 
تله واد «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهو حديث 
معلول» وهو في «السنن» لكنه كان في قيام الليل» والذين رَوَوَا عنه 
التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفلء على أن حديث عائشة 
ََلِنََعَنْهَا ليس صر ًا في الاقتصار عل التسليمة الواحدة؛ أخبرت أنه كان 
يسلم تسليمةٌ واحدة ويوقظهم بهاء ولم تنف الأخرئء بل سكتت عنهاء وليس 
سكوتها عنها مقذمًا على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عددّاء 
وأحاديثهم أصح. وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان». 

فبعض الفقهاء والمحدثين يبني مذهبه عل أحاديث من رواية المتروكين 
والضعفاء والمجهولين» ويعمد إلى تقديمها أو معارضتها لأحاديث الثقات» 
فيتكلف ويتعسف في تصحيح الضعيفء ويتمحل في معارضة السنن المقطوع 
بشبوتهاء فهذا خطأ وجناية على السنة. 
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مثال: السئن الصحيحة المتفق عل صحتها أن الأذان شرع بالمدينة» 
وجاءت أحاديث من رواية المتروكين والضعفاء والمجهولين أنها شّرعت قبل 
الهجرة» فعمد بعض الفقهاء والمحدثين إلى الاحتجاج بها ومعارضة أحاديث 
الصحيحين بهاء وهذا انحراف في صناعة المحدثين والفقهاء المحققين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (ت: 867 ه)"': «وردت أحاديث تدل 
عل أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن 

34 " ١ 2١ 2 5 ع‎ 

عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي كَيةٍ أوحى الله إليه الآذان» فنزل به» فعلمه 
بلالّا. وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. 

وللدارقطنى في «الأطراف» من تحخديث 5 ونَُعَنهُ: أن جبريل أمر 
الف كله بالكذان عي تزفيق العلا انان ععيت ألما 

٠ 5‏ ان م زط تيو لز يت 2 ع4 

جبريلء فظنت الملائكة أنه يصلٍ ببم» فقدّمني فصليت»» وفيه من لا يعرف. 

وللبزار وغيره من حديث عل رََدَإنَدُعَنَُ: قال: لا أراد الله أن يعلم رسوله كلل 
الآذان؛ أتاه جبريل بدابة يُقال لها: البراق» فركبها...) فذكر الحديث. وفيه: إذ خرج 
ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبرء الله أكبرء وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده. فآمَّ 


بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهو متروك أيضًا. ويمكن 


(1) فتح الباري (07/94-1/8/7. 


الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة 2 
عل تقدير الصحة أن تحمل على تعدد الإسراء”'"» فيكون ذلك وقع بالمدينة. 

وأما قول القرطبى: له يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون 
مشروعًا في حقه. ففيه نظر لقوله في أوله: لما أراد الله أن يُعلم رسوله ككل 
الأذان. وكذا قول المحب الطبري: تحمل الأذان ليلة الإسراء عل المعنئ 
اللغوي» وهو الإعلام؛ ففيه نظر أيضًاٍ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. والحق 
أنه لا يبصح شىء من هذه الأحاديث». 


6 ا 


)١(‏ الإسراء لا يمكن فيها دعوئ التعدد؛ لآن سياقاتها الصحيحة متفقة على السلام عل الأنبياء» 
وفرض الصلاة. لمزيد من التفصيل انظر «اختلاف المتون» (ص”917١45-1١).‏ 
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و و در وو 2 
جد ضعف الطريق المعين لايستلزم ضعف الحديث :27ج :> 


الحديث قد يكون مرويًا من طرق صحيحة وأخرى ضعيفة» فإذا وقفت 
على طريق ضعيف لحديث صحيح. فإنك تستعمل من العبارة ما يدل على 
ذلكء فتقول: ضعيف من هذا الطريق» صحيح من غير هذا الطريق» أو 
صحيح من رواية فلان» ضعيف من رواية فلان. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَيِمَهُلنَهُ ات: 557ه)”": «إذا رأيت حديثًا بإسناد 
ضعيف؛ فلك أن تقول: هذا ضعيف. وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيفء وليس 
لك أن تقول: هذا ضعيف. وتعني به ضعف متن الحديث بناءً على مجرد ضعف 
ذلك الإسناد. فقد يكون مرويًا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث» بل 
يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرِوَ بإسناد يثبت شت يده أو 
بأنه حديث ضعيفء أو نحو هذا مفسّرًا وجةُ القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسرء 
ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى» فاعلمٌ ذلك؛ فإنه مما يُغلط فيه والله أعلم». 

وطريقة المحدثين في الحكم على الحديث إذا روي من طريق ضعيف» 


م الى 5 5 001 5 3 5 
وهو صحيح من طرق أخرى أن يقولوا: ضعيف من هذا الطريق» او من هذا 


.)1١701١7ص( علوم الحديث‎ )١( 


ضعف الطريق المعين لا يستلزم ضعف الحديث - 
الوجه. صحيح من طرق أخرى. 

أو يقولوا: إسناد ضعيف». ومتن صحيح من غير هذا الطريق. 

مثال: حديث أب نعيم الفضل بن ذُكَين قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس 
الشَّامِيء عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكةِ: «من نام 
عن صلاة فليصلّها إذا استيقظ» ومن نسي صلاةٌ؛ فليصلها إذا ذكرها». 

قال أبو جعفر العقيلٍ رَحِمَهالنَك'': «عبد الجحبار لا يُتَابَع عن حديثه» وكان يتشيع). 

ثم قال زلا حفط من حديث أبي جحيفة إلا عن هذا الشيخ» وقد 
رُوي هذا عن أبي قتادة» وغيره بأسانيد جياد». 

وإذا كان للحديث طرق؛ فإن العلماء يذكرون ما ني الباب اختصارًا أو 

مثال: قال الترمذي: حدثنا ابن أي عمرء حدّثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة - وهو أبو حاتم بِنْ عامر -» عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن 
أسماء بنت عميس ويِوََنََعَنّهَا قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تُسرعٌ إل 
العيْنْ؛ أفأسترقي لهم؟ 

فقال: (نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر؛ لسبقته العين»). 

قال أبو عيسئ: وني الباب عن عمران بن حصينء وبريدة وََإيَدْعَتهًا. 


(1 ؟) الضعفاء الكبير (/88). 
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وهذا حديث حسن صحيح. 

وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن 
عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس ووَزقةْعَئْهّه عن النبي كَل حدَّثنا بذلك 
الحسن بن علي الخلال» أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب بهذا'"". 

وهنا ننصح طالب العلم في حكمه على الأحاديث إذا لم يكن له استقراء 
تام أن ينفي علمه لا المعلومَ» فيقول: لا أعلمه يروى إلا من حديث فلان. 
فهذا أحوط من أن يقول: لا يروئ إلا من حديث فلان. ولا حرج أن يتابع 
إمامًا من الحفاظ» فينسب القول إليه ليخرج من عهدته؛ ويكون قد تحرّى هل 
استدرك عليه الآئمة الحفاظ أو لا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآانَه"': «إحاطة الإنسان با يثبته أيسر 
من إحاطته ب| ينفيه». 

والإنسان إذا مارس قراءة كتب العلل والتخريج يدرك من كان نقده 
تحقيقاء ومن كان تخريجه اختصارًا أو تفريطًا. 

مثال: قال ابن أبي حاتم: سمعت أب وذكر حديثًا رواه قرادٌ أبو نوح عن شعبة» 
عن إسماعيل بن مسلمء عن أب المتوكل» قال: «توضاً عمر يلحك وبقي على 
بعض رجله قطعة لم يصبها الماء؛؟ فأمره رسول الله يل أن يعيد الوضوءء فقال 


.)5١54 جامع الترمذيء كتاب: الطب. باب: العين. (ص5 /5» رقم‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١55 /١(‏ 


ضعف الطريق المعين لا يستلزم ضعف الحديث . 
أبي: أبو المتوكل لم يسمع من عمر ووِدَلَدعَنهُه وإسماعيل هذا ليس به بأس. 

قال الحافظ ابن عبد الحادي رَيِمَهُآلنَ'': «ولم يخرّج أحد من أهل السنن هذا 
الحديث» وم أوة في «معجم الطبراني»» ولا في «سنن الدارقطني»» ولا في 
«السنن الكبير» للبيهقي» وقد فنشت عليه في كتب أر فلم أره؛ وإسماعيل بن 
مسلم هذا هو العبدي البصري» روى له مسلم في «صحيحه». ووثقه الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم. 

وقال أبو حاتم عن مسلم بن إبراهيم: كان شعبة يقول لنا: اذهبوا إلى 
إسماعيل بن مسلم العبدي. 

وم يذكر شعبة في الرواة عن إساعيل هذا البخاري في تاريخه. ولا ابن أبي 
حاتم في كتابه» ولا شيخنا أبو الحجاج في كتاب «تهذيب الكمال»» ولم يذكر الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في «معجم شعبة» أنه روى عن إسماعيل 
هذا شيئًاء بل قال شعبة عن إسماعيل بن مسلم العبدي: بصري سمع أبا الطفيل. 

أخبرنا أحمد بن سعد البغدادي بتنيسء ثنا أبو مليل محمد بن عبد العزيز بن 
ربيعة الكلابي» ثنا أبي» ثنا عبد العزيز بن أبان» ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي» 
قال عبد العزيز: وكان شعبة يثني عليه)”". 

فالحديث إن رواه بعض الآئمة من طريق ضعيف» وهو صحيح من غير 


.)٠١ 1/01٠١ شرح علل ابن أبي حاتم (ص5‎ )١( 
(؟) هكذا فلتكن الهمم في دراسة الأسانيد.‎ 
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هذا الطريق؛ فالواجب على من يقوم بتخريجه أو نقده أن يِبِيّن ذلك. ويطلق 
الحكم على ذا الطريق لا على الحديث. 

قال الترمذي: حدثنا أبو هشام الرفاعي: نا وكيع» عن صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهريء عن أنس وَِدَْئََعَدَهُ قال: كنت أضع للنبي يله غسلًا 
واحدًاء فيغتسل من جميع نسائه في ليلته. 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث, فقال: ليس هو بصحيح؛ إنا 
رواه صالح بن أب الأخضرء عن الزهري. عن أنس ووَوَإْنَدْءَنْكُ وحديث أنس 
َصَلََِعَنَهُ عن النبي ب في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه. ورواه قتادة 
ع ان لعن" . 

مثال آخر: قال العقيل رَمَهَآلَهٌ: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدَّثنا مسلم بن 
إبراهيم: حدثنا الأسود بن شيبان: حدثنا بحر بن مرار» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» عن النبي يلِ: أنه مرّ بقبرين يُعذّبان» فقال: «أما إنهما يُعذبان بلا 
كبير: من الغيبة» والبول». 


قال أبو جعفر العقيلٍ رَِمَهَاانَهُ"': «ليس بمحفوظ من حديث أب بكرة إلا 


عن بحر بن مرّار هذ|! " وقد صحٌ من غير هذا الوجه». 


.)١946 /1١( العلل الكبير‎ )١( 
.)١8 5 /١1( نقل العقيلٍ عن يحيئ القطان: أنه مختلط. الضعفاء الكبير‎ )6( 


الموقوفات تلتمس لها الشواهد 2 


ج-52+ الموقوفات تُلتمس لها الشواهد +4272 
و 0 


الصحابة خير القرون بلا ريب كما قال النبي كَلةِه وعلءاؤهم أفضل 
الصحابة» والخلفاء الراشدون الأربعة أفضل وأعلم الجميع» وطم سُنَةَ متبعة 
كما قال النبي يِ: «عليكم بسي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عَضُوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور)"") 

وقول الصحابي متأخرٌ الرتبة عن قول اف الاك ا يوار 
خالفه» والصحابة إذا قال علماؤهم قولاء فإننا نتطلف له الأدلةٌ عل صحته 
من الكتاب والسنة. 


مثال: قال البيهقي في «السنن الكبرئ”": رُوينا عن عمر بن الخطاب 

َِزَتَدْعَنهُ أنه قال: «لا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة». وعن علي وََإنَهعَنه: 

«من لم يصلٌ؛ فهو كافر)» وعن عبد الله بن مسعود ضلنَدْعَنهُ: «من لم يصل؛ 

فلا دين له». 

»)171//١( وأبو داود (رقم 5701)» وصححه ابن حجر في موافقة الخبر‎ »)»١3١77/5( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه شيبخ الإسلام كا في الفتاوئ (0709/50)» وحسّنه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 
.)١١5 (ص855)» وصححه الشاطبي في الاعتصام (؟5/‎ 

(9) السنن الكبرئ 7/790 775). 


نسم التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 

هذه آثار موقوفة عن جمع من علماء الصحابة وأكابرهم في كفر تارك 
الصلاة» ومقصودٌ العللماء بذلك بيان حكم ركن الإسلام الأعظم بعد 
الشهادتين» وبيان فقه الصحابة في هذا الحكم وأنَّ هذا الحكم لم ينفرد به 
أحدهم. بل هو قوهم جميعًاء قال شقيق بن عبد الله العقيلٍ ردان د «لم يكن 
أصحاب محمد يَكَِدِ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» 

ولمّا كان فقه الصحابة في أحكامهم مستَئْدًا إلىْ الكتاب والسنة؛ ذهب 
العلماء إلى ذكر الشواهد الدالة عل هذا الحكم. 

قال الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري رَجِمَهَآانَه'': «ولما تقدم شواهد منها: 

حديث معاذ - لافسيل أحد: 

وحديث جابر رَِدََتَهعَنَهُ في الصحيح. والسنن الأربعة. 

وحديث بريدة ي. «مسنئد أحمد»؛ والسئن الأربعة» وابن حبّان» والحاكم. 

وحديث أب الدرداء في ابن ماجه. والبيهقي. 

وحديث عبد الله بن شقيق عن الصحابة في الترمذي. 

وحديث ابن عباس د 2 تامديل أحد وال ان 

وحديث أنس ووَعَلَتَهْعَنْةُ في ابن ماجه. والبيهقي. 


ب 


.)8٠١ - 2٠8 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (؟/‎ )١( 


الموقوفات تلتمس لها الشواهد 11 


دك د 4 


وحديث عمر بن الخطاب وَمَوَيَدْعَنَةُ في الأصبهاني. 


ى 


وحديث علي ل أبي طالب وَاانَكَعَنَةُ فى ابن أبي شيبة» و«تاريخ البخاري». 


وحديث عبد الله بن عمرو ق. ليود أحهد: والطبران فى «الكبير» 


وحديث سعد بن أبي وقاص في البزار. 


وحديث توفل بن معاوية في الطيالسبى» وابن حبّان. 


م التخريج والاعتبار عند المحدثين / الفصل الثاني : الاعتبار 


2 0 
هكذا يسّر الله بيان طريقة المحدثين في تخريج الأحاديث النبوية» مع 


الكلام عل طريقتهم في ذكر طرقها ومتابعاتها وبيان مدارهاء وألفاظهم 


وتم الحديث عن الرواة الذين يعتبر بحديثهم مع الإفاضة نوعا ما في 
الاعتبار بحديث المرسل» والمجهول. والصدوق سيء الحفظ. 

وكان لا بدّ من بيان اختلاف أنظار العلماء في الرواة الذين يُعتبر بحديثهم» 
وأسباب اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث بصفة مجملة. 

وما ورد في هذا المصنّف ما هو إلا مقدمة بين يدي التخريج والنقد للأحاديث 
عملياء وإلافإن هذا العلم لا يدرك إلا بالمباشرة كما قال الحافظ ابن الصلاح هلله 

وطالب العلم إذا قرأ المصنفاتٍ النافعة في المصطلح. والجرح والتعديل» 
وكتب العلل» والتخاريج» مع ما هو مدوّن في بعض المصنفات مما يعين على 
فهم مناهج المحدثين» وقرائن الترجيح ني الحكم عم الأحاديث؛ فإنه قد تبيأت 
له أسباب البداية في ممارسة الحكم عل الأحاديث ونقدها عملي ولا بد ني ذلك 
كله من مشافهة أهل الاختصاص في تلقي هذا العلم قبل طلبه بالقراءة. 

والله الحو فق 

والحمد هرب العالمين. 


دليل الموضوعات 


اله كم 
00 دليل الموضوعات 0 


المقدمة 
الفصل الأول : التخريج 
- تعريف التخريج 
* الألفاظ المستعملة 4 تصحيح الأحاديث: 
- النقد للسند والمتن جميعًا 


- الحديث الصحيح 


- إسناد صحيح 
- رجاله ثقات 


0 الإمام اين باز: صالح. وجيد» وحسن» متقارية المعنئ 


جح لح يسح سح سح ارح ايت 


لح بح د ب ةا ح ‏ ب: ك ‏ بس31 
1 ا صا جما | سا جه 


آلتهم التخريج والاعتبار عند المحدثين 
- التنبيه على تكن الإسناد من شروط الصحة ١‏ 
- التنبيه على لطائف الإسناد ١‏ 
- عل شرط الصحيح 1 
- عللْ شرط أصحاب السنئن 1 
* الألفاظ المستخدمة 4 تضعيف الأحاديث: "١‏ 
- الضعيف: مالم يستجمع شروط الصحة "١‏ 
- لكل علة اصطلاحها الخاص الدال عليها ١‏ 
- يقول العلماء في الحديث الضعيف: غير صحيح 5" 
- يقول العلماء في الحديث الضعيف أحيانًا: غريب 0" 
- يقول العلماء في الحديث الضعيف أحيانًا: غير محفوظ ف 
- يقول المحدّثون في الحديث الضعيف أحيانًا: معلول 0 
- يقول المحدّثون في الحديث الضعيف أحيانًا: غير مسندء أو: لا إسناد له ١‏ 
- يقول المحدّثون ني الحديث الضعيف أحيانًا: ليس بشيء 01 
- يقول المحدّثون في حديث الكذاب والمتهم وكذلك المتروك أحيانا: موضوع 5 ؟ 
- يقول المحدّثون في الحديث الضعيف أحيانًا: لا يثبت ” 
* النقد للسند والمتن جميعًا ”> 
مدارالحديث: بعرم 
- تعريف المدار وض 
- مدار عامة أحاديث حفاظ البلدان مم 


دليل الموضوعات 

- مدار عامة أحاديث الشريعة 

- الأكثر في استعمال المحدثين المدار للحديث الميّن 

- الحاجة إلى معرفة المدار 

- «معروف) يُستعمل أحيانًا بمعنئ مدار ومخرج الحديث 
* سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث: 

+ السكوت له يقتضي التصحيح 

* أسباب سكوت العلماء عن تعليل الأحاديث: 

- الذهول 

- وضوح العلة يغني عن بيانها 

- الاختصار 

- موضوع الكتاب ليس لبيان العلل 

د كلذ دكن العلة غير ظبارة 

-تز احم أعمال المتحددق 

- ضخامة بعض الكتب 

- سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك ليس موافقة للحاكم 
- باعث النشاط والكسل 

- الاحتياط 

*# تدقيق النظر 4# دعوى التفرد: 


- فائدة معرفة التفرد 


التهسصم التخريج والاعتبار عند المحدثين 
- التعقب على دعوى التفرد 3 
- البزار في حكمه بالتفرد ينفي علمه مه 
* أصح ما يك الباب: 5 
- أصح ما في الباب قد يراد به القبول أو التصحيح النسبي 6 
- في عبارات الأئمة ما يدل عل مرادهم 6 
لا يصح ة الباب شيء: /51 
- الحذر في تلقي أحكام بعض العلماء في قولهم: «لا يصح في الباب شيء) 54 
- رد الحافظ العلائي على ابن دحية في تضعيف أحاديث صيام الست من 
شواك 5 
:* طلب حكم عامة المحدثين: ف 
- دليل الترجيح بقول عامة العلماء 75 
- من العلماء المعتبرين في نقد الأحاديث 5 7 
* الترجيح بين العلماء المختلفين 2 تصحيح الأحاديث: 0 
* أسباب اختلاف العلماء 4 تصحيح الأحاديث باعتبار مجموع الطرق: /ال/ا 
-١‏ اختلاف أنظارهم في الرواة الذين يَصحّح حديثهم بالاعتبار / 
؟- اختلاف أنظار العلماء في توافر شروط الصحة في الحديث 7 
1- اختلاف القناعة بتصحيح الحديث بمجموع الطرق 70 
5- الاحتياط 7 
ه- التشدد والاضطرار 7 


دليل الموضوعات د 
5-الساهل 7, 
/ا- عدم استيعاب طرق الحديث عند الحكم عليه / 
8- الاعتقاد ثم الاستدلال ١م‏ 
- قد تكون العلّة عند بعض العلماء غير مضعّفة للحديث؛ وعند غيرهم 
مضعفة م 
-١‏ ترجيح أحد وجوه اختلاف الحديث عند بعض المحدثين 1م 
١١‏ -التعصب للمذاهب 8/8 
5١-الحكم‏ بالصحة للحديث بناءً على ظاهر الإسناد 8/8 
* التنبيه على العلل غير القادحة 4١‏ 
* التصحيح المعلق أو المقيد: 4 
- سبب تعليق الحكم على الحديث 15 
- ما يجري مجرى التصحيح المعلّق / 
* طريقة المحدثين 4 تخريج الحديث: 06 
- يسوق العلماء الحديث مسندًا بمتنه» ثم يذكرون المتابعات إلى مدار الحديث ٠١١‏ 
- بعض العلماء يذكر المتابعات إلى المدار من طريق المسانيد والسنن دون ذكر 
شيوخهم اختصارًا ١٠١‏ 
* تعيين من وقعت منه العلة: ١1‏ 
- لكل حديث قرائنه التي تدل على ضعفه ١15‏ 
- وضوح وغموض القرائن» وآثره في تعيين من وقعت منه العلة ١١54‏ 


تنص التخريج والاعتبار عند المحدثين 


- الثقة والصدوق تقع له أوهام 
- إذا كان في الإسناد أكثر من ضعيف فالعلة من الأضعف 


- منهج المحدّثين واضح وقويم في تعيين من وقعت منه العلة 


١15 


- سبر أئمة العلل لأحاديث الرواة مكنهم من معرفة خصوصيّة حديث كل 


راو وعلته 
- علّة الحديث تُنسب إلى الراوي الذي شهر به 


١1 
١15 


- الرواة الذين دون الثقات أحيانًا يجوّدون بعض الأحاديث؛ فلا يصح نسبة 


كل علّة في كل حديث إليهم 
الفصل الثاني : الاعتبار 
- تعريف الاعتبار والمتابعات والشواهد 
- التجوّز في الاصطلاح الخاص للمتابع والشاهد 
- فائدة البحث في طرق الحديث 
- عمل المتقدمين في تصحيح الحديث بمجموع طرقه 
- فائدة معرفة الطرق الكثيرة الصحيحة للأحاديث الثابتة لذاتها 
أنواع المتابعات وفوائدها: 
- الاعتبار يُطلق على سبر مرويات الراوي 
- المتابعة نوعان: تامة» وقاصرة 
- طريقة الإمام مسلم في ذكر المتابعات 


١١/ 


دليل الموضوعات - 


* طريقة المحدثين أ ذحر المتابعات: فرن 
- المنهج في كيفية ذكر طرق الحديث مستفاد من المتقدمين يل 
- البخاري أحيانًا يذكر المتابعات لأحاديثه المسندة ين 


- «صحيح مسلم) من أنفع الكتب في تعليم كيفية سياقة الأحاديث وذكر 
طرقها 1 
- الترمذي من أكثر أصحاب الكتب الستة تعليقًا عل أحاديثه ل 
- أبو داود والنسائي ينقدون الأحاديث. وينبّهون عل ما فيها من الاختلاف. 
ويجمعون طرقهاء خصوصًا النسائي ١٠١‏ 
- امتداح ابن الصلاح طريقة مسلم في الاعتناء بطرق ومتون أحاديئه ١١‏ 
* معرفة طبقات الجرح والتعديل يضن 
علل الرواة بحسب حفظهم: اويل 
- خطأ الثقات والصدوقين من اختلال الضبط ١4‏ 
- خطأ المتروكين من عدم الضبط هين 
- المتهمون بالكذب والوضاعون يتعمدون الكذب ١‏ 
- أنواع العلل ١7‏ 


* الرواة الذين يُعتبر يحديثهم: ١‏ 
- سبىء الحفظ ١‏ 
- ذو الأوهام ١‏ 


- صاحب المناكير ١5‏ 


تت التخريج والاعتبار عند المحدثين 


- كثير الغلط لا يعتبر بحديثه 

- الثقة في حديث عامة شيوخه؛ الضعيفٌ في بعضهم 
من ال آخر مراتب الحسن: 

- شيخ 

200 

- تفاصيل الاعتبار تُدرك بالمباشرة 

- الطرق تعتبر حيث تتعاضد وكان الضعف في طرقها يسررًا 
- لا يضم الواهي إِلىْ الواهي 

- تحذير الإمام أحمد من تقوية ما لا يتقوى 

- ليس بالقوي 

- لين الحديث 

لمن بذالة 

- تَعرف وتُنكر 

+ الجهول 

- يكتب حديثه 

- ليس ابه بأمن 

الاعتبار بالمجهول: 

- المجهول من طبقة كبار التابعين أقوى تمن دونه 

- حال المجهول يتحرّر من رواياته 


١5: 
١ ه‎ 
١ ه‎ 


١.4 


دليل الموضوعات دنا 
- أبو زرعة الرازي: إذا روئ المجهول عن المعروفين المنكر؛ فلا نشتغل به ١6/‏ 


- إذا روئ المجهول المناكير؛ كانت أحاديثه في عداد الأباطيل ١‏ 
- أحكام المتقدمين عن بعض أفراد المجهولين بالأباطيل والموضوعات ١69‏ 
- أحيانًا لا يعتبر بحديث المجهول مع الضعيف ١‏ 
- المجهول لا يعتبر بالمرسل في بعض الأحيان ١‏ 
- متابعة المجهول للمجهول هرا 
- المستور أقوئ من المجهول ل 
- المستور يطلق عل الثقة أحيانًا ١‏ 
- قد يبهم العالم الراوي لضعفه يلجل 
* الاعتبار بالمختلط: احلا 
- تشبيه ابن حبان حديث المختلط بالثقة صاحب الأوهام ال 
- إنكار العلماء على ابن حبان تشبيهه ١4‏ 
- الفاحش الاختلاط أشبه بالمتروك ١/١‏ 
- الاختلاط طبقات ١/1‏ 
- المتقدمون يفضلون الصدوق ذا الأوهام على المختلط ١‏ 
- الثقة قبل الاختلاط تقع له أوهام ١/١‏ 
- حديث المختلط لا يعتير بالرواية الخاطئة ١‏ 


- نماذج من الرواة المختلطين كيف خرّج أصحاب الصحيح حديثهم ١76‏ 
- الضعفاء الذين اختلطوا زاد ضعفهم ضعمًا ١/1‏ 


تسم التخريج والاعتبار عند المحدثين 


- اختلاط المختلف في توثيقه 


72 


- نماذج من أحكام العلماء في تصحيح أحاديث المختلطين بالمتابعات ١٠/8‏ 


- التغبّر ليس كالاختلاط 

* الاعتباربالصدوق سيء الحفظ: 

- سوء الحفظ درجات 

- قد يعد مفرد الصدوق منكرًا 

- الصدوق لا يخالف الثقات 

- الصدوق ميء الحفظ يعتبر بحديثه إذا لم يخالفي الثقات 
- نعتبر بالصدوق مبيء الحفظ من رواية الثقات عنه 

* الصدوق ذو الأوهام قد يُحتج به منفردًا ولا يُحتج به متابعة 
* الاعتبار بالمرسل: 

- الغلاء تحسجون بالأحاديث المسئدة لا المرسلة 

- المراسيل إذا لم يوجد في الباب غيرها 

- اعتضاد المرسل بفتيا الصحابة 

- مراسيل كبار التابعين 

- مراسيل أوساط التابعين 

- مراسيل صغار التابعين 

- كلام الشافعي في شروط الاحتجاج بالمرسل لذاته ولغيره 
- كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في الاحتجاج بالمرسل 
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دليل الموضوعات 


.هلد 


- الفرق بين المرسل الذي تعددت طرقه. والمرسل الذي عادت طرقه إلى 


مخرج واحد 


ا 


- المرسل الراجح يقضي عام الموصولات الضعيفة» وخطأ الاعتبار بها 5١١‏ 
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- أشد ما يكون من الخطأ رفع موقوف الصحابي المشهور بالأخذ عن أهل 


الكتاب 

- أحوال المرسل مع المسند والمرسل 

* اختلاف أنظار العلماء 4 الرواة الذين يُعتبر يهم 

* اعتبر ولا تقصر: 

- تخريجات المحدثين تتفاوت استقصاءً وتحريرًا 

- الواجب عل طالب العلم المقابلة بين أقوال العلماء 

- العالم الواحد يتغير اجتهاده في حكمه على الحديث الواحد 
:* أركان الا عتبار: 

- اتفاق مخرج الحديث 

- يكون الراوي من يعتبر به 

- إقامة الراوي للإسناد وموافقة الثثتقات 

- ابن حبان: استقامة الحديث دليل صحته 

- ابن عدي: الأحاديث الصحيحة لا قبل إلا بأسانيدها المعروفة 
- استدلال الإمام أحمد بمخرج الحديث على خطأ من خالفه 
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تسم التخريج والاعتبار عند المحدثين 


- علي بن المديني يرجح بمخرج الحديث عند غموض قرائن الترجيح /4” 
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- لابدمن ييز 'زوايات الحديت التي نعي خرج اللتديف من الزوايات 


الخاطئة 
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- حشد الطرق الخاطئة مع روايات الحديث؛ منهج المخلطين لا المحققين 607؟ 


المتابيعة على الخطأ لا يعتبر بها: 

- التوارد عل الخنطأ لا يكون اعتبارًا 

المخالفة لا تكون متايعة 

* خطأ اعتبار حديث دخل ل حديث 

* عدم انتهاض الطرق الضعيفة لرفع المقطوع وتصحيح المنقطعات 
* عودة الطرق أو أكثرها إلى طريق واحد 

الدليل على صحة الطرق الضعيفة المتعددة: 

- تحذير الإمام أحمد من بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة 
* ضعف الطريق المعين لا يستلزم ضعف الحديث 
الموقوفات تلتمس لها الشواهد 

الخائمة 


* دليل الموضوعات 


الكتابة الرسائل العلمية وصف وتحقيق كتب التراث وغيرها 
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